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الجتسادة] 
١‏ - تجوز التعددية السياسية داخل نظام الدولة الإسلامية مع مراعاة الضوابط 
الفرعية, 
م يأمر بمعصية» والأصل في الإمامة الدوام» فلا يجوز منازعة الإمام» ولا يعزل إلا 
إذا آخل بشروط الإمامة» لكن إن كان هناك فتنة تحدث من العزل فلا يجوز. 
“- الإمامة وكالة عن المسلمين فيجوز للإمام تركها بالاستعفاء وقبول أهل الحل 
والعقد ذلك. 
- طلب الإمامة فرض كفاية» فإن كان لا يوجد إلا شخص واحد كفو لما وجب 
عليه طلبهاء ووجب على الأمة قبوله وبيعته» ويجبر على القبول كسائر فروض 


الكفايات عند التعين» وإن كان يصلح غا جماعة جاز لكل واحد منهم طلبهاء 
ووجب على الآمة اختيار أحدهم. فإن امتنعوا جميعا منه أثموا. 


5- يكرهلمن هو أهل للإمامة أن يتقدم من هو أولى بها منه. ويحرم عليه طلبها إن 
كان غير صالح ها. 
5- من القواعد المقررة شرعا أنه يحتمل الضرر الأصغر في مقابل دفع الضرر الأكبر. 


- على كل حزب سيقدم مرشحا للرئاسة أن يقدم أفضل من لديه. وعلى أهل 
الحل والعقد اختيار الآفضل وعدم العدول عنه. 


8- الجمهور على أنه إن تم اختيار المفضول انعقدت البيعة. 
السملؤوال 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم ٠٠١‏ لسنة ٠١١١‏ والمتضمن: هل تجوز 
التعددية السياسية في الدولة الإسلامية؟ 


دلا 


التعدد في اللغة: الكثرة وعدم التفرد» قال الفيوي: "الكَعَدّدُ" الكثرة. 
المصباح المنيراع دداأ. 

والسياسة ف اللغة العدييزوالمراعاة للقىءه قال القيوى: "وساس ريد 
الأَمْرَيَمُوسُهُ سِيَاسَة دَبَرهُ وَقَامَ أَمرِِ. المصباح المنير [س وس]. 

فالتعددية السياسية المقصود بها كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب 
عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية. 

وكل حزب يتكون من مجموعة من الناس طم آراء متقاربة حول قضايا 
عامة» ويحاول كل حزب أن يطبق هذه الآراء» عن طريق التمثيل النيابي أو 
الوزاري أو حتى عن طريق الوصول لأعلى سلطة في الدولة إن استطاعوا إلى ذلك 

الخلاف: 

والاختلاف أمر كوف» قال الله تعالى: «وَلَا يَرَالُونَ مُمْتَلِفِينَ 4 
[هود: 11]» والناس ليسوا كحلقة مفرغة لا يُعلم أين طرفاهاء فطبيعة الىاس 
الاختلاف» وقد حدث الخلاف بين الأنبياء» وقد ذكر اللّه ذلك في قصة داود 
وسليمان إذ يحكمان في الحرث» وفي قصة موسى مع هارون في قصة عبادة بني 
إسرائيل للعجل. 

ولوكان الناس على رأي واحد ما شرع اللّه جل وعلا الشورى ولا أمر 
بها نبيه -صلى الله عليه وسلم-» فقال جل شانه في وصف المؤمنين: وَامْرُهُمٌ 
شُورَئ بَيْنَهُمَ 4 [الشورى: 1188 وقال لدبيه: 8« فَآعْفُ عَنْهُمْ وَآسْتَغْفِرَ لَهُمَ 
وَشَاوِرَهُمَ ف لامر [آل غمران: .]١6595‏ 


دمب 


والخلاف إن كان داخل مجلس الشورى فلا شك في جوازه» وهو لازم من 
الشورى المأمور بها شرعا. وقد كان السبي -صل اللّه عليه وسلم- يشاور أصحابه؛ 
فكانت أحيانا تأقي من غير طلبء كما في قصة الحباب بن المنذر في غزوة بدرء 
وقصة أم سلمة في صلح الحديبية» وقد تحكون من غير طلب لكنها معارضة لما 
عليه رأي النبي -صل الله عليه وسلم-» كما في معارضة عمر -رضي الله عنه- 
لصلح الحديبية» وكذا في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين» 
وقد تحكون متعارضة بين فريقين أو أكثر من المسلمين فيختار النبي -صل الله 
عليه وسلم- أحدهاء وذلك كما في قصة أسارى بدره وكما في قصة الخروج للقاء 
قريش يوم أحدء وكما في قصة المشورة حين فرت عير قريش قبل اللقاء يوم بدر. 
وقد تتكون بطلب لكنّ رأي أهل الشورى يخالف رأي النبي -صل الله عليه 
وسلم-» كما في قصة مشاورته للسعدين -سعد بن معاذ وسعد بن عبادة- في 
إعطاء بعض الأحزاب ثلث تمر المدينة مقابل الانصراف عن حصارهم للمدينة 
يوم الخندق فرفضا ذلك فأخذ برأييهما. 

وأها إن كان خارسا فى خلس القتورق» قلة لتعالاكة هناد أن 
يكون لجماعة من المسلمين رأي تتحقق به مصلحة طائفة لهم» وهذا جائز 
إذ لا مانع شرعا من أن يَصِلَ المسلم إلى تحقيق مصلحة له» فإن كانت المصلحة 
تخص جماعة لا فردا فلا شك في تأكد الجوازء وإنما قد يأقي ما يعارض الجواز من 
خارج. 

هل الشرع أمر بنظام سيامي معين؟ 

والناظر في طريقة تقل السلطة في العصر الأول يرى أن الشرع لم يأت 
بشيء صريح في ذلك» شأنه في ذلك كشأنه في القضايا التي هي محتملة للتغيين 
ويظهر ذلك في تغير نقل السلطة في عهد النبي -صل الله عليه وسلم- والخلفاء 
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الراشدين؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينص على الخليفة من بعده ولذا 
قام النزاع في السقيفة» واختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه» ثم قام أبو 
بكر بتعيين عمر بن الخطاب خليفة من بعده ثم قام عمر بتعيين ستة ينتخب 
منهم واحد. وهذا يدل على سعة الأمر في طريقة التعيين» وأنه يجوز إظهار بدائل 
جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية في هذا الأمر فطريقة تعيين 
الخليفة الأول والخاني والشالث تُبَيّن أنه ليس هناك نظام معين في ذلك من قِبَّلٍ 
الشرع.؛ والفقهاء بّنَوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه؛ ولم يَتَعَدّوه. 

أدلة الععيورة السياسية؛ 

التعددية السياسية لم يأت ما ينفيها» بل ورد ما يعضدهاء فمن ذلك: 
موقف الأنصار من الغنائم يوم حنين» وقصة سعد بن عبادة؛ فعن أبي سعيد 
الخدري قال: الما أعطى رسول الله -صل الله عليه وسلم- ما أعطى من تلك 
العطايا في قردش وقبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي 
من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم: لقي رسول الله 
-صل الله عليه وسلم- قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله 
إن هذا الحي قد وَحِدُوا عليك في أنفسهم لِمّا صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» 
قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب» ولم يكن في هذا 
الجي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول اللّه ما 
أنا إلا امرؤ من قوبيء وما أنا؟ قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج 
سعد فجمع الئاس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم 
فدخلواء وجاء آخرون قَرَدَّهُمِء فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا 
الجي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- ...). وذكر تمام 
الخريت كبا ف يلد ا د / 7/). 


ووه الدلالة: أن بده اتغذت ب 2-7 الم النبي -صلى 


اجْتَمَعُوا فَتَمَاوَرُواء فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الّحْمَن: لَسْتُ بِالَّذِي اولك عَلَ هَدَ 
الأمْرِ وَلَكِنَكُمْ إِنْ شِنْكُم مُ اخْتَرْتُ لَحُمْ مِنْحُمْ »م 
كَلَنَا ناولا عَبْد امن أمْرَهُمه فَمَالَ اناس عَلَ عَبْدِ امن حت ما أرَى أحَدًا مِنَ 
الاي يَنْبَعٌ وليك الفط ولا يَطأعمِب عَقِبَهه وَمَالَ الكاسُ عَلَ عَبّدِ اليحْمْنِ ُمَاورُوتَهُ 
تِلْكَ اللّّابىي > عق إناكقك التئنة ل أخ يفنا رتها: قَبَائَننا غنماة". 
فقوله:'كمَالَ الاش عل عَبدِ لمن 3 حَت ما أَرَى أَحَدا مِنَ الاين يَنْبَمُ 
0 اكنقة ؤلة عا عدا عَقِبَ" دليل على التعددية السياسية متمثلة في هؤلاء 
الستة» ثم تفرق الناس فيهم؛ فاتبعت كل طائفة منهم واحدا من الستة يطؤون 
عقبه لميلهم إليه» أو الاستماع إليهم بحيث ينتج قرار التصويت بعد علم ورَوِيّة. 
- وفي الصحيحين في قصة صاح الحديبية: "قال عمر بن الخطاب: فأتيت 
ني الله -صل الله عليه وسلم- فقلت: ألست ني الله حقا؟ قال: بلى. قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فَلِمَ تُعغطي الدنية في ديننا 
اذخ قال اف وسول الله ولسنت أعضيه وهو داصرف قلغة أوليس كدت دنا 
أنَّا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. 
قالة فاتك اكية وتظاف يم قال«فاتيت أيا بكر خدلك: ا أبابكر السن هذا 
نى الله حقا؟! قال: بلى. قلت: أَلَسْنَا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. 
فلع قله معط الدفية ديت إذنة قال: أبها الكل إن لرسول اللّه -صى اللّه 
عليه وسلم- وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بكَرْزِهِ فوالله إنه على الحق. 


طااط - 


قلت: 55 كان يحدثنا 5 مدان التيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخيرًا لق أتك 
تاتية العام؟! قلت: لا. قال: فإنك أتيه و به). 


فموقف عمر مع النبي -صل الله عليه وسلم- يوم الحديبية» يدل على 
التعددية السياسية الواضحة» مع المراجعة مع ولي الأمر قَّمَنْ دونهه لكن مع 
عدم التشغيب على الحاحكى فالتعددية السياسية مطلوبة من خلال مجلس 
الشورى» أوما يشبهه ويقوم مقامه. 

- وفي البخاري في قصة مقتل عمر: "فصل بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة 
فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام 
لمغيرةا قال: 2 قال: نعم. 0 قاتله ا ل اد 
تسر الموج اس ركان العباس أكثرهم رقيقا. 

وفي شرح الحديث لابن حجرة "قوله: قد كدت أفت وابوك بان أن 
عباس: "فقال عمر: هذا من عمل أصحابك» كنت أريد أن لا يدخلها عِلْجّ من 
السبي فغلبتموني". وله من طريق أسلم مولى عمر قال: "قال عمر: من أصابتي؟ 
قالوا: ابو لؤلؤة -واسمه فيروز- قال: قد نهيتكم أن تجلبوا عليها من علوجهم 
أحدا فعصيتموني". ونحوه في رواية مبارك بن فضالة» وروى عمر بن شبة من 
طريق ابن سيرين قال: "بلغني أن العباس قال لعمرلما قال: لا تُدخِلُوا علينا من 
السبى إلا الوصفاء: إن عمل المدينة شديد لا يستقيم إلا بالعلوج". فتح الباري 
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وهذا نموذج على مراجعة الإمام في ما يعتقد أن فيه مصلحة» واستجابة 
الإمام لحم إن غلب على رأيه صحة ما تطلبه بعض الفئات المستفادة من تشريع 

وينبغي لمن يدلي بصوته أن يتقي اللّه في صوته» ويتحرى مصلحة الأمة ما 
استطاع؛ قال تعالى: « سَكُكُتَبُ هَهَددَتُهُمَ وَمْسْكَلُونَ 4 [الزخرف: 15]: وليعلم 
أن هذا الأمرمن النصيحة:» وقد ورد في الحديث الشريف عن تميم الداري «أن 
النى -صلى اللّه عليه وسلم- قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم). أخرجه مسلم. 

قال المناوي: "قال بعض الكاملين: يحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير 
كثير فإنه يحتاج أولا إلى علم الشريعة وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناس 
وعلم الزمان وعلم المكان وعلم الترجيح. إذا تقابلت هذه الأمور فيكون ما 
يصلح الوضاق يقسد الم وهكذا 0 
الأرجح عنده» مثاله: أ يضيق الزمن عن فعل أمرين ٠‏ اقتضاهما الحال فيشير 
بأهميساء وإذا عرق هى حال إلسان بالمخالفة وانه إذا أرقنده لقىء قعل ضيه 
يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي» وهذا يسمى علم السياسة فإنه يسوس 
بذلك النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحهاء فلذلك قالوا: يحتاج المشير 
والناصح إلى علم وعقل وفكر صحيح ورؤية حسنة واعتدال مزاج وتُوّدَة وتأنَ 
فإن لم تجمع هذه الخصال فخطؤه أسرع من إصابته فلا يشير ولا ين ينصح. قالوا: 
وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة'. فيض القدير 
(5/ 38)) الناشر: المكتبة العجارية الكبرى- مصر. 


- ١# 


ولما كان الأمر يتصل بالإمامة» وهي لما ضوابط خاصة في الفقه 
الإسلايء كان الأولى أن نوضح تلك الخواص حت لا نتعداهاء ولنوفق بعد ذلك 
بين التعددية السياسية وبين هذه الخواص 

فالأصل في الإمامة أنها واجبة» لأن هناك من أعمال الشرع ما لا يتم 
الايالقية كلدهاذ والعدل 5 ار وهذه تحتاج إلى إمام يقود الناس لتحقيق 


صد 


ذلك قال الله تعالى: ط وَإذْ قال رَيُكَ لِلْمَلدبكة إن جَاعِلُ فى الْأرْض خَلِينَة 4 
[البقرة: '”]. قال القرطبي: انا :2 أصل ولعب انام وخليةة .بعد رطاخ 
لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة 
ولا بين الأثمة إلا ما روي عن الأضم بحيث كان عن الشريعة أصمء وكذلك كل 
من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه . عؤذليلنا قول اللدتععالل: إن جَاعِلُ فى 
لض حَلِيقَة 4 وقوله تعالى: «د ا ل 
معد أللّة الذي ين ءَامَنُواْ مِنِكُمَ وَعَيِلُوا ألضَّلِحَتِ فى الْأرض »4 
أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي. 9 لأحكام القرآن /١(‏ 536 ) 
ط دار الكاتب العربي. 
وورد في السئة اعَنْ عَبد الله ْنِ عَمْرِ أن الك 0 
َالَ: لا يحل لكلا يَكُونُونَ بكاذوين ١١‏ رضن إلا الزوافاتية اكتخلوو 
مد وَحَنْ أبي سَعِيدِ «أنَ وَسُولَ الله دصل الله عليه وسلم- - قَالٌ: 5 خرع كلد 
وتراتورر قتي اعفار رَوَاُ أبُو دَاوُد. ال أي هُرَيْرََ مِكْلهُ 


5 
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قال الشوكاني: 0 لي 0 َه مُفْرَعٌ لل عَدَدِ بَلَمَ كلائةٌ مَصَاعِدًا 
0 يُوَمَُوا عَلَيْهِمْ أحَدَ 5 يي فى ذَلِكَ السَّلامَة مِنْ الخلافٍ الذي د 


ِل الكلافيه كَمَعَ عَدَمِ ل ةوالحو ورب ويه ا كاين 28 
فَيَمْلِكُونَ: وَمَعْ م الكأمير يَقِنُ الالخيلاُ وَتَجْتَيعٌ الْكلِمَُ وَإِذَا شرع هَدًَا لِكَلانَةٍ 


ا 


ترون فى قلازمن الرض أذ تافزو كرحت لِعَدَ دِأكْثرَيَنْكْنُونَ الْقُرَى 
وَالأْمْصَارٌَ و يحْتَاجُونَ لِدَفْعِ لالم وَقَصَلٍ القَخَاصَم َوْلَ وَأَحْرَى» وَفي دَلِكَ دَلِيلُ 
0 ِ ب الأَئمّة وَالْوُلاةٍ وَاككاء" . نيل الأوطار 
36 (ط. الحلبي). 

وقال اتن قينيية» "القضل القاوخ فثرت اذ الأقائق كيت أن كرت 
أن 00 الكَايس مِنْ أَعْطَمٍ وَاجِبَاتِ الدّينء بَلْ لا قِيَامَ دين إلا يهاه فَإِنَّ ني 
آدَمَ لا 5: الصو ار اك توي هِمْ إلى بَعْضِ» ولا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ عِنْدَ 
2 حَق قَالَ التي -صل الله عليه وسلم-: «إذَا خَرَجَ كَلانَةٌ في 
سَفَرِ يوم مّرُوا أَحَدَهُمَاء رَوَأه أَبُو داو مِنْ حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ تين واي هري 5 وَرَوَى 
لإا أَحمَه في المشتدعَنْ عبد الله ن عرو أن التي قال «لا يحل إقلاكةٍ 
يَكُونُونَ بِقَلاةٍ مِنْ الأَرْضٍِ إلا أمَرُوا عَليْهِمْ أَحَدَهُمْا فَأَو 26 جَبَ صل الله عليه 
وعلم تَأمِيرَ لَاحِدِ في الاجُتمَاع الْقَلِيلٍ الْعَارضٍ في السَّمَرِ باعل ساروا 
ام اللدككان- اكت ب الأَمْرَبالمعْرُوفِ وَالكَغِي عَنْ المنْك وَلَا يَتِم 
ذَلِكَ إلا بِقُوَّةٍ وَ 

اي ا لياه وَالْعَدْلِ وَإِقَامَةٍ ة الج َلِمَع َالأَغْيّاد 
وَنَصرٍ لمظلُوم؛ وَإِقَامَةٍ الحَدُودٍ لا 5 نَم إلا الْقُرَة وَالوِمَارَة؛ وَلِهَدَا رُوِيَ: أن 
الشلكان نل الله الأض» وؤقال: ٠“‏ "سِنُونَ سَنَةٌ مِنْ إِمَامْ جَائْر 0 يل 
بلا سُلْطَانٍ" . وَالكَجْرِبَةُ تُبَيّنُ ذَلِكَ؛ وَلِهَدَا كآنَ السَّلَفُْ كالْمْصَيْلٍ بْنِ 
رتوو تار ن: 'لَو كان لَمَا دَعْوَةٌ تجَابَة َدَعَوَْا 500 

وَقَالَ التّينٌ دي بإذ الله اراق تنخة كلؤانة: أن قنتةن له 

فكوا به يناه وَأنْ 5 تَعْتَصِمُوا يحبْلٍ الله جِيعًا وَلا تَقَرَهُواه وَآنْ تَنَاصَحُوا مَنْ 
ولاه الله أمرَكُ). كم وَقَال؛ اثلاث لا يِْلُ عَلَيْهِنَ كَلْبُ مُسْلِمِ: إخلاضص 
الْعَمَلِ للهء وَمُتَاصَحَةُ وُلاةٍ الأَمٍْ وَأ زُومُ جْمَاعَةٍ المسْلِمِينَ؛ إن غركق حيط يي 


-ا١ه‎ 


مِنْ وَرَائْهِم). رَوَاهُ هل القن لصحي عله اله ل: («الدّينُ التَصِيحَة» الدّينُ 
0 “الدين القصيكة. قالوا لمن جا يمول اللد؟ قال: لله ولكتابه وَليسُوه 
َلأَئكَةِ المسْلِمِينَ وَعَامتِهمًا. فَالْوَاجِبُ لاد الِمَارَةِ ديا وَهْريَةَ يُتقَربُ بها إل 
اللّهء َِنَّ الكَعَرْبَ إِلَيْهِ فِيهَاه بِطاعَتِهِ وَطاعَةٍ رَسُولِهِ مِنْ أَفْصَلٍ الْقُرْبَاتِء وَإِنَّمَا 
31 يَفْسّدُ فِيهَا حَالُ أَكْثر الاين لابْتِعَاءِ الرَيّاسَةِ أَوْ امال به". السياسة الشرعية ص 
9 ط. وذادة الأوقاف السعودية” 


بذلك الأدلةء منها 7 الله 1" 9 النيخ عاملوا يعوا النه و ليقن 
الوك 3 لْأَمْرِ مِنحَُ 4 [النساء: 4198 ومن السنة قول السبي -صل الله 
2 عليه وسلم-: امن خرج من الطاعة» وفارق الجماعة فمات» مات ميتة جاهلية») 
07 مسلم؛ والأحاديث في الباب كثيرة معلومة. وقد ذكر الإمام البخاري: 
قَوْلٍ الكّيَ -صل الله عليه وسلم-: «سََرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكرُونَهَاا وَكَالَ 
0-0 َال البي -صل الله عليه وسلم-: «اضصْيرُوا حَقٌ تَلْقَوْن عل 
الَوْض). ثم ذكر فيه حديث أبن مسعود» قَالّ البي ا اللّه عليه ل 
نَحُمْ ترون بَِْي أَرك وَمُورَا وتيا الراء قا 313 ذا ا اول للد 
قَالَ: دوا إِلَيْهُمْ حَقَهُمْ وَمَلُوا الله حَقََكُمْ). وحديث ابْن 00 َال النبى صلى 
اللّه عليه وسلم: امَنْ كر مِنْ أُمِيره شَيًْاه كَلْيَضْين فَإِنّهُ مَنْ خَرَيجْ مِنَ السلْطَانٍ 
شِبُرًا مات مِيكَةٌ جَاهِلِيةً). وحديث م ١بَايَعَنَا‏ النى -صللى الله عليه وسلم- 
عَلَ السَّمْع وَالطَاعَةٍ ١‏ ف مَنْشَطِنا ومَكريتاه وتقشركا وَيسر تاه واكرَة عَليْكاة ون 
ا 0 إلاأن ا مخف 0 
َا وول الله م فلا 0 » قَالَ: نحن سَكر رون قدي 21 
فَاصِيرُوا عن كَلْقَوْا. 
"ا 


وفي شرح هذه الأحاديث قال ابن بطال: "في هذه الأحاديث حجة في 
ترك الخروج على أئمة اجو ولزوم السمع والطاعة هم؛ والفقهاء مجيعغون على 
اق الإمام المتغلب طاعته لازمة» ما أقام الجمعات والجهاد» وا طاعته خير من 
الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتتسكين الدهماء» ألا ترى قوله -صلى 
اللّه عليه وسلم- لأصحابه: استرون بعدي أثرةً وأمورًا تنكروها» فوصف أنهم 
سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بهاء ويؤثرون بها من 
لا تجب له الآثرة» ولا يعدلون فيهاء وأَمَرَهُمْ بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على 
ما فيهم من الجور» وذكر علي بن معبد» عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا بد 
من إمامة برة أو فاجرة. قيل له: البرة لا بد منهاء فما بال الفاجرة؟ قال: تقام بها 
الحدود» وتامن بها السبل» ويقسم بها الفيء» ويجاهد بها العدو. ألا ترى قوله 
-صلى اللّه عليه وسلم- في حديث ابن عباس: امن خرج من السلطان شبرًا 
مات ميتةٌ جاهليةً). وف حديث عبادة: «بايعنا رسول اللّه على السمع والطاعة» 
إلى قوله: «وألا ننازع الأمر أهلة إلا أن قروا كفرًا يواحًا:.فدل هذا كله عل 
ترك الخروج على الأثمةء وألا يشق عصا المسلمين؛ وألا يتسبب في سفك الدماء 
وهتك الحريم؛ إلا أن يكفر الإمام ويُظهر خلاف دعوة الإسلام؛ فلا طاعة 
لمخلوق عليه» وقد تقدم في كناب الجهاد» وككانب الأحكام هذا".اه. 

وعلى الأمة الطاعة والنصرة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية؛ للنصوص 
الساقة 

قال أبو يعلى: وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم الطاعة 
والنصرة» ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة» والذي يخرح به عن 
الإمامة شيئان: الجرح في عدالته» والنقص في ذلك بما يقتضي صحة الإمامة: 
وتأولناه على أن هناك عذرًا يمنع من اعتبار العدالة حالة العقد» كما كان العذر 
مؤثرًا في الفاضل. الأحكام السلطانية لأبي يعبلى (ص 28» ط: دار الكتب العلمية). 

6 ١/ 55 


ا 


زقال اللاوزدية: "ذا قله الإقاذ ينا أكزكاء وخ خقرى الأتف ققد أذ 
حَقّ الله تعَالى في مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ وَوَحَبَ لَهُ عَلَيْهُمْ حَقَانٍ الطَاعَةٌ وَالتُضْرَةُ مَا 
ا الأحكام السلطانية للماوردي رص 5) ط. دار الكتب العلمية. 

والأصل في الإمامة الدوام» فلا يجوز منازعة الإمام؛ لقول النبي - 
الله عليه وسلم-: «ولا ننازع الأمر أهله). ولا يعزل الإمام إلا إذا أخلّ بشروط 
الإمامةه لكن إن كان هناك فتنة تحدث من العزل فلا يجوز؛ لما علم ما يكون 
في الفتن من الشرور والمفاسد ما الله به عليم» فيحتمل الضرر الأصغر في مقابل 
لح لوكي الال بوتت الحررير ان التصرد 

لكن إن كانت هناك مدةٌ معينةٌ في الدستور إذا انقضت بطلت الإمامة» 
فهذا ينظر فيه» إن كان هذا النص موجودًا قبل تولي الحاكم؛ فهو قد تولى 
الحكم بالبيعة المشروطة» فيجب عليه الوفاء بالشرط» ويستدل لا بحديث: 
(المؤمنون عند شروطهم). 

وأما إن كان هو وضعه بعد توليه» فالعمل به لا يعد خروجًا عليه؛ لأنه 
هو الذي وضعه وارتضاء لكن هذا يدخل في أنه قد عزل نفسه» والراجح 
جوازه؛ لأن الإمامة وكالةٌ عن المسلمين» فيجوز له تركها بالاستعفاء وقبول أهل 
الحل والعقد ذلك؛ ويستدل له بفعل الحسن بن عع رضي اللّه عنهماء وسكوت 
أهل العلم عل دلشهيل ورد فق الحديث إشارة إلى ذلك وهو حديث: (إن ابي 
هذا سيد» وسيصاح اللّه به بين طائفتين». [رواه البخاري]. 

قال ابنعايدين: وْلوتصِحسَلْطتةُ متعلّب) أي مَنْ تل ِالْمَهْرِوَالْعَلَبَةِ 
بلا مُبَايَعَةٍ َعَةِأَهْلٍ لحل وَالْعَفْدِ وَإِنْ اسْتَوْقَ الصُرُوط المارَة. وَأَقَادَ أَنَّ الأَصْلَ فِيهاأَنْ 
تَكُونَ نبالكفليد. قَالَ في المسَايَرَة: وَيَنْبْتُ عَقَدُ الوٍمَامَةٍ إن بِاسْتِخُلافٍ لحليله 
إِيَاهَا كُمَا فَعَلَ أَبُو بَكُر رضي الله تعالى عنه وَإِمَّا يِبَبْعَةٍ جمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ 


ا/لاط- 


َو جمَاعَةٍ من أل الرَأي وَالَذير. وَِنْد الأهعَرِيٌ: يَحفي الَْاحِدُ من العُلَمَا 
المشْهُورِينَ مِنْ أولي الرَأي» رط كَوْنِهِ ِمَشْهَدٍ شْهُودٍ لِدَفْعِ الوِنكَارٍ إن وَقَم. 
وَشَرَط المْتَزِلَة حَمْسَةً. وَذْكرَ ب اي ا را كرون 
اه دقل لصَّرُورَة) هي دَفْعُ الْفِبْتَةَ وَلِقَول -صَقَ الله عَلَيْ كام اتدة «اسجورا 
واطيكواواز الوفائكة هي حِ َب أدغ) قز ركذ صيئ أي تخ ستلطتةا 
حوره عكر الخلاور 0 > حَقِيقَة َال في الأشباء: تح سَلطَئَقةُ اجر 0 
في الْبَرَازيّة يةِ:ْ مَاتَ السَّلْطَانُ وَاتَمَهَتْ الَعِبَةٌ على سَْطئَةِ ابن صَغِرِ أ َي 0 
ترط اونا لكَقْلِدِ عل وَالِء وَيُعِدٌ هَدَا الْوَابي نَفْسَهُ كم ابن شان لشرفه 
وَالسَّلْطَانُ في الرسيم هْوَّالابِنُ» وَفي الحقِيقَة 0 لِعَدَم صِحَّةٍ الإِذْنٍ ِالْقَضَاءِ 
َاخْجْمْعَةِ مِمَّنْ لا ولايَةَ لَه دان نظا لون رك حر كن يهو المُلطان فق 
د والشتمل لك د ني أن يقال إِنّهُ لاك إل 
يه هي بلُوعٌ الابن» لكلا يحْماجَ إلى عَِْ عند َي ني اسان واكام كأَمَلْ 
(قَوْلَهُ أنْ يُمَوصَ) بِالْيِناءِ لِلْمَجْهُولٍ وَالْمَاعِلُ: هُمْ أَهْلْ الخَلّ وَالَْفْدِ عل مَا مَرّ 
يل لا لصب لبذت ين أل لا ولاية ل ومن يض مضق يلى» فى 
بعل وَإلا فَهُوَيَكَعَدَى بل (قَوْلَهُ في الرَسْ) أيْ في الطَّاهِرِ وَالصُورَة م 
الأَشْبَاه أَيْ ف ير الصبياق» وغلمف عباركة (فَوْهُ وَفِيهَا) أَيْ ف الأَشْبَاِ عَنْ 
الَْرَاِيّة أَيْضَا وَدَكْرَذَلِكَ بَعْدَ مَا مر يِنَحْو وَرَقَةٍ قَافْهُم. وَدَكْرَ الحَمَوِيُ أن 2 
تلبوو تنه رفول" كر نُ إلا إِذّا عَيَلَ ذَلِكَ الْوَالم ل تق لأ الكأطات له 
يَنْعَِلُ إلا يعَزْلِ تَفْسِ وَهَدَا غَيْرُوَاقِع. اه قُلْت د يُقَال: إنشلظة كَلِكَ الْوَليٌ 
لَيْسَتْ مُظْلَقَة بل هي مُقيّدةُ مده صر ابن السُلْطَانِ» ا بع عه سَلْطَئهُ 
دَلِكَ الي كما قُلْنَهُآنِما. رد المحتار على الدر المختار(١/‏ 728) ط. إحياء التراث. 
وقال اليُحيباني: (وَلا يَنْعَر ١‏ 00 (بفِسْقِه) بخلافٍ الْقَاضِيء لِمَا فيه 
مِنْ المفْسَدَقِ وَلا بِمَوْتِ مَنْ يُبَايعْةُ؛ لأَنّهُ لَيْسَ وكيلا عَنْهُ بَلْ عَنْ المسْلِيِينَ 


- ١8 


وبر جين عَلَ إمَامَةٍ(متعينُ لهَا؛ لأَنَهُ لا بد لِْمْسْلِينَ مِنْ حَاحِم؛ لقلا تَذْهَبَ 
حُقُوقُ الكّاين. (وَهُىَ) أيْ الإِمَامُ (وكيل) المسْلِمِينَ (قَلَهُ عَرْلُ نَفْسِه) مُظلَقَا كُسَائِرِ 
الؤْكُلاءِ (وَلَهُمْ)» أَيْ: َل الل وَاْعَقْدِ (عَرْلَُ إن سَأَلَهَ/ أيْ: الفزلة يكتى العزل؛ 
لا الإمَامّة لِقَوْلِ الصّدّيق: أُقِيلُونٍ أَقِيلُوفي". قَانُوا: لا نُقِيلُكَ (وإلا) يَسَأل الْعْؤْلة 
(قلا) يَعْلُوَُ. مطالب أولي النعى في شرح غاية المنتهى (/ 75) ط. بيروت. 

وأما حكم طلب الإمامة» ففيه تفصيلٌ» فإن كان الحزب يطلب السلطة 
العليا في الانتخابات الرئاسية» فهذا يرتبط بححم طلب الإمامة العلياء وهو 
فرض كفاية» فإن كان لا يوجد إلا شخص واحد كفؤطاء فقد وجب عليه طلبها؛ 
ووجب علٍ الأمة قبوله وبيعته» ويجبر على القبول كسائر فروض الكفايات عند 
التعين» وإن كان يصاح لها جماعة» جاز لكل واحد منهم طلبهاء ووجب على الأمة 
اختيار أحدهم؛ فإن امتنعوا جميعًا منه أثموا كما في سائر فروض الكفايات» 
وييكره لمن هو أهل أن يتقدّم من هو أولى بها منه» ويحرم عليه طلبها إن كان 
غير صالح لما. 

قال الشيخ زكريا الأنصاري: (بَابٌ الإِمَامَة) الْعْظْعَى افع فَرْضُ كِمَايَةِ) 
كَالْقَضَاء إِذّ يه للم تم با اشيج وَيَنْصَم الْسَنَّةٌه وَيُنْصف المللوفية: 
وَيَسْتَوفي الخقُوقَ ود وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهًا (فَإنْ لَمْ يَصْلّخ) لَهَا رالا وَاحِدُ) وَلَمْ يَظلْبُو 
(لَرِمَهُ طَلَبْهَا ييا عَلَيْهِ وأَجِين عَلَيَْا إن امْتَنَعَ) مِنْ قَبُولِها إن صَلْحَ لَهَا 
جمَاعَةٌ َحْكْنُهُ حُكْمْ مَا لَوْصَلْحَ جمَاعَةْ 2 التغا رت و شكنة وكاب 0 
المطالب شرح روض الطالب (؛/ )٠١8‏ ط. دار الكتاب الإسلاي. 


وقال في باب القضاء: (وإن صلح) له بفتح اللام وضمها (جماعة وقام) به 
(أحدهم سقط به الفرض) عن الجميع (وإن امتنعوا) منه (أثموا) كسائر فروض 


الكفايات (وأجبر الإمامٌ واحدًا) منهم عليه لغلا تتعطل المصالح. أسنى المطالب 
9/ 278). 

وتأتي هنا مسألة اختيار المفضول مع وجود الأفضل؛ لأن كل حزب 
سيقدّم مرشحه؛ كما يقوم الناس بالانتخاب وإدلاء الأصوات للمرشحين» وهذا 
أيضًا فيه تفصيلٌء فأما إذا كان كل حزب سيقدّم مرشحه للرئاسة» فقد وجب 
عليه أن يقدّم أفضل من لديه أما الاختيار من أهل الحل والعقد» فقد وجب 
عليهم اختيار الأفضل وعدم العدول عنه؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث والآثا 
فعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول الله -صبى الله عليه وسلم-: 
المَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلّا مِنْ عِصَابَِ وَفي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هْوَ أَرْضَى لله مِنْهُء فَقَدُ 
حَانَ الله وَكَانَ رَسُلَُ وَكَانَ المؤمنين». أخرجه الحاكم في المستدرك (8؟:/) 
وصححه. وعن يزيد د بق أوسفيان قال: قال لي أبو بكر الصديق -رضي اللّه 
عنه- حين بعثني إلى الشام: يا يزيد إن لك قرابةٌ عسيت أن تؤثرهم بالإمارة 
ذلك أكثر ما أخاف عليك» فقد قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: ١(مَنْ‏ 
َي من أَمْرِالمسْلِمِينَ سَيْا كأ مَرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا ححَابَةًفَعَلَيْهِ لعْنَةُ الله لا يَفبَلُ الله 
مِنْهُ صَرْهًا ولا عَدْلا حَقّ يُدْخِلَهُ جَهَنََّا. صحّحه الحاكم في المستد رك (؟١7).‏ 

لكن إن تم اختيار المفضول» فهل تنعقد البيعة؟ الجمهور على انعقادها؛ 
ويستدل لهم بمقولة الصديق يوم السقيفة: "قد رضيت لكم أحد الرجلين' 
وكذلك جعل عمر الشورى في ستة. 

قال ابن بطّال في شرح حديث السقيفة: "وقول أبي بكر: "قد رضيت 
لكم أحد الرجلين". هو أدب منه» خشي أن يزكي نفسه؛ فيعد ذلك عليه... وفيه 
جواز إمامة المفضول إذا كان مِن أهل الغناء والكفاية» وقد قدَّم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- اناد كل عد جيش فية أرويك روعي .اه 
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وقال الماوردي: فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيارء تصفّحوا أحوال 
أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم 
شروطاء ومن يسرع الناس إلى طاعته؛ ولا يتوقّفون عن بيعته» فإذا تعيّن لحم من 
بين الجماعة من أذَّاهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه» فإن أجاب إليها 
بايعوه عليهاء وانعقدت ببيعتهم له الإمامة» فلزم كافةٌ الأمة الدخولٌ في بيعته 
والانقيادُ لطاعته» وإن امتنع من الإمامة ولم يحب إليها لم يُجبّر عليها؛ لأنها 
عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار» وعدل عنه إلى من سواه من 
مستحقيها. فلو تكافاً في شروط الإمامة اثنان قدم لما اختيارًا أسنهما وإن لم 
تكن زيادة السن مع كمال البلوغ شرطّاء فإن بويع أصغرهُما سِنّا جاز؛ ولو 
كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت» 
فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الفغور وظهور البغاة كان 
الأشجعٌ أحقٌّ» وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور 
أهل البدع كان الأعلم أحقٌّ» فإن وقف الاختيار على واحد من اثنين فتنازعاهاء 
فقد قال بعض الفقهاء إن التنازع فيها لا يكون قدحًا مانعًاء وليس طلب 
الإمامة مكرومّاء فقد تنازع فيها أهل الشورىء فما رد عنها طالب ولا منع 
منها راغب» واختلف الفقهاء فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهماء 
فقالت طائفة: يقرع بينهما ويقدم من قرع منهما. وقال آخرون: بل يكون 
أهل الاختيار بالخيار في بيعة أيهما شاؤوا من غير قرعة» فلو تعين لأهل الاختيار 
واحد هو أفضل الجماعة» فبايعوه على الإمامة» وحدث بعده من هو أفضل منه» 
انعقدت ببيعتهم إمامة الأول» ولم يَجُّز العدول عنه إلى من هو أفضل منه؛ ولو 
ابتدؤوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل نظرء فإن كان ذلك لعذر دعا إليه 
من كون الأفضل غائبًا أو مريضًاء أو كون المفضول أطوع في الناس» وأقرب 
في القلوب انعقدت بيعة المفضول» وصحّت إمامته» وإن بويع لغير عذر فقد 
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اختلف في انعقاد بيعته وصحّت إمامته» فذهبت طائفة منهم الذاحظ إل أن 
بيعته لا تنعقد؛ لأن الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى 
غيره نما ليس بأولى كالاجتهاد في الأحكام الشرعية. وقال الأكثر من الفقهاء 
والمتكلنيى: قوز إفامعه وصكة عه ولا بكرن وجرد الأفضل فانها من 
إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرًا عن شروط الإمامة» كما يجوز في ولاية 
القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل» لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار 
وليست معتبرة في شروط الاستحقاق» فلو تفرّد في الوقت بشروط الإمامة واحد 
لم يشرك فيها غيره تعيّنت فيه الإمامة ولم يج زأن يعدل بها عنه إلى غيره. الأحكام 

والخلاصة: أنه يجوز الععددية السياسية داخل نظام الدولة الإسلامية: 
ولكن بالضوابط المذكورة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


1 


# خ## ل 


نوريت الحكم 

النسادة) 
١‏ - توريث الحكم في مصر لا يجوز لما فيه من خروج على الدستور والنظام المصري 
الذي لا يخالف الشريعة. 
؟- الفقه الإسلامي يُمَرّق بين توريث الحكم فيمنعه؛ وتولية العهد فيجوزها. 
“- انتخاب الشعب لشخص توفرت فيه الشروط الدستورية جائز شرعًا ووضعًا. 
4 - لا مانع بحسب الفقه الإسلامي من تغيير الدستور إذا ارتأت الجماعة المصرية 
ذلك واتخذت الإجراءات والخطوات المرعية في سبيل ذلك. 


اللبشنؤوال 
اطلعنا على الطلب الوارد برقم/ 23217١5‏ بتاريخ: /١١/‏ 54/ 8١٠٠م‏ 
والمحال من الإدارة العامة لشؤون مجمع البحوث الإسلامية ولحانه إلى دار الإفتاء 
المصرية للاختصاصء بناء على توصية لجحنة البحوث الفقهية بجلستها الثانية 
والعشرين ني دورتها الرابعة والأربعين التي عقدت يوم الأربعاء ' من ربيع الآخر 
649هه الموافق 4 من أبريل 4١٠٠م‏ بإحالة الكتاب الوارد من الأستاذ/ ... 
بشأن حكم توريث الحكم ني الإسلام» وهل يمكن تطبيق هذا في بلاد مصر. 
الخحواب 
من الأحكام الشرعية المقررة في علم السياسة الشرعية أن ولاية المحكم 
أو الإمامة من الحقوق العامة المشتركة بين حق اللّه تعالى وحقوق الآدميين» وأنها 
عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار على توليهاء وأنها ولاية تفتقر 
إلى عقد» والعقود لا تصح إلا بالقول الصريح» وأنها عقد لا يتم إلا بعاقد» وأن 
الإمام لا يختص بالحق فيها وحده» وإنما هو حق المسلمين جميعًاء كما ذكر ذلك 
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كنّه ونصّ عليه الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية. 


أوطيا: توريث الحكم. 

والخاني: تولية العهد. 

فلا يجَوّزتوريث الحكم؛ لكون التوريث ليس بعقد في الفقه الإسلاي» 
بل هوحقٌ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له هذا الحق» وقد نضّ الفقهاء على 
أن العوريث لا يجري في الإمامة» فقال الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه 
أصول الدين: "كل من قال بإمامة أبي بكر قال إن الإمامة لا تكون موروثة"'. 
وقال ابن حزم في الفِصّل: "ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز 
التوارث فيها". أي الإمامة. 

بينما يُجَوّز الفقه الإسلاي -وبالإجماع- تولية العهدء وهو: اختيار 
الحاكم لمن يخلفه سواء كان ابنه أو غيره» فيقول الإمام الماوردي في الأحكام 
السلطانية: "وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو ما انعقد الإجماع على جوازه» 
ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهماء ولم يتناكروهما: أحدهما: 
أن أبا بكر -رضي الله عنه- عهد بها إلى عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه- 
اكيت المسلموق إمامقه يعيذه. والعاق: أن شير حرفي الله عد عهنايها إلى 
أهل الشورى» فقبلت الجماعة دخوطم فيهاء وهم أعيان العصر اعتقادًا لصحة 
العهد بهاء وخرج باقي الصحابة منها". ويؤكد على ذلك أيضا إمام الحرمين في 
الغيائي فيقول: "أصل تولية العهد ثابت قطعًاء مستيدٌ إلى إجماع حملة الشريعة» 
فإن أبا بكر خليفة رسول الله -صل الله عليه وسلم- لما عهد إلى عمر بن 
الخطاب -رضي اللّه عنهما- وولاه الإمامة بعده لم يُبْدِ أحد من صحب رسول 
اللّه -صى الله عليه وسلم- نكيراء ثم اعتقد كافة علماء الدين تولية العهد 
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مسلكًا في إثبات الإمامة في حق المعهود إليه المول» ولم ينف أحدٌ أصلها أصلاء 
وإن كان من تررّد وتبلّد ففي صفة المولٌ أو المولّ» فأما أصل العهد فثابت باتفاق 

وأما إذا كان نظام الحكم جمهوريًا ديمقراطيًا -كما هو الحال في الديار 
المصرية- فإن المنظم لهذا الشأن يكون هو ما قرره دستور البلاد الذي اتفقت 
عليه كلمة المصريين والذي لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا الفقه الإسلاي» 
وقد نضّ الدستور المصري في مادته الأولى على أن: "جمهورية مصر العربية دولة 
نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة» والشعب المصري جزء من الأمة 
العريية يعيل عل تحقيق وحدكها الشاملة". 

ونضٌ في مادته الغانية على أن: "الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها 
الرسمية» ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع'. 

وقد خصّ الدستور -نظام المكم- بالباب الخامس منه» وتكلم عن 
رئيس الدولة في الفصل الأول من هذا الباب» وما جاء فيه نص المادة (76) أنه: 
"'يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين» 
وأن وكون مستعا باطقوق المدثية والسياسية» وال يقل سنه عن أريعية سدة 


كما نض في المادة (77) على أن: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق 
الاقتراع السري العام المباشر". 

وما تقدّم يتبيّن أن النظام المتفق عليه بين المصريين -والذي لا يخالف 
الشريعة الإسلامية- لا يعرف توريث الحكم. ولا يعرف تولية العهد» وهي 
أمور تنظيمية. والفقه الإسلاي وإن أجاز تولية العهد من بين بدائل كثيرة في 
طرق تولي الحكم إلا أنه لم يُلْرِم بها أو يَلْتَرِمْهاه كما أن الفقه الإسلاي لا 


ا - 


يمنع ولا يفرض نظامًا معيئًا لصورة الحكم؛ سواء كانت هذه الصورة ملكية 
او جمهورية اوأي نظام آخر يتفق عليه الناس ويحقق مصالحهم العلياء كمااثة 
لا مانع فقهًا من الانتقال من نظام إلى آخر إذا ارتطئ الشعب ذلك واجسعة 
عليه كلمتهم. 

وفي واقعة السؤال فإن توريث الحكم لا يجوز؛ لما فيه من خروج على 
الدستور والنظام المصري الذي لا يخالف الشريعة» كما أن الفقه الإسلاي يقَرّق 

أما انتخاب الشعب لشخص توفّرت فيه الشروط الدستورية كاثنّا من 
علية القماعة. 

ولقد ا اد والترام ال جماعة» وعدم التروج خنهيا لقوله تحال 
لوك ها ادو كاقل اطيكرا انك براحيقوا لرَسُولٌ رن لْأمْرِ ينك » 
'النساءة 69]. 1 -صلى الله عليه وسلم-: ترف أميرو كيك ذكرق: 
َلْيَضْين إَِّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَُارِقُ الجُمَاعَةَ شِبرًا فَيَمُوتُ إلا مَاتَ مِيةٌ جَاهِلِيةًا. 
(البخاري: 67١/اء‏ ومسلم: 28957). ولقوله -صل اللّه عليه وسلم-: ١مَنْ‏ خَرَحَ 
مِنَ الطّاعَة وََارَقَ ب مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيةَ وَمَنْ قُتِلّ حَحْتَ رَايَةٍ 
ل عَصَبَة 0 ليس من أمِي ومن حرج بن أم 
ين 0 اك 1 ومن 0 ا يغير النظام الس الذي اتفقت 
غلية كلمة الداس» فعلية أن .سيلك الطرق المعروغة والشروط المرعية الوضؤل 
إلى اتفاق آخر تتحول إليه الجماعة المصرية باتفاق مشروع يترتب عليه آثاره» 
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ولا مانع بحسب الفقه الإسلاي من تغيير الدستور إذا ارتأت الجماعة المصرية 
ذلك واتخذت الإجراءات والخطوات المرعية في سبيل ذلك. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 


جه جد ورد 


ام - 


اباد 
١‏ - إقامة الخلافة فرض كفاية في الأمة» ومادام سكان الدول أو أغلبهم من 
المسلمين ويستطيعون القيام بشعائرهم الدينية ويظهرون أحكام دينهم دون أن 
يمنعهم مانع من ذلك, فهي دول إسلامية وحكامها شرعيون يجب طاعتهم مالم 
يأمروا بمعصية. 
7- من القواعد الشرعية المقررة أن: المبْسُّور لَا يَسْقَطُ بالمغسُورء وأنه يغتفر في 
والعرض والمال. 
السؤوال 
هل توجد دولة بعد الخلافة العثانية تعد دولة إسلامية» وما حكم طاعة 
الحكام في هذه الحالة؟ 
الخحواب 
الخلافة هي: القيام مقام صاحب الشرع لتحقيق مصالح الدين والدنيا؛ 
قال ابن خلدون في "مقدمة التاريخ" »©5/١(‏ دار الفكرء بيروت): "الخلافة هي 
حمل الكافّة على مقتضى التّظر الشّرعي في مصالحهم الأخرويّة والدُنيويّة الرّاجعة 
إلبياء ]ة أهوال الكقنا ترجع كلها عند الشّارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي 
في الحقيقة خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدّين وسياسة الذّنيا به". اه 
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وقد نص العلماء على أن إقامة الخلافة فرض كفاية على الأمة؛ إذ لا بد 
لما من يقيم لها أمور دينها ودنياهاء فبه يدفع الله تعالى الظلم عن الناس ويحقق 
طم المصالح ويدفع عنهم المفاسد. 

قال السعد التفتازاني في "شرح العقائد النسفية" [ص55: ط. مكتبة 
الكليات الأزهرية]: "الإجماع على أن نصب الإمام واجب". اه 

وقال ابن عابدين في حاشيته [١/568؛‏ ط. دار الفكر]: "(قوله ونصبه) 
أي: الإمام المفهوم من المقام (قوله: أهم الواجبات) أي من أهمها لحوقف كثير 
من الواجيات الشرعية عليه". اه 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسن المطالب" [8/4١٠؛‏ ط. دار الكتاب 
الإسلاي]: "(باب الإمامة) العظمى (وهي فرض كفاية) كالقضاء؛ إذ لا بد للأمة 
من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها 
مواضعها (فإن لم يصلح) ا (إلا واحد)» ولم يطلبوه (لزمه طلبها) لتعينها عليه 
(وأجبر) عليها (إن امتنع) من قبوطها". اه 

وقال الرملي الكبير في حاشيته على "أسنى المطالب" [608/4: "قال قوم: 
الإمامة زكاسة غامة في أمور الديق والدنيا لشخض من الأشخاص:::والاون أن 
يقال: هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه 
على كل كافة الأمة (قوله: وهي فرض كفاية) للإجماع» وقد بادر الصحابة إليها؛ 
وتركوا التشاغل بتجهيز البي صل الله عليه وسلم مخافة أن يدهمهم أمرء وأيضا 
لوترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع؛ ولا يردعهم عن الباطل رادع 
لملكواء ولاستحوذ أهل الفساد على العباد, قال اللّه تعالى: 8 وَلَولَا دَفْعُ آله 
لاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ 4 [البقرة: ١‏ هك]. "اه 


ولما جاء الإسلام نقل العرب من كونهم رعاة للغنم إلى كونهم ر: ة للآمم؛ 
ونقلهم إلى الحضارة في شتى مناحي الحياة صغيرها وجليلها. وكان من مظاهر هذه 
الحضارة أنه نقلهم من القبلية إلى الدولة» المتمثلة في نظام الخلافة» وقد حافظ 
المسلمون على الحكم بهاء وعلى توحيدها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء حتى 
في زمن ضعف الخلافة وظهور الدويلات والسلاطين راعى كثير منهم إظهار 
التبعية الظاهرة للخلافة ولو بالدعاء للخليفة على المنابر» ثم حدث أن نزلت 
بالمسلمين نازلة إلغاء الخلافة سنة 45١١ه‏ /1950م» وانقسمت البلاد الإسلامية 
إلى دول ودويلات رسمت حدودها اتفاقية 'سَيكس بيكو". 

وهذه البلاد المقسمة صار لكل واحدة منها دستور ورئيس وقانون يحكمها 
وسيادة عل أراضيها فستقلة عن غيرها؛ ومن هنا فإنه يمبكن أن تعد هذا شبيهًا 
بالدويلات التي كانت قائمة في عصر ضعف الخلافة» فهي وإن كانت غالبا تخحضع 
للخلافة ولو في الصورة» إلا أن بعضها قد انفصل نهائيًًا وصار هناك أكثر من 
خلافة» كما حدث في دولة الأندلس حين بدأت تابعة للخلافة ثم غلب عليها 
عبد الرحمن الداخل فلم يعد للخليفة العباسي إلا الدعاء له ثم منع الدعاء له 
وقسمت الدولة باسم (الإمارة»» ثم أعلنت (الخلافة). ومع ذلك كانت تقوم بأمر 
الخلافة كاملا من أمور اقتصادية وحربية وقضائية وغير ذلك» ولم يمتنع الجند 
من الجهاد في الدولة» وكذا باشر الآئمة في المساجد أعماطهم؛ وتصدى القضاة 
والفقهاء للقضاء والفتيا والتدريس والتصنيف؛ قال ابن خلدون في "مقدمة 
التاريخ" [530/1]: "صار الأمرإلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحرّي الدّين 
ومذاهبه والجري على منهاج الحقّء » ولم يلير الكداى + في الوازع الي كان 
دِيئًا ثم انقلب عصبيّة وسيمًاء 0 كان الآمر لعهد معاونة وسرواث وايكة 
عبد الملك والصّدر الأوّل من خلفاء بني العبّاس إلى الرّشيد وبعض ولده» ثم 
ذهبت معاي الخلافة ولم يبق إل اسمها وضاز الآمن هلكا بحتّاء وجرت طبيعة 
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التغلب إلى غايتها واستعملت في أغراضها من القهر والكُقلب في الشّهوات 
والملاد وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك ولمن جاء بعد الرُشيد من بني العبّاس 
واسم الخلافة باق فيهم؛ لبقاء عصبيّة العرب. والخلافة والملك في الطورين 
ملتبس بعضهما ببعض» ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبيّة العرب 
وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم وبقي الأمر ملكا بحنّاه كما كان الشَّأن في ملوك 
العجم بالمشرق يدينون بطاعة الخليفة تبرّكًا والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم 
وليس للخليفة منه شيءء. و سيت 
العييديية ومغراوة وبي يفرن أيضًا مع < خلفاء بني أميّة لاد لس والعبيديّين 
بالقيروان» فقد تبيّن أنَّ الخلافة قد وجدت بدون الملك أوّلا ثم التبست معانيهما 
واختلطت» ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبيّته من عصبيّة الخلافة» والله 
مقدّر اللّيل والكهار وهو الواحد القهّار". اه 

وعليه فمن حكم دولة من هذه الدول المعاصرة فإن له حكم الإمارة» 
فيجب على الناس أن يطيعوه» ما لم يأمرهم بمعصية؛ فالغرض من الإمامة هو 
بعينه ما يقوم به رئيس الدولة حديئًا؛ من نحو سياسة الناس وتدبير شؤونهم 
وتنفيذ الأحكام ونحييز اخيرش وكسر شوكة المجرميقة والأحذ عل أيديهم؛ 
وإظهار الشعائر» وهو ما قام به أمراء الدويلات قديمّاء وبما قامت به الخلافات 
المتعددة الخارجة عن الخلافة الأم. 
اللّه صل اللّه عليه وسلم» فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر 
فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيبء ثم أخذها خالد , بن الوليد عن 
غير إمرة ففتح عليه). وفي هذا الحديث أن خالد بن الوليد رضي اللّه عنه قد تولى 
الإمارة بدون إمرة» ورضي المسلمون عن هذا الأمر وأطاعوه في باقي المعركة» وأقر 
البي صل اللّه عليه وسلم كل ذلك من غير نكيرء بل ورد مدحه له» وتأييد الله 


ل 


له بالفتح» ولم ينزل فيه وحي ينقض ما صنعه أو يلومه كما يحدث في مثل هذه 
الأمورة قال اين المتيره "مد مع بحديك البانب أن من تعين لولاية وتعذرت 
مراجعة الإمام أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعًا وتجب طاعته حكمًا. كذا 
قال» ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه". [انظر: فتح الباري 7/ 018٠‏ 
طيؤاز المعرفة]. 

ونقل إمام الحرمين في "غياث اللي" [ص 87؛ ط. مكتبة إمام الحرمين] 
عن بعض العلماء أنه قال: "لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قَُانٍ كل 
بلدة» وسكان كل قرية» أن يقدموا من ذوي الأحلام والنعى وذوي العقول والحجا 
من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره» وينتهون عن مناهيه ومزاجره؛ فإنهم لولم 
يفعلوا ذلك» ترددوا عند إلمام المهمات» وتبلدوا عند إظلال الواقعات". اه 

وعلق الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني جواز نصب إمامين في إقليمين 
على الحاجة؛ قال الإمام النووي في "الروضة" »2/1١[‏ ط. المكتب الإسلاي]: 
'"وقال الأستاذ أبوإسحاق: يجوز نصب إمامين في إقليمين؛ لأنه قد يحتاج إليه: 
وهذا اختيار الإمام -يعني الجويني-". اه 

أكها رويك ذلك أث القاغدة الشرعية أن: ا ا تفل الم لسعدة ر؟ 
فإذا كاق المطلوب: قرعا أن بكرن الأمراد يذاكمين الذول حت إمرة واحده 
هو الخليفة» ثم تعسر وجود الشليفة: لم يسقط وجوب حكم أمراء الدول» وفي 
معناهم رؤساء الدول المحاصرة. 

كما أن القول بغير هذا يؤدي إلى أن يصير الناس ولا رئيس طم ولا 
ضابط يسوسهم» وهذا مآله إلى الفوضى وعدم استقرار أمور البلاد والعباد» وهو 
ضد مقصود الشارع من كل وجه؛ لغلبة المفاسد المترتبة عليه الني تكر على 
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المقاصد الشرعية الخمسة التى جاءت كل الملل بحفظها بالنقصان أو بالبطلان» 
وههي: حفظ النفس والعقل والدين والعرض وال مال. 

ولذلك فإن المتصفح للفقه الإسلاي يجد أن الفقهاء قد أقروا أشياء هي 
في مبدثها مذمومة» ولكنها لما وقعت ولم يكن بد عنها لصلاح العباد والبلاد 
واستقرار الأمور عَدُوها مشروعة من حيث هي وقعتء فهي من باب ما يغتفر 
في الدوام ولا يغتفر في الابتداء. 
الباري" [1/ /8]: "وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والمجهاد 
معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهماء...ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح؛ فلا 
تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها". اه 

وقال في "مطالب أولي النجى" من كتب الحنابلة [5/ *23: ط. المكتب 
الأسلاي]: "الوتغلب كل سلطان عل تاحية) من تواحي الأرض» واسفول غليها 
رم ما هو الواقع في (زماننا فحكمه)؛ أي: المتغلب (فيها)؛ أي: الساحية التى 
استولى عليها (ك) حكم (الإمام) من وجوب طاعته في غير المعصية والصلاة 
خلفه وتولية القضاة والأمواء ونفوذ أحكامهم وحدم الخروج عليه بعد استقرار 
حاله؛ لما في ذلك من شق العصا وهو متجه". اه. 

ومنه أيضًا: عدم اشتراط العدالة في الإمام لدفع المفسدة الأ كبر المترتبة 
على عدم تعيينه وعدم الحكم بصحة من يعينه من القضاة وغيرهم. 

قال العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام' [9/1/ ط. دار الكتب 
العلمية]: "وأما الإمامة العظمى ففى اشتراط العدالة فيها اختلاف لغلبة 
الفسوق على الولاة» ولو شرطناها لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية 
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من يولونه من القضاة والولاة والسعاة وأمراء الغزوات» وأخذ ما يأخذونه وبذل 
ما يعطونه. وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصة المندرجة تحت ولايتهم؛ 
فلم تشترط العدالة في تصرفاتهم الموافقة للحق لما في اشتراطها من الضرر العام؛ 
وفوات هذه المصالح أقبح من فوات عدالة السلطان". اه 

وهذه الدول ما دام سكانها أو أغلبهم من المسلمين ويستطيعون القيام 
بشعائرهم الدينية ويظهرون أحكام دينهم فون أن يمنعهم مانع من ذلك» فهي 
بلاد إسلامية؛ قال شيخ الإسلام ركريا الأنصاري في أسنى المطالب [2/ 435 
ط. المكتبة الإسلامية]: "دار الإسلام) بأن يسكنها المسلمون» وإن كان فيها 
أهل ذمة (أو كانت للإسلام) بأن فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا 
يسكنونهاء ثم جلاهم الكفار عنها". اه 

وعليه فإن الدول التي يتحقق فيها هذا الوصف الآن هي دول إسلامية؛ 
وحكامها شرعيون يجب طاعتهم ما لم يأمروا الناس بمعصية. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 


دهم - 


حكم المظاهرات والاعتصامات 
المحسادة) 

-١‏ من القواعد المقررة شرعا أن الأصل في الأفعال نفي ا حرج حتى يدل الدليل 
على خلافه» وأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. 

؟- الأصل في المظاهرات والاعتصامات الجواز بشرط الخلو من المحاذير الشرعية» 
وقد تعتريها باقي الأحكام الخمسة بحسب مقصدها ووسيلتها. وحكم المشاركة 
فيها بحسب حكمها. 

السملؤوال 


ما الحكم الشرعى ني المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات؟ 


المظاهرات جمع مظاهرة» وهي: تجمع طائفة من الناس في العلن لتظهر 
مطلبًا أوأكثر من الحاكم غاليّاه والغرض منها إظهار أن المطلب ليس مطلبًا 
فرديًا وإنما هو مطلب جماعي. فالتظاهر تعاون بين المتظاهرين» وتقوٌ بين أفرادهم؛ 
وهذا نفسه المعنى اللغوي؛ ففي "مختار الصحاح" [مادة: ظ ه رآ (الْمُظاهَرَة) 
الْمعَاوَتَةُ والتَطَاهْنُ) التَعَاوُنُ وَاسْتَظهَرَ به اسْتَعَانَ به". اه 

فالتظاهر مكون من أمرين كل منهما في نفسه يعد جائرًا تبكرو أوطبا: 
جرد الاجتماع بالأبدان؛ إذ الأصل في الأفعال نفي الحرج حتى يدل الدليل على 
خلافه. 

الأمر الاني: المطالبة بتحقق أمر مشروع أو رفع أمر مكرو؛ فالمظاهرة 
بهذا وسيلة لذاء والوسائل تأخذ حكم المقاصد. والأصل في طلب الحاجات 
من الحاكم أنه مشروع؛ فولي الأمر قائم لقضاء حوائج الرعية» ولذا رهّب النبي 


ىت كات 


صل اللّه عليه وسلم من احتجاب أصيحاب الولايات دون أصحاب الحاجات» 
فروى أبو داود أن البي صلى الله عليه وسلم قال: تخ كاله ع عر وجل ينا 
مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِيَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَيهم وَحَلِْهِمْوَمَْرِهمْ احْتَجَبَ اله عَذْهُ عَنْهُ 
دُونَ حَاجَيهِ حلي وََفْروا وروى أحمد أن رَسُولَ الله صَنَّ الله عَلَيه عَلَيّهِ وَسَلَّمَ قال: 
"مَنْ وَلي مِنْ أَمْرِ الاين شَيْكَا قَاحْتَجَبَ عَنْ أولي الصَّعَفَةِ وَالحَاجَةٍ اخْتَجَبّ الله 
عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ'. بل قد رغب النبي صل الله عليه وسلم أصحابه في الشفاعة 
لقضاء عاجات ا مُوسَى رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: 
اقول الوق القع َم ا جاه اسَاِلُ أو ليث لي حَاجَةٌ قال: 
ل جروا ويَقْضِي الله عل لِسَان تبه صَلٌّ الل عََيْه عليه وََلمَمَاهاقاءومعق 
ارا ا سوا ب الا كرك ل 
حاجته. 
وأخرج 0 ري الله حَذْه اله قَالَ اس من 
ا عل قشوإء صل الل عليه وَعَلَمَ عا أقا يق أموال هوارة؛ 
0 عَلِيهِ ود رك ا رك ادا 5 بن اليه َالو : يَغْفِرُ 
ليل وَل ال عا عَلِيةِ وس وَسَلَمَ يُْطِي فَرَدْشَا وي يَترَكْنَاه وَسْيُوفْنَا تَفْظْرُ مِنْ 
يهم كَالَ أَنْسُ: كاك زول كدض ,ها 20-6 وَسَلَّمَ مقا لل 
لتقف ليون أي ول جد تتفم حفط ناا م التّونٌ 
صَنَّ الله عَلَيْ عليه ود وله فقال: اما حَدِيتُ بَلَعَي عَنْكَُا ) » فَقَالٌ فُقَهَاءٌ الأئصّار: 
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0 ماوكا يا نول ال فم يوا يا ونان من حدية نازتا 
يَغْفِرُ اللّهُ ِرَسُولٍ اللّهِ صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يلي ؛ فُرَهْنَا وَيثكُنَه وَسْيوفنَا تَفْظرُ 
مِنْ دِمَائهِْ فَقَالَ التي صَنَّ الله عليه يقل إن 3" 12 حو عند 
0-6 كيزن أن وذقت الفاض 0 وَكَدهَيون التي صَلٌّ 
لله عليه ود وَسَلَمّ إل رِحَالِحُمْ “ قَوَالنّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ به خَيْرٌ مِمّا مِنَايَنْقَلبُوقَ يدا قالوا: 


با ل 


تاوسون الل اكد رضيتاء َال لَُمُ التي صَئَّ الله عَلَيْهِ ونا 46 اتكحدوق أدرة 
هَدِيدَةٌ فَاصيرُوا حَةٌ حَيٌ تلْقَوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ضَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كن عَلَ الحَؤْض) 
كال ا «قَلَم يَضصِيرُوا). 

وفي الحديث دليل على التحدث في أمر يتعلق بطلب من الحاكم على 
مستوى الجماعة؛ لإقرار النبي صل الله عليه وسلم لهم. 

عل أنه ينب العنبه إلى أن هذا الجواز مشروظ بعدة شروظ ومضبوط 
بعدة ضوابط» منها: 

-١‏ ألا يكون موضوعها المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع. 

6 ألا ته تتضمن شعارات أو ألفاظا يحرمها الشرع. 

*- ألا تتضمن أمورًا محرمة من نحوإذاية الخلق أو الاعتداء على متلكات 
الناس أو الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء. 

والاعتصامات شأنها شأن المظاهرات في الخكم والضوابط» ويدل على 
مشروعيتها: ما رواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رجلا 
أق البي صل الله عليه وسلم فشكا إليه جاره» فقال: يا رسول الله إن جاري 
يؤذيني. فقال: «أخرج متاعك فضعه على الطريق» فأخرج متاعه فوضعه على 
الطريق شهعل كل هو عر ظليه اننا نلن1 قالينران شكرس جارف الو رول 
الله صبى الله عليه وسلم فأمرني أن أخرج متاعي فأضعه على الطريق فجعلوا 
را 0 العنه» الهم اخزه» قال: فبلغ ذلك الرجل فأتاه فقال: : ارجع فوالله 

وأما قول من قال إن المظاهرات ممنوعة لأنها بدعة غربية» فغير مقبول» 
لأنيا لبسف مع العيادات دق يقال إنها بدعة» كان قيل؛ المقصيه أنها مخ 


0 


بدع العادات الواردة إلينا من الغرب» فالجواب: أن هذا أيضا غير صحيح؛ لأن 
المظاهرات عرفها المسلمون في مختلف أمصارهم وأعصارهم قديماء وكانت 
تستعمل مع الولاة أحياناء وأحيانا مع المحتل الغاصب؛ وقد أخرج أبو تُعيم 
في حلية الأولياء [5/6؟7: ط. السعادة] عَنٍ الشَّعْويَ» قَالَ: 'نِعْمَ اللَّيْءٌ الْعَوْعَاءُ 
َسْدُونَ السّيْل» وَُظفِعُونَ الخَرِيقَ» وَيشْعَبُونَ عَلَ ولَاةٍ السُّوو'. 

كما أنه ليس كل ما ورد إلينا من الغرب مذموم مرذول» ففي الصحيحين 
عَنْ أَدّيى بْنِ مَالِكِ رَِيَ الله عَنْهُ قالَ: " لما أََاد الت صَنَّ الله عَلَيْهِ وسَلَم أن 
يَحْبَ إِلى الوم قِيل له: إِنُمْ َنْ يَقْرَُوا كِتَابكَ دا لَمْ يَحُنْ عَقُومًاء فَاتحَد 
خَاتَمًا مِنْ فِضَّةِ وَتَقْشُه: نحَمَدُ وَسُولُ اللِّ فَكَأَتَمَا أنْظرٌ إل بَيَاضِهِ في يد وقال 
الطبري عن عمر: وهو أول مَنْ حمل الدّرَّه وضرب بهَاء وهو أول من دون لِلنَّايس 
ل ل ل 
او سي ل ا ل ا 
يحت عَنْ أبي الخْوَيْرثِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ الخوَيْثِ بْنِ نُقَيِْ أنَّ عْمَرَ بْنَ ال 
رَضِيَ الله لَه عه اسدقنا رامق تنو اهاوه قفا عق أي طايب: 
تَفْسِمْ ؟ ع لي زا ا شَيْنا. وَقَالَ عُكْمَانُ بْنُ 
عَقَانَ: أرَى مَالا كثيرًا يَسَعُ الَاسَ» وَِنْ لم يحْصَوًا حَقّ ف مَنْ أَحَدَ مِمَنْ 
لم يأك ميث أن يور الث تقال 4 لبذ نئ جقام: كن التعاةة تا اميد 
الْمُؤْمِنِينَ قَد َدْ جِنْث السام ْرَأيْتُ مُلُوكهَا قد دوَنوا يواه وَجَنَدُوا جُنْداه قَدونْ 


مله وهع 


5 ا ِقَوْلِ. تاريخ الطبري (205/4) وله شواهد. 


ووجه الدلالة واضح؛ وهو الاستفادة من بعض 00 المللك من الهم 
الأخرق الا يناق شريعتنا. 


3 اك 


والخلاصة: أن المظاهرات والاغتصضامات بجائرة من .ضيف الأصل؛ وقد 
مي ا مسي اس ري وي رتست 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


د / 


تضارب آراء العلماء حول بعض الثورات 
الليححاةف 


١‏ - عظم الشرع الشريف أمر إراقة الدم جدًا وشَّدَّد فيه للغاية. 

؟- الاعتصامات والتظاهرات السلمية من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المحاذير الشرعية. 

*- الأصل في الخروج على الحاكم المسلم أنه غير جائزء ولو كان ظامًاء إلا أن يقع 
في كفر بواح لنا فيه من الله سلطان» وألا يرجح مفسدة بقائه مفسدة أخرى أعظم. 
5 - المطالبة بإصلاح الأنظمة سائغ معقولء أما المطالبة باقتلاعها وهدمها غير 
مقبول ما دامت قابلة للإصلاح. 

- يجب التثبت من المعلومات وعدم الجري وراء الشائعات وبناء المواقف وإصدار 
الأحكام تبعًا ها ب| يخل بالآمن الاجتماعي ويلوث سمعة الناس بلا مستند معتبر. 
5- التنازل عن الحق وترك البطش والتعرض للمدنيين وإن اعتدوا؛ حقئًا للدماء 


الببلبسؤوال 


تضاربت آراء العلماء حول بعض الثورات الحاصلة فى بعض البلدان العربية 
في هذه الأيام ويتردد مصطلح الفتنة على لسان كثير ثمن يتناول مثل هذه القضايا من 
العلماء والمفتين» فما هو ضابط الفتنة؟ وما هو حكم هذه الثورات؟ وما هو سبب 
الاختلاف الحاصل بين آراء العلماء حول الأحداث الدائرة؟ 


0-7 ا 2 


الخحواب 

الفتنة في اللغة تأقي لمعان: منها: الابتلاء والامتحان امقر زميق 
قوله تعالى: 8 أَحَِبَ آلكاس أن يُترَكُوَا أن يَقُولُوا َامَنَا وَهْمْ لا ين يُْون 4 
[العنكبوت: ؟1؛ أي: وهم لا يبتلون» وقيل: اك بسحو ييا فى ممحد: 
إيمانهم؛ وكذلك قوله تعالى: 9 وَلَقَدٌ فَتَنَا أَلذِينَ من َبلِهمَ 4 [السكرقه ] 
أي: اختبرنا وابتلينا. ومنها: الضلال والإثم» ومنه قوله تعالى: «اوَلَا تَفْتِقَ 4 
[التوبة: 25]. والفتنة: ما يقع بين الناس من القتال» ومنه قيل للحرب التي 
راسي عل وبمار رك المع ويك والفتنة: القتل» ومنه قوله تعالى: 
© إِنْ حِفْتُمَ أن يَفْتِنَكُمْ لَذِينَ فوا حفَرُوَا # [النساء: »]٠١١‏ وقوله تعالى: - 
حَوَفِ من فِرَعَوْنَ وَمَلَيْهِمْ أن يَفْتِنَهُمَ 4 [يوفس: 188 أي: يقتلهم. [راجع 
لسان العرب لابن منظور (317/1)» ط. دار صادرء وتهذيب اللغة 0 
(671/15)» ط. دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى؛ سنة ١600م‏ وبصائر ذوي 
العمييز الفيرو زا بادى (0717/4»: ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية] 

وآفنا الفتنة التي وحدت عل لفان الشرع وقال إن: «النائم فيها خير من 
اليقظان» واليقظان فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الساعي» [رواه 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه] فإن لحا ضابطًا وهو: حصول إراقة الدماء 
فيها بغير وجه حقء ويؤيد ذلك حديث الي كَلُِ: الا تقوم الساعة حتى تقتتل 
قداق بكينا عتدلة حظبية ذعوتهما واحده. وسق جنيض الغلم ب بوتظهير 
الفتن ويكثر الهَرْج)» وفي رواية: قالوا: يا رسول اللّهء أيم هو؟ قال: «القتل 
القتل» (رواه البخاري). 

وليس المراد من تفسير الحرج بالقتل أن ما عدا القتل ليس بهرج؛ 
بل ذلك كقوله : «الحج عرفة)» أي: معظم الحج وركنه الأكبر» فالمعنى الملاحظ 


و سا 


والقوي في الحرج هو القتل» فالهرج في اللغة الاختلاف والاضطراب - وهو موافق 
للمعنى اللغوي للفتنة- وكثيرًا ما يفضى هذا الاختلاف والاضطراب إلى القتل. 

وقد تختص الفتنة ببعض خصائص أخرى - لكنها تنشأ في كنف الضابط 
المتقدّم -» ومن ذلك كونها بحيث إذا وقعت لم يَسلّم منها إلا القليل» وأن عواقبها 
ومآلاتها غير معلوفة» وقد روف عن ابن المبارفة لعن أعطى أسياب الققدة قن 
نفسه أُولًا لم ينج منها آخرّاء وإن كان جاهةاله ومن خضائصها أيضًا: أن خار 
فيها أهل الفضل والخبرة» ولذلك قيل: (في الفتنة تُففّد الحكمة). 

وأما ما يحدث في المنطقة العربية هذه الأيام فهو متشعب في عدة دول 
دون مستند من أخطاء الفكر الشائعة» ولذا فإن إطلاق حكم واحد لكل ما 
يحدث في المنطقة العربية دون اطلاع حقيقي على واقع كل دولة لن يكون 
دقيقّاك ولذلك فإن علماء كل بقعة هم أولى الناس بإدراك واقع بقعتهم ومن كَمَّ 

غير أن هناك مجموعة من الضوابط العامة التى تضبط نظر الخائض في 
هذه اللََّّةه لا يمكنه أن ينفك عن ملاحظتها عند إقدامه على الإدلاء بدلوه في 
هذا الأمرء وهي كالآني: 

أولا: أن الشرع الشريف قد عظم أمر إراقة الدم جدًا وشّدَّد فيه للغاية» 
قروق البخاري عن ابن غمررضي الله عته قال: قال رسول الله ضل الله عليه 
وسلم: ١لن‏ يزال المؤمن في فسحة من دينه» ما لم يصب دما حرامًا). 

وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما: أن البي صبل 
الله عليه وسلم قال: الزوال الدنيا أهون على اللّه من قتل رجل مسلم). 


ا ل 


وروى أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه صل اللّه عليه 
وسلم قال: الوأن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأ كبهم اللّه في النارا. 

وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي اللّه عنه قال: «رأيثُ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبّك وأطيبَ ريك ما أعظمّك 
وأعظمَ خُرْمَتكء والذي نَفْس محمد بيده لخُرْمّة المؤمن أعظمٌ عند الله حُرْمةً 
منك: ماله» ودمهء وات نَظْنٌ به إلا خيرًا). 

ثانيًا: أن الاعتصامات والعظاهرات السلمية نوع من أنواع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي وسيلة من وسائل الضغط المشروعة متى 
وقعت في إطار قانوني وخلت من المحاذير الشرعية؛ مثل مطالبتها بأمر يحرم 
أو تمنوع شرعَاء أو تعطيلها مصالح الخلق أو حصول الاختلاط فيها بين الرجال 
والنساء على وجه محرم ونحو ذلك» ويدل على مشروعية الاعتصامات ما رواه 
الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رجلا أ النبي ص الله 
عليه وسلم فشكا إليه جاره» فقال: يا رسول الله إن جاري يؤذيني. فقال: "أخرج 
متاعك فضعه على الطريق» فأخرج متاعه فوضعه على الطريق فجعل كل من مر 
عليه قال: ما شأنك؟ قال: إني شكوت جاري إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ 
فأمرني أن أخرج متاعي فأضعه على الطريق. فجعلوا يقولون: اللَّهُمَ العنه اللَهُمَّ 
اخزه» قال: فبلغ ذلك الرجل فأتاه فقال: ارجع فوالله لا أؤذيك أبدًا. 

أما المظاهرات فهي على أصل إباحة اجتماع الناس» ولا يعوزها دليل 
تخصوصض» 

الكّا: أن الأصل في الخروج على الحاكم المسلم أنه غير جائز» ولو كان 
ظالمًاه إلا أن يقع في كفر بواح لنا فيه من الله سلطانء وألا يرجح مفسدة بقائه 
مفسدة أخرى أعظم. 


22-7 


وروى مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله 
إنا كنا بشر» فجاء اللّه بخير» فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: انعما» 
قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم) » قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: 
١انعم)‏ » قلت: كيف؟ قال: ايكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي» ولا يستنون 
بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إفس)» قال: قلت: 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: التسمع وتطيع للأميرة وإن 
ضرف ظيراكة و اخذ مالك» فاسمع وأطع). 

والخروج الذي هو تمنوع هوما كان فيه حمل سلاح؛ قال الشيخ ابن 
تيمية في "منهاج السنة" [/ 59١‏ ط. جامعة الإمام]: "المشهور من مذهب أهل 
السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صل اللّه عليه وسلم؛ 
لآن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا 
فتنة» فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة 
خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد 
الذي أزالعه". اه 

ومن هذا النقل يظهر أيضًا أن منع الخروج على السلطان الجائر ليس 
من قبيل الخنوع والتخاذل؛ بل هومن قبيل ارتتكاب أقل الضررين» وقد صرح 
بهذا غيره من العلماء؛ قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" [2 / 38» ط. 
دائرة المعارف النظامية بالهند]: "الخروج بالسيف على أثمة الجور وهذا مذهب 
للسلف قديم؛ لكن استقر الأمر على ترك ذلك؛ لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه؛ 
ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدير". اه 


دحو 


وقال الخادي في "بريقة محمودية" [5/ 54 ط. الحلبي]: "الخروج على 
السلطان الظالم لظلمه يفضي إلى سفك دماء كثيرة من الطرفين ومحاربات 
ومقاتلات أكثر ضررا من ظلم السلطان". اه 

وفي معنى الخروج المسلح: كل ما أدى إلى نتيجته المراد اتقاؤها والتي من 
أجلها كان ممنوعًا. 

رابعًا: أن المطالبة بإصلاح الأنظمة سائغ معقولء أما المطالبة باقتلاعها 
وهدمها غير مقبول ما دامت قابلة للإصلاح» والدفع أسهل من الرفع. فالتغيير 
لا بد أن يكون من أجل الإصلاح؛ لا من أجل مجرد التغيير» أو من أجل مآرب 
أخرى غير شرعية. 

خامسًا: ضرورة التثبت من المعلومات وعدم الجري وراء الشائعات 
وبناء المواقف وإصدار الأحكام تبعًا لحا بما يخل بالأمن الاجتماعي ويلوث سمعة 
الناس بلا مستند معتبر» وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن البي 
صل الله عليه وسلم قال: «كفى بالمرء كذيًا أن يحَدّثْ بكل ما سمع)؛ قال الإمام 
النووي في شرح مسلم [1/ 075 دار إحياء التراث العربي]: "وأما معنى الحديث 
والآثار التي في الباب: ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإذسان؛ فإنه 
يسمع في العادة الصدق والكذبء فإذا حَدَّتْ بكل ما سمع فقد كذب؛ لإخباره 
يما لم يكن '. اه 

وروى أبوداود عن ابن عمر رخي الله عنهما أن البي ص الله عليه 
وسلم قال: من قال في مُؤْمِنٍ ما ليس فيه أسكتة الله َدْعَةَ الحبَال حتى يَدْرْجَ 
مِمَّا قال»» وردغة الخبال: هي عصارة أهل النار كما في بعض الروايات. 

سادسّا: أن التنازل عن الحق وترك البطش والععرض للمدنيين وإن 
اعتدوا؛ حقئًا للدماء ودرءًا للفتن أمر معتبر يحمد لصاحبه؛ فمسألة ارتكاب 


- ا 2 


أخف الضررين لا تطبق على الشعوب المقهورة فقط» بل تطبق أيضًا على الحكام؛ 
وقد أثنى النبي صل اللّه عليه وسلم على الحسن بن على في تنازله عن الخلافة 
حقنا للدماء؛ كما قال الحسن البصري: استقبل واللّه الحسن بن علي معاوية 
يكتاقب أمقال الخبال» فقال غسرويق العاض: إن لأرى كتاقي لا تول ممق 
تقتل أقرانهاء فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين: أي عمرو إن قتل هؤلاء 
هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ 
فبعث إليه رجلين من قرديش من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن سمرة» وعبد 
الله بن عامر بن كرين فقال: اذهبا إلى هذا الرجل» فاعرضا عليه وقولا له: 
واطلبا إليه» فأتياه فدخلا عليه فتكلماء وقالا له: فطلبا إليه» فقال لهما الحسن 
بن على: إنا بنو عبد المطلب» قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت 
في دمائهاء قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن 
لي بهذاء قالا: نحن لك به» فما سأهما شيئا إلا قالا: نحن لك به» فصالحه» فقال 
الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صب الله عليه وسلم على 
المنبر وا حسن بن علي إلى كيد وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى ويقول: 
الإن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين). 
أخرجه البخاري. 

وأما عن خلاف العلماء حول الفورات القائمة في بعض البلدان العربية 
في هذه الأيام: فلا شك أن الاختلاف أمر كونيء قال الله تعالى: 9 وَلَا يَرَالُونَ 
تخْتَلِفِينَ 4 [هود: فطبيعة الناس الاختللاف» وقد حدث الخلاف بين 
الأنبياء فضلا عن العلماء» وقد ذكر اللّه ذلك في قصة داود وسليمان إذ يحكمان 
ف التركير وذائرة وتليكن ١1‏ حكبان في أَرثِ إِذْ تَفَسَتٌ فِيهِ 0 0 
لم كل عافن نكن يلما وتكد 
مَعٌّ دَاوُودَ احبال ٠‏ 0 ل وكذا ملت فَنَعِلِينَ 4» [الأنبياء:0/8 9/]» وفي قصة 


لاو 


ع ا ا ل ل ا نْ ما مَتَحَكَ 
رَأيَْهُمْ صَلَوَاً © ألا ك قيقر أفعطقك أخرى © قال تزه لا تلخ ,لخ 
ولا يري إل حصِيث أن تقول رفت يفك بهن إنرتويل وَلَمْ كت قزل 4 
[طه:؟ة - غفا. 

ولوكان الخاس على رأي واحد ما شرع اللّه جل وعلا الشورى ولا أمربها 
نبيه صل اللّه عليه وسلم؛ فقال جل شأنه في وصف المؤمنين: 9 وَأَمَيُهُمَ شُورَى 
َْتَهُمَ [الشورى: 4108 وقال لهبيه: ١‏ فَأَعَفْ عَنْهُمَ واشكخفة لَهُمَ وَمَاورَهُمَ فى 
لأَمْرٌ »4 [آل عمران: 159]. وقد اختلف الصحابة والفقهاء من بعدهم ف اكقير 
من الفروع الفقهية. 

وغليهفإن اخدلاف العلماء فيمايعدث الآن ق أمر العورات ليس يدعًاء 
إقنا ظو وار فيها كنا ورةق كل المسائل. 

وسبب هذا الخلاف هو أمورء منها: اختلافهم في إدراك الواقع وتصوره» 
والواقع يتكون من عالم الأشياء» وعالم الأشخاصء وعالم الأحداث» وعالم 
الأفكار» وعالم التُظُمء ويتكون أيضًا من العلاقات البينية المتشابكة بين تلك 
العوالم» وهذا الخلاف ينبني عليه خلاف في تصوير المسألة ومن كم الخحلاف في 
تكييفها شرعًاء وهذا قد يثمر اختلافًا في المحكم عند كل ناظر. 

ومنها: اختلافهم في فهم الأحاديث الواردة في النعي عن الخوض في الفتن 
والتزام الجماعة والسمع والطاعة وتنزيلها على الواقع» وهو ما يسميه الأصوليون 
ب"تحقيق المناط"؛ وهو: عبارة عن إثبات العلة في آحاد صورها بالنظر والاجتهاد 
في معرفة وجودها في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها. [انظر: شرح الكوكب 
المنير ص2 67]. 


2 7 


ومنها: اختلافهم في تحديد هل المصلحة حل النظر معتبرة أو ملغاة» 
وهل المفسدة المعينة حقيقية أو متوهمة» ثم اختلافهم بعد ذلك عند تعارض 
المصالح والمفاسد أيهما أرجح وأولى بالاعتبار. 

وفي قصة سيدنا موسى مع العبد الصالح نموذج للخلاف في فقه الموازنة 
بين المصلحة والمفسدة؛ فنبي اللّه موسى عليه السلام أنكر على الرجل الصالح 
خرقه للسفينة؛ لأنه فساد يؤدي إلى إغراق السفينة وأهلهاء فرد عليه الرجل 
الصالح بأن هذا الفساد يدرء به فسادًا أعظم؛ وهو استيلاء الملك الظالم عليها؛ 
ولأن تبقى السفينة لأصحابها وبها خرق أهون من أن تضيع كلها. وكذلك قتل 
الغلام؛ فإن العبد الصالح علم من اللّه أنه سيكون طاغيًا وكافرّاء وأن اللّه سييدل 
والديه خيرًا منه ركاة وأقرب رحمًا. وكذلك فإن عدم أخذ الأجرة على إقامة الجدار 
الآيل للسقوط مفسدة» ولكن المصلحة إقامة الجدار حفاطًا على كنز اليتيمين 
ليستخرجاه بعد بلوغهماء وكل هذا موازنة بين المصالح والمفاسد. 

وينبغي العنبه في هذا المقام إلى أن الكورات الحالية لم تكن كلها على 
وتيرة واحدة» بل إن الغشورة الواحدة عدلت من سقف مطالبها خاصة» ثما يؤدي 
إلى تغير دائم في الفتوى. 

كما أن الحكام لم يكونوا على درجة واحدة للحكم عليهم هل يعد 
الخروج عليهم ممنوعًا أو واجبًا. 

والعالم الذي له أهلية النظر يجب عليه التمهل والتريث والتأمل الشديد 
في مثل هذه المضايق ثم إنه في النهاية ليس مطالبًا إلا تنا اذاه المقظرةو بمعيادة 
ونرجو له الأجرفي جميع الأحوال؛ مصداقًا لقول النبي صل الله عليه وسلم: «إذا 
حَكَم الحاكم فاجتهّد ثم أصابّ فله أجران» وإذا حَكَم فاجتّهّد ثم أخطأ فله 
اجراء (متفق عليه) 
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وأسوته في ذلك أيضًا الصحابة رضي اللّه عنهم؛ حيث عمل كل فريق 
منهم بما أداه إليه اجتهاده في الفتن؛ قال الإمام النووي في "شرح مسلء" 
[1: "واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي اللّه عنهم ليست 
بداخلة في هذا الوعيد» ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك 
عما شجر بينهم؛ وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا 
محض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع 
إلى أمر اللّهء وكان بعضهم مصيبًاه وبعضهم مخطنًا معذورًا في الخطأً؛ لأنه لاجتهادٍ 
والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان على رضي اللّه عنه هو المحق المصيب في 
تلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة 
من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ثم 
تاخروا عن مساعدته منهم . اه 

أما الملوم المأزور فهو الخائض الجاهل الذي ليس له أهلية النظرء أو 
المتهور المسارع إلى إبراز رأيه دون استكمال متطلباته» فهذا وذاك آثمان وإن 
افق قطنا الحق :يرن حييف هون وميا تصوب وكقا رهق السام المر كلدو لمتتاسد 
المتحققة؛ وفي الحديث: «من سَنَّ في الإسلام سنة سيئة» فعمل بها بعده» كتب 
عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء) [رواه مسلم]. 

وتما سبق يعلم الجواب عن السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


. 5 5 ىو 
البح)ياةف 
له 
-١‏ استقر الرأي عند أهل السن أن الحاكمالمسلم لا يجوز الخروج عليه وإن كان 
ظالماء إلا إذا أظهر كفرًا بواحًا لنا من الله فيه برهان فيجوز خلعه وعزله مالم يؤدي 
إلى مفسدة أعظم. 
- متى أخل الحاكم بواجباته» فللشعب أن يستعمل حقه في محاسبته من خلال 
السؤال 
ما هي الأحوال التي يجوز فيها الخروج على الحاكم وخلعه؟ وهل شرط 
الخروج عليه هو الكفر البواح فقط بحيث إنه لو كان ظالما أو فاسدًا بها هو دون 
الكفر البواح لم يجز الخروج عليه؟ وما هو ضابط الكفر البواح؟ 
الخحواب 
الإمامة من الأمور التى اخدّلف فيها منذ نشأتهاء ويشهد لهذا الحوادث 
التى جرت في الصدر الأول وبعد ذلك» فهي أحد عناصر الخلاف بين طوائف 
المسلمين جميعًا؛ يقول الشهرستاني في "الملل والنحل" [1/؟؟: ط. الحلبي]: "وأعظم 
خلاف بين الأمة خلاف الإمامة؛ إذ ما سُلِّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية 
مثل ما سُنَّ على الإمامة في كل زمان» وقد سَّهّل اللّه تعالى ذلك في الصدر الأول 
فاختلف المهاجرون والأنصار فيها". اه 


إام- 


والحاكم نائب عن الأمة في خلافة الحبوة لحراسة الدين وسياسة الدنيا؛ 
يقول ابن خلدون في تاريخه ١[‏ / 2*5» ط. دار الفكر]: "الخلافة هي حمل الكافة 
على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ 
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في 
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به". اه. 

وقد صرح الفقهاء في كتبهم بأن من يشغل منصب الإمامة الكبرى هو 
في الحقيقة نائب عن المسلمين» يقول السرخسي في "المبسوط" /1١[‏ 26: ط. دار 
المعرفة]: 'والإمام نائب عن المسلمين في استيفاء ما هو حق لهم؛ وحقهم في ما 
ينفعهم'. اه [ومثله في منح الجليل شرح مختصر خليل ؟/ 078 ط. دار الفكر 
ومغني المحتاج ؛/ 76؟؛ ط. دار الكتب العلمية» وكشاف القناع 070/7 ط. 
دار الكتب العلمية] 

وإذا كآن ذلك هو الغرض من الإمامة» فإن هذا بعينه يتحقق بما يقوم به 
رئيس الدولة حديئّاء وبما قام به أمراء الدويلات قديمّاء وبما قامت به الخلافات 
المتعددة الخارجة عن الخلافة الأم؛ فالواحد من رؤساء الدول الإسلامية اليوم في 
معى الإمام. 

وقد استقر الرأي عند أهل السنة أن الحاكم المسلم لا يجوز الخروج 
عليه وإن كان ظالمّاء وأنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا أظهر كفرًا 
بواحًا لنا من اللّه فيه برهان. 

ومستند ذلك: ما ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: 
ااستكون أثرة وأمور تنكرونها» قالوا: يا رسول اللّه فما تأمرنا؟ قال: ١تؤدون‏ الحق 


الذي عليكم؛ وكسألوق الله الذي لكم). 


6ه لس 


ل اخيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم؛ 
وضَلوق عليهم و ود نَ عليكم؛ وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم؛ وتلعنونهم ويلعنونكم»» قالوا: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم 
عند ذلك؟ قال: «لا» ما أقاموا فيكم الصلاة» لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ألا 
من ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئًا من معصية اللّهء فليكره ما يأتي من معصية 
اللّه» ولا ينزعن يدّا من طاعة» (رواه مسلم). 

وقوه ميل الثم عليه واه ويل عل الْمَثع التشلم المَيْمٌ والكلاعة فِيمًا 


سم 


أَحَبٌ وكره إلا أَنْ يُوْمَرَ بِمَعْصِيّق فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيّة فلا سَنْعَ ولا طاعَةًا. 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: يا رَسولَ الله إِنّا كُنَا بِقَبٌّ 
قَجَاءَ الله يحي فحن فِيهء فَهّل مِن وَرَاءِ هَذَا اير شَر؟ قَالَ: انَعَم الاكن 
وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرٌ خَيرٌ؟ قَالّ: انعم )» قُلَْتُ: هَل وَرَاءَ ذَلِكَ الي شر قَالَ: انَعَما؛ 
قُلْتُ: كيقٌ؟ قَالَ: 8 بع أَيْمّةُ لا يمتَدُونَ بِهُدَاي ولا يَستنُونَ بِسئّي؛ 
وَسَيَة سَيَقُومُ يهم رِجَالَ كُلُوبهُمْ قُلُوبُ الشّيَاطِينٍ في جُثْمَانٍ إفين»: قال: قلث: يق 
أصتع ُو الف إن أذركك كلق كل: 3 تَسمَعُ وتْطيعٌ للأمير وإن صُرِبَ ظهرُكَ 
وأَخِدّ مَالْكَ» فَاسمَع وأطِع) (رواه مسلم). 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دعانا النبي صلى الله 
عليه وسلم فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة» في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» قال: 
إلا أن تروا كفرا بواحّاء عندكم من اللّه فيه برهان»» متفق عليه. 

وقال الإمام الطحاوي في عقيدته الشهيرة [ص؛": ط. دار البيارق]: 
"ولا نرى الخروج عل أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم ولا ننزع 


خ ام - 


يدا من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا 
بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة". اه 

والملحظ الشرعي في أن الحاكم لا ينعزل بمجرد الفسق والمعصية: 
أنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء عليهم السلام؛ وأن ذلك لو كان لاضطرب 
أمر الرعية وانشقت عصاهم ولم يستتب لحم أمنء قال إمام الحرمين الجويني في 
"غياث الأمم" [ص ٠١6 -٠١١‏ ط. مكتبة إمام الحرمين]: "المصيرٌ إلى أن الفسق 
يتضمن الانعزال والا نخلاعَ بعيدٌ عن التحصيل؛ فإن التعرض لما يتضمن الفسقّ 
ق عق من لأ قب عضيثةظاهر الكوق ب وفلتا ولا فق عل متصف أن 
اشتراط دوام التقوى يجرٌ قصاراه عسرٌ القيام بالويالة العظمىء ثم لو كان الفسق 
المتفق منه عليه يوجب انخلاع الإمام أو خلعه لكان الكلام يتطرق إلى جميع 
أفعاله رأقواله عل جناق أطوازه والحواله ويلا خلا ومن عن مخرض. خاتيين في 
فسقه المقتضى خلعّه» ولتحزب الناس أبدا في مطرد الأوقات على افتراق وشتات 
في السفي والاثبات» ولما استتبت صفوةٌ الطاعة للإمام في ساعة ... والذي يجب 
القطع به أن الفسق الصادر من الإمام لا يقطع نظره» ومن المممكن أن يتوب 
ويسترجع ويؤوب» وقد قررنا بكل عبرة أن في الذهاب إلى خلعه وانخلاعه 
بكل عثرة رفضٌّ الإمامة ونقضّهاء واستئصال فائدتها ورفعٌَ عائدتهاء وإسقاظ 
الفقة بهاء واستحثاث الناس على سل الأيدي عن ريقة الطاعة". اه 

وقال الحافظ ابن عبد البر في "العمهيد" [9؟/ 2578 ط. وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب]: "وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت 
طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا 
هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا فإن لم يكن فالصبر على 
طاعة الجائرين من الأثمة أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج 
عليه استيدال الأدى ولخوق» ولآن ذلك مل عل هراق الدماء وشن الغارات 
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والفساد في الأرض وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه والأصول تشهد 
والعقل والدين أن أعظم المكرومَيْن أولاهما بالترك وكل إمام يقيم الجمعة والعيد 
ويجاهد العدوويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم 
لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل فواجب طاعته في كل ما يأمربه من 
الصلاح أو من المباح". اه 

وقال العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى /١1[‏ 78 ط. دار الكتب 
العلمية]: "وأما الإمامة العظمى ففى اشتراط العدالة فيها اختلاف لغلبة الفسوق 
على الولاة» ولو شرطناها لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه 
من القضاة والولاة والسعاة وأمراء الغؤواته واهذ ها يأخذونة ويل ما يعطوفه 
وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصة المندرجة تحت ولايتهم؛ فلم تشترط 
العدالة في تصرفاتهم الموافقة للحق لما في اشتراطها من الضرر العام» وفوات هذه 
المصالح أقبح من فوات عدالة السلطان". اه 

ويقول ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" [ / 0٠5م؛‏ ط. جامعة الإمام 
عسوي سعود الالافية]:"الشيورهى مدهب اهل السنة أنهم لايرون الخروج 
على الآئمة وقتالههم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الفساد في القتال 
والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة ليدفع أعظم 
الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يبكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان 
إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته". اه 

وفيه أيضًا :07١/1[‏ ط. جامعة محمد بن سعود الإسلامية]: "وهو صل اللّه 
عليه وسلم قد أخبرأنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته؛ 
وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإذس» وأمر مع هذا بالسمع 
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والطاعة للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» فتبين أن الإمام الذي يطاع هو 
من كان له سلطان» سواء كان عادلا أو ظالمًا". اه 


أما الكفر البواح فقد فسره الإمام النووي بالمعاصي التي لا تحتمل 
التأويل وجعل المنازعة عبارة عن الوعظ والإنكار باللسان» قال في "شرح 
صحيح مسلم' /١2[‏ 229: ط. دار إحياء التراث العربيا: 'والمراد بالحفر هنا 
المعاصي» ومعنى: اعندكم من اللّه فيه برهان» أي: تعلمونه من دين اللّه تعالى 
ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن 
تروا منهم منكرًا محقمًا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروه 
عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم؛ وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلميخ وإن كأنوا قمسقة ظاميق» وقن اتظاهرت الأحاذية عق ها ذكرقهم 
وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب 
الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وح عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف 
للإجماع". اه 

وتعقب ملا علي القاري ما قاله النووي مخالقًا له في "مرقاة المفاتيح" فقال 
3 95؟: ط. دار الفكر]: "فقوله: (المراد بالكفر هنا المعاصي) مع أن الظاهر 
أن الكفر على بابه والاستثناء على صرافته بخلاف ما إذا أريد المعاصي فإنه 
لا يصح الاستثناء المتصل الذي هو الأصل؛ إذ لا تجوز منازعة الأمر من أهله 
بسبب عصيانه كما فهم من تقريره وبيانه". اه 

ويستظهر الحافظ ابن حجر التفصيل في محل (المنازعة) وكيفيتها بناء 
على تعدد روايات الحديث والتي وردت مرة بذكر الكفر البواح» وأخرى بذكر 
المعصية بدلا منه» فيرى أن المنازعة في حالة وقوع الكفر الحقيقي تكون 
بالخروج على الحاكم وغلسه وار بالقرة #الإنكارهنا يكرن اليد أما في 
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حالة الفسق والظلم والجور فإن المنازعة تكون بمعنى الوعظ والإنكار عليه 
برفق» فيكون الإنكار في هذه الحالة باللسان أو بالقلب إذا لم يكن قادرا كأن 
خشي على نفسه من بطش الظالم [فتح الباري ١١‏ / 28 ط. دار المعرفة- بيروت]؛ 
والصحيح أن (الكفر البواح) يحمل على ظاهره؛ لأنه هو المتبادرء والحمل على 
العبادر أول؛ فيراد به أن يُعلم من الحاكم ما يقتضي الحكم بردته وخروجه 
من الإسلام. 

وعلى أي معنى من المعاني» فالأمر خاضع أيضًا للموازنة بين المصالح 
والمفاسد» فحتى لو استحق الحاكم العزل ووجدنا أن إجراءات العزل والخلع 
ستؤدي إلى مفسدة أعظم؛ فلا يجوز الخروج عليه حينئذ أيضًا؛ جاء في "المواقف" 
للعلامة القاضي عضد الدين الإيجي وشرحها للسيد الشريف الجرجاني: [؟/ 
د ط. دار الجيل- بيروت]: '(وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه) مثل 
أن يوعد عن ها بيجي اخدلال أحوال المسلتين واندكاس أموز الدين كنا كان 
هم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها. (وإن أدى) خلعه (إلى الفتنة احتمل أدفى 
المضرتين)". اه. 

ويستوي في المنع والتحريم الخروج المسلح وغيره من الوسائل إن أدى 
ذلك الغير إلى نفس النتيجة التي من أجلها حرم شهر السلاح؛ وهي الفتن 
وإراقة الدماء وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. 

قال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" [؟/ 04١‏ ط. دار المعرفة]: 
"السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان في الاستبدال 
به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له". اه 

وغلبة المفاسد على الخروج على الحكام كانت هي السبب في رفع الخلاف 
الكائن قديمًا بين السلف في المسألة؛ يقول الحافظ ابن حجر يقول في ترجمة 


-لاهم- 


الحسن بن صالح (تهذيب التهذيب ؟/ 88» ط. دائرة المعارف النظامية- 
الهند): "وقولهم كان يرى السيف؛ يعني: كان يرى الخروج بالسيف عل أثمة 
الجور» وهذا مذهب للسلف قديم؛ لكن استقر الأمر على ترك ذلك؛ لما رأوه 
قد أفضى إلى أشد منه؛ ففى وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن 
تدبر". اه. ْ 

وفي العصر الحاضر توفرت العديد من الوسائل السلمية التي يمحكن معها 
المطالبة بالإصلاح؛ كالمظاهرات السلمية وتقديم المطالب السياسية» والإلزام 
بالدساتير والقوانين الدولية والمحاسبة على خرقها وغير هذا مما تخضع له أنظمة 
الحكم المعاصرة وتعتبره حقًّا مشروعا للشعوب: والحكم الرئاسي الآن يقوم 
على نظرية العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومينء ولذا العقد شروط 
وأركان» ويترتب عليه حقوق وواجبات» فمتى أخل الحاكم بواجباته فللشعب 
أن يستعمل حقه في محاسبته من خلال القنوات والطرق المشروعة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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مشار كه المراة فى الأمور السياسية والاجتاعية 
الساوف 
١‏ - يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية طالما كانت هذه 

المشاركة في حدود الآداب الشرعية ولم تؤد إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها. 
١‏ - يجوز للمرأة أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة طالما 
كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك. 
“- لا يجوز للمرأة تولي رئاسة الدولة عند جمهور العلماء. 
؛ - جمهور الفقهاء على أنه يشترط في القاضي الذكورة» ويرى الحنفية جواز تولي 
المرأة القضاء في غير الحدود» وهو ما عليه الفتوى. 
السؤوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 5 87 لسنة 05٠7م‏ المتضمن ما يأتي: 

هل يببح الشرع الإسلامى المطهر للنساء حق الانتخاب والترشيح 
للمجالس النيابية والبلدية؟ 

إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه 
الطبيعة الخاصة لكل منهما؛ فهو قد أعطى المرأة حقوقها كاملة» وأعلى قدرها 
ورفع شأنهاء وجعل طا ذمة مالية مستقلة» واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها 
المشروعة» ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع 
طبيعتها التي خلقها الله عليها. 

وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعني حق الانتخاب 


والترشيح وتولي الوظائف العامة» فإن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تقول المرأة 
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هذه الأمور ما عدا وظيفة رئيس الدولة» فإنه لا يجوز للمرأة أن تحكون رئيسًا 
للدولة؛ لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا 
للرجال. 

وعلى ذلك فيجوز للمرأة الترشيح في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى 
والمجلس النيابي طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين 
حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وُحِدُوا وطالما كان ذلك في إطار 
أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية؛ 
فانتخابها لغيرها يكون من باب الشهادة المتاح لها القيام بها شرعّاء وانتخاب 
غيرها للها يكون من باب تحقيق المصلحة العامة. 

وأصل هذا الحق في بيعة النساء؛ فقد عاهَدْتَةُ -صل الله عليه وآله 
وسلم- على نصرة الدين في أنفسهن» » وأشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: 
ط يَكأيُهَا ألتيئٌ إذَا جَاءك الْمْؤْمِئثْ 2 ُبَاعتَكَ عَللَ أن لا يُفْرِكْنَ بألل سَيْعَا وَلَا 
يَسْرِفنَ وَلَا يَرْنينَ وَلَا يَفكُْنَ أَوكَدَهْنَ وَلَا يَأَتِينَ بهْعَانِ يَفْتَرِيئَهُه بَينَ أَيدِيهِنَ 
َأَْجْلِهِنَ ولا يَعْصِئَكَ فى مَعْرُوفٍ فْبَاِعهُنَّ وَسْتغْفِرْ لَهُنَّ آله إن أله خَفُورٌ 
نَحِيمٌ 4 [الممتحنة: ؟1]» وكذلك في استشارة النبي -صل اللّه عليه وآله وسلم- 
زوجته أم سلمة -رضي الله عنها- في صلح الحديبية» وما وجهت به أسماء بنت 
أبي بكر -رضي الله عنهما- ابنها عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- في 
قيامه من أجل الإسلام. 

وأصل حق المرأة في المشاركة السياسية نراه في موقف أم المؤمنين عائشة 
-رضي اللّه عنها- من النزاع القائم بين الإمام علي - كرم الله وجهه- والصحابي 
الجليل معاوية د بن اسقيان -رضي الله غميات فقن «دقلف وقالت برأيها في 
الخلاف القائم بينهما وذهبت بنفسها لتصلح بينهما في ميدان القتال غير أن 
الله قدر هذا القتال. 

وات 


(مروج الذهب للمسعوديء الطبعة الغانية سنة 968١م‏ ج٠١‏ ص05 
الكامل في التاريخ لابن الأثير الطبعة الأولى ج؟ ص2265 تاريخ الطبري طبعة 
دار المعارف ج؛ ص؟475» أخبار النساء لابن قيم الجوزية طبعة بيروت ص؟*» 
مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية طبعة دار القلم الكويت ص13). 

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز للمرأة المشاركة في 
الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية طالما كانت هذه المشاركة في حدود 
الآداب الشرعية ولم تؤد إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها تصديقًا لقوله تعالى: 
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْوِئتُ بَعْضْهُمَ أوْلِيَاءُ بَعْضٍ يََمْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
لْمُنكر » [العوبة: .]0١‏ 

كما أن طا أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة 
طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك» أما 
بالنسية لركاسة الدولة فلا مجووطا تول هذا المتصب عند ماهير العلماء. 

وبالنسبة لتوليها منصب القضاء فجمهور الفقهاء يشترط في القاضي 
الذكورة لقوله تعالى: « أَلََجَالُ َوَمُونَ عَلَ أَليّسَآءٍ بِمَا فَضصّلَ أَللّهُ بَعْضَهُم عَلَ 
بَعَضٍ * [النساء: 6"]. 

ويرى أو نضفيظة -رضي اللّه عنه- جواز تولي الما القضاء في غير 
الحدود؛ لأنه تصح شهادة المرأة في غير الحدود» والقضاء مبني على الشهادة 
وشروطه شروطها. وخكي عن ابن جرير الطبري أنه لا يشترط الذكورة في ولاية 
القضاء؛ لان المرأة يجوزآن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية وبه نفتي. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


لد ل 


ف كن + دن + 6« اله 4 و 
حق المرأة في الانتخاب والترشيح في المجالس النيابية 
والبلدية 
اللادئ 
-١‏ للمرأة في الإسلام ذمة مالية مستقلة» وتصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة» 
مما الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية التي تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله 

عليها. 
-١‏ يجوز للمرأة الترشيح في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجلس النيابي 
بالضوابط الشرعية. 
- من المقرر شرعًا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف» وأن لولي الأمر تقييد المباح. 
4- من القواعد المقررة شرعًا أنه إنما يُتكّر المتفقٌ عليه ولا يُتكّر المختلّف فيه. 
السملؤال 
سعادة السيد الدكتور/ سفير دولة الكويت بالقاهرة -حفظه الله تعالى-. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد... 
فإشارة إلى خطاب سعادتكم الوارد إلينا برقم ١94‏ وتاريخ 


/١ 5‏ 8١٠1م‏ نرفق لكم طيّه فتوى دار الإفتاء المصرية في مسألة ولاية المرأة 
للقضاء ورئاسة الدولة» وكذلك فتواها في حق المرأة في الاتتخاب والترشيح في 


المجالس النيابية والبلدية. 
مع خالص المودة. وعاطر التحية. ووافر الاحترام. 
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الخواب 

حق المرأة في الانتخاب والترشيح للمجالس الحيابية: 

إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه 
الطبيعة الخاصة لكل منهما؛ فهو قد أعطى المرأة حقوقها كاملة» وأعلى قدرها 
ورفع شأنهاء وجعل لها ذمة مالية مستقلة» واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها 
المشروعة؛ ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع 
طبيعتها التي خلقها الله عليها. 

وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعني حق الانتخاب 
والترشيح وتولي الوظائف العامة» فإن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن 3 تقول ارا 
هذه الأمور ما عدا وظيفة رئيس الدولة فإنه لا يجوز للمرأة أن تتكون رئيسًا 
للدولة؛ لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا 
للرجال. 

وعلى ذلك فيجوز للمرأة الترشيح في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى 
والمجلس النيابي طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين 
حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وُحِدُوا وطالما كان ذلك في إطار 
أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية؛ 
فانتخابها لغيرها يكون من باب الشهادة المتاح لها القيام بها شرعاء وانتخاب 
غيرها ل ها يكون من باب تحقيق المصلحة العامة. 

وأصل هذا الحق في بيعة النساء؛ فقد عَاهَدْئَهُ صى الله عليه وآله 
وسلم على نصرة الدين في أنفسهن» وأشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: 
« يَتأيهَا ألتئ | إِذَا جَاءَكَ دَ ألَمُؤْيئَتُ يبَاعْتَكَ عَلّ 0-6 الشركة أنه هَيْعَا وَلا 
َسْرفْنَ ولا يَرنِنَ وَلَا يَفثْلنَ أَوْلَدَهُنَ وَلَا يَأتِينَ ِبهَعَنٍ يَفْتريهُ بَيْنَ أَيدِيهِنَ 
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وَأرْجلِهنَ ولا يَحْصِتَكَ فى مَعْرُوفٍ فَبَايعْهْنَ وَأستغفِز هن أله إن لَه حَفُورٌ 
َحِيمٌ 4 [الممتحنة: ؟1]» وكذلك في استشارة النبي -صل الله عليه وآله وسلم- 
زوجته أم سلمة -رضي الله عنها- في صلح الحديبية» وما وجهت به أسماء بنت 
أبي بحر -رضي الله عنهما- ابنها عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- في 
فيامةهن أجل الإسلام. 

وأضل يدق المرأة ف الشاركة السياسية ثراءق موقق أم المؤسيق عائفة 

-رضي الله عنها- عن التراح العام بين البمام على -كرم اللّه وجهه -» والصحابي 

الجليل معاوية د بى اوششيان -رضي الله عتودات ن تداق وقالت برأيها في 
الخلاف القائم بينهما وذهبت بنفسها لتصلح نيما قميداق القعال غير أن 
الله قدر هذا القتال. 

وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية 
كانت أو سياسية طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية ولم تؤد إلى 
إهمال في حقوق بيتها وأسرتها تصديمًا لقوله تعالى: 9 وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْمُؤْمِئَتُ 
بَعْضُهُمَ م ولاه بَعْض يَأَمُرُونَ باَلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْتَ عَنِ الْمَُكَرِ4 [العوبة: .]97١‏ 

كما أن لطا أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة 
طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك؛ أما 
بالنسبة لركاشة الدولة فلا يجو :لما تولى هذا المنصب غند جماهير العلماء: 

وبالنسبة لتوليها منصب القضاء فجمهور الفقهاء يشترط في القاضي 
الذكورة لقوله تعالى: 9 أَلرَجَالُ قَوّمُونَ عَلَ أَليْسَآءِ با فَضَّلَ أَلنّهُ بَعْضَهُمْ عَلَ 
نقض 4 [التساء ]ري - 

ويرى أبو حنيفة -رضي الله عنه- جواز تولي المرأة القضاء في غير 
الحدود؛ لأنه تصح كياف المراة في غير الحدود» والقضاء مبني على الشهادة 


- ادك 


وشروطه شروطها. وحُكي عن ابن جرير الطبري أنه لا يشترط الذكورة في ولاية 
القضاء؛ لأن المرأة يجوز أن تحكون مفتية فيجوز أن تحكون قاضية؛ وبه نفي. 

واللةشيحادة وتعالى أعلم. 

قول المرأة للقضاء:ورئاسة الدولة: 

لم تعرف الأمة الإسلامية في تاريخها قضية اسمها "قضية المرأة"؛ لا من 
ناحية عملهاء ولا من ناحية مشاركتها السياسية في القضايا العامّة» ولا من ناحية 
حقها في المشاركة في اختيار الحاكم والرضا به فيما كان يعَبّر عنه ب"البيعة"”؛ 
ولا من ناحية توليها للمناصب السياسية في مؤسسات الدولة» ولا من ناحية 
نصحها للحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء وبكثير من ذلك جاءت 
النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة» وشهد به واقع المسلمين الشاريخي» سواء 
في شدة مجد الأمة أم في أزمنة ضعفهاء وعندما نقل الغرب أمراصّه ومعاناته 
على البشر جميعًا -بمن فيهم المسلمين- ظهر ما يُستَّى ب"قضية المرأة" حيث لا 
قضية أصلاء وأريد للمفاهيم الغربية الحديثة أن تُنقّل إلينا مع أنها كانت رد فعلٍ 
لعصور الظلام التي عاشتها أوروباء وتُودِي بتحرير المرأة وهي أصلا محرَّرة في 
الإسلام بالمعنى الصحيح للحريّة؛ فقد أجمع المسلمون عل أن خطاب العكليف 
عرق فيه الرجال والتبناء »قائله 'تعال كنا ساوف بين الرجل: والمراة فى أضل 
الخلقة ساوى بيتهسا في أصل التكاليف الشرعية وفي الحقوق والواجبات» فقال 
تعالى: # مَنْ عَيِلَ صَلِحًا مّن ذكرِ أو أنق وَهْوٌ ُؤْمِنٌ فَلَنْحْيِيَنَُء ري 
وَلتَجْرِيَتَهُم َجْرَهُم بأَحْسَنِ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4. [الخحل: 407]» وقال عروجا: 
«وَلَهُنَ مِثْلُ ألذى عَلَيْهنَ بالْمَعْرُوفٍ 4 . [البقرة: 28؟]» وأكرم الإسلام المرأة 
كما لم يكرمها أي دين آخرء فأعطاها حقوقها كاملة» وأعلى قدرها ورفع شأنها؛ 
وجعل لما ذمة مالية مستقلة» واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة» 


/ا" ل 


ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي 
خلقيا الله غليها: 

ولم تقتصر مكانة المرأة في الإسلام على كونها أول مؤمنة في الإسلام 
"السيدة خديجة رضي الله عنها” وأول شهيدة "السيدة سمية رضي اللّه عنها"” 
وأول مهاجرة "السيدة رقية مع زوجها سيدنا عثمان رضي الله عنهما"» بل تعدَّتُ 
مكانثيا ذلك غير العضور والدهوة فحكيت المرأة وكولت القضاء» ويعاهدت» 
وعلّمت» وأفتت» وباشرت الحسبة... وغير ذلك الكثير مما يشهد به تاريخ 
المسلمية: 

- فلقد حكم النساء بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة» وكانت 
تلقب بألقاب منها: السلطانة» والملكة» والحرة» وخاتون» ويذكر التاريخ الإسلاي 
أن هناك أكثر من خمسين امرأة حكمن الأقطار الإسلامية على مر التاريخ؛ بداية 
من ست الملك في مصرء مرورًا بالملكة أسماء والملكة أروى في صنعاء» وزينب 
النفزاوية في الأندلس» والسلطانة رضية في دلهي» وشجرة الدر ملكة مصر 
والشام» وعائشة الحرة في الأندلس» وست العرب» وست العجم» وست الوزراء» 
والشريفة الفاطمية» والغالية الوهابية» والخاتون ختلع تاركان» والخاتون باد شاه 
وغزالة الشبيبية... وغيرهن كثير. 

- وتروي لنا كتب التاريخ تولي "ثمل" القهرمانة للقضاء كما في البداية 
والنهاية لابن كثير والمنتظم لابن الجوزي» وكان يحضر في مجلسها القضاة 
والفقهاء والأعيان» وقد توفيت سنة ثلاثمائة وسبع عشرة للهجرة» وكانت بعض 
من حكمن من النساء تقضي بين الناس في المظالم كذلك؛ كما كانت تفعل تركان 
خاتون السلطان» وكانت إذا رَُفِعَتْ إليها المظالمٌ تحكم فيها بالعدل والإحسان. 


ا 


- وأقر البي -صل الله عليه وآله وسلم- مشاركة النساء في الجهاد 
والغزوات» فغزت المرأة مع رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم؛ كام سُلَيْمء وأم 
حرام بنت ملحان» وأم الحارث الأضارية وَالربَيّع بنت معوذ بن عفراء» وأم 
سنا الأسلمية وحمنة بنت جحش» وأم زياد الأمجية.. وغيرهن رضي اللّه 
عنهن وارضاهن. 

- كما نبغ في مختلف مراحل التاريخ الإسلاي الآلاف من العالمات 
المبرزات والمتفوقات في أنواع العلوم العربية والإسلامية؛ وقد ترجم الحافظ ابن 
حجر في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" لشلاث وأربعين وخمسمائة وألف 
امرأة متهن الفقيهات والمحدّثات والأديبات: 

- ووردت آثارفي تولي المرأة السلطة التنفيذية» أو الشرطة» أوما يُسَّى في 
التراث الفقهي الإسلاي "الحسبة"” وكان ذلك في القرن الأول المهجري؛ فقد ولى 
عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه- الشّفاء -وهي امرأة من قومه- على السوق» 
وروى أبو بلج يحبى بن أبي سليم قال: "رأيت سمراء بنت هيك -وكانت قد 
أدركت النبي صل الله عليه وآله وسلم- عليها درع غليظ وخمار غليظ» بيدها 
سوط تؤدب الناس» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر” رواه الطبراني ورجاله 
نقات» وغل خزيئة ذلك أجناز يعضن غلماء المسلمين قول المرأة هذا لضت 


المشاس ف الدولة الاسالامية: 
وقد اختلف فقهاء المسلمين في حكم تولي المرأة الإمارة والحكمَ 
والقضاء: 


فذهب الجمهور إلى عدم جواز تَوَلَيها الحكمّ أو القضاءً مطلثًاء وذهب 
الأحناف إلى جواز توليها القضاء فيما تصح فيه شهادثُها من الأحكام؛ مع أ 


- ا تك 


وذهب آخرون إلى الإباحة المطلقة لإمارة المرأة وقضائها في جميع الأحكام» 
وهم الإمام محمد بن جرير الطبري» وابن حزم الظاهري» وابو الفتح بن طَرَار 
وابن القاسم» ورواية عن الإمام مالك. 

يقول الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه "المُحَلَّ': "وجائرٌ أن تلي المرأةٌ 
الحكم؛ وهو قول أبي حنيفة: وقد رُوِيّ عن عمر بن الخطاب -رضي اللّه عدك- 
أنه ولى الشّفاء -امرأة من قومه- على السوق. 
أسندوا أمرهم إلى امرأة). 

قلنا: إنما قال ذلك رسول اللّه -صل اللّه عليه وآله وسلم- في الأمر العامٌ 
الذي هو الخلافة» برهان ذلك: قوله صبى الله عليه وآله وسلم: «المرأة واعية عل 
مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها» وقد أجاز المالكيون أن تحكون وصية 
ووكيلة؛ ولم يأْتِ نض من منعها أن تلي بعض الأمورء وباللّه تعالى التوفيق" اه 

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "والمنع من أن تل الإمارة 
والقضاء قول الجمهورء وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك» وعن أبي حنيفة: 
تلى الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء" اه 

وههنا أمور ينبغي التنبيه عليها: 

أولاً: أن هذا الحديث واردٌ على سببه فلفظه في صحيح البخاري عن أبي 
بحرة -رضي اللّه عنه- قال: الما بلغ رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- أن 
2 ”0 قال: لن يفلح قوم ولا أمرهم 0 
عليه ابنه فقتله» مت إخود حت أفضى لأممم تأم الوه فتك 


ل 


فلمًا علم البي -صل اللّه عليه وآله وسلم- بتأمير المرأة أخبر أن هذا علامة 
ذهاب ملكهم وتمرّقهه ولم يكن ذلك إخبارًا من المصطفى -صل اللّه عليه 
ا أن كل قوم يُولُون عليهم امرأة فإنهم لا يفلحون» وقد تقرر في علم 
الأصول أن وقائع الأعيان لا عموم لهاء وتُقِل عن الإمام الشافعي قوله: 'قَضَايَا 
الأخوال ذا تطدّق إليهَا النخوتال كتناها قرت الاتكال وتقظ يها الاتيذ اله 
أي أن هذا الحديث لَمَا كان واردًا على قضية عين لم يصح حمله على عمومه 
ابتداء من غير دليل آخر. 

ثانيًا: وما يُستَامّس به على كون هذا الحديث واقعة عَيْنٍ لا عموم لا: 
أن اللمعدال ترق كنايه العدير قمرة". قيس" ملاكة يرا بوكر هن سيق 
سياستها وتدبيرها لمملكتهاء ونظرها في عواقب الأموره وحسن تَلَقِيها لكتاب 
سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» واستشارتها لأهل الحل والعقد من 
قومها مع رَدّهم الأمر إليهاء ورجاحة رأيها وعقلهاء مع تصديق اللّه تعالى لحا في 
إخبارها بما يفعله الملوك عند الغلبة والظمّرء ما فاقت فيه كثيرًا من الملوك 
وما أدَّى بها في نهاية المطاف إلى الإ ال 0 
بعبادتها غير الله سبحانه وتعالى» وهذا نموذج من السماذج التي وَلِيَتْ فيها المرأة 
فأحسنت وقادت قومها إلى الفلاح. 

ثالكًا: أن هناك فارقًا كبيرًا بين منصب الخلافة في الإسلام وبين رئاسة 
الدولة المعاصرة؛ فالخلافة في الفقه الإسلاي منصب ديئٌٍ من مهامّه إمامةٌ 
المسلمين في الصلاة وله شروط محددة يذكرها الفقهاء في كتبهم» وقد أصبح 
هذا المنصب ترانًا لا وجود له في الوقت الحالي على الساحة الدولية وذلك منذ 
سقوط الدولة العثمانية وإنهاء خلافتها عام 1566م؛ أما ذُوَل عالّم القرن الحادي 
والعشرين فهي دول قُطرية مدنية لحا كياناتها القومية المستقلة التي تم تأسيسها 
خلال القرن العشرين» ومن كَمّ فمنصب رئيس الدولة في المجتمع المسلم 


لي 


المعاصر -سواءٌ أكان رئيسًا أم رئيس وزراءع أم ملِكا- منصبٌ مدي وهو غير 
مكلف بإمامة المسلمين في الصلاة؛ وعليه فيحق للمرأة أن تتولى هذا المنصب 
في ظل المجتمعات الإسلامية المعاصرة على غرار تولي بعض السام امسيليات 
للحكم في بعض الأقطار الإسلامية في أزمقة عخدلفة» وكاقت كلقب .بألقاب 
منها: السلطانة» والملكة» 4 ةوقا وو رسكي لو لالع عل أي ررد هين 
لقب "الخليفة"» ولا يقدح في توليها االمحكم - كما مر- ما نُقِل من إجماع العلماء 
على منع المرأة من تولي الولاية الكبرى؛ لأن مطلّق الحكم مغايرٌ لمفهوم الخلافة» 
وكذلك الحال بالنسبة لِمَا نحن فيه» فإن مفهوم منصب الرئاسة في العالم المعاصر 
يختلف تمامًا عن المفهوم التقليدي الموروث لمنصب رئيس دولة الخلافة كقائد 
قوق ذا 

زابعاة أن سائل القترع عل شسمين: 

فمنها القطعي الذي يشكل هُويّة الإسلام؛ ويُعبّر عنه أحيانًا بالمعلوم 
00 فيه 3 3 اغوابت الدينية | 0 0 ذلك 5 م 0 
م 1 5 00 5 سَاعَثٌ مَصِيرًا 4 0 00 

ومنها الظني الذي اختلف فيه أهل العلم ولم ينعقد عليه الإجماع؛ 
وذلك لعدم القطعية في ثبوت دليله أو جهة دلالته» وهذا هو المَعْوْنُ بخلاف 
التنوع؛ وهذا الخلاف ليس خروجًا من الشرع بل هو من الشرع» والامر فيه 
واسعء واختلاف الأئمة فيه رحمة» وقد علّمّنا البي -صل اللّه عليه وآله وسلم- 
مي اي د -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - قَالّ: قَالَ الى -صَقٌّ الله 

عَلَيْهِوَآلِهِ وَسَلَّم- َوْمَ الأَحْرّاب: الاك كد حَدٌ الْعَضْرَإِلا في بَني فُرَيْكلة» فَأَدْرَكَ 


6/ا ل 


بَعْضْهُمْ الْعَصْرَّفي الرِيقٍ» كَل بَعْضْهُمْ: لا نْصَلٍ حَةَ حَئ تيه وََالَ بَعْضْهُم: 0 
نُصَلٌ؛ َمْ يرد مِئَا دَلِكَ» قَذْكِرَ ذَلِكَ لِلنَيّ -صَنَّ اللّهُ عَلَيْهِوَآلِهِ وَمَلَّه- 00 
وَاحِدًا مِنْهُم. متفق عليه واللفظ للبخاري» وفي ذلك إرشاد وتعليم منه -صلى 
اللّه عليه وآله وسلم- للأمة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف» ولا تحجير على من 
أخذ بأي الأقوال فيهاء وهذا شاهد على مرونة الشرع وصلاحيته للتطبيق عبر 
الزمان والمكان وعند اختلاف الأحوال والأشخاص. 

ومن القواعند المقززة ظيرعًا أنه إما يدكر المففق عليهولا تدكر المقدل 
فيه» ومسألة حكم المرأة وولايتها للقضاء من المسائل المختلف فيها بين الأئمة 
والفقهاء؛ حيث قال بجواز ذلك بعض العلماء تمن لهم وزنهم وعلمهم واجتهادهم 
في الفقه الإسلامي» وما دام أنه لا إجماع في المسألة فلا إنحار على المخالف فيهاء 
وإذا كان الأثمة قد وسِعّهم الخلاف فيها فَلْيّسَعْنا ما وَسِعَهم. 

خامسًا: لا يصح جعل التقاليد والعادات الموروثة في زمان أو مكان 
معيّن حاكمة على الدين والشرع أو مضيقة لواسعه أو مقيّدة لمطلقه؛ بل الشرع 
يعلو ولا يُعلَ عليه» والإسلام هو كلمة اللّه تعالى الأخيرة إلى العالمين جميعًا على 
اختلاف ألوانهم وطبائعهم وأعرافهم وتقاليدهم؛ ولذلك كان العلماء مأمورين 
بنقله كما أنزله اللّه تعالى: ظنيًا في ظَيّهه وقطعيًا في قطعِيّهء ولا يجوز اختزال 
الدين أو قصره على مذاهب أو أقوال معينة يرى أصحابها رجحانها على غيرها؛ 
لأن ما لا يصلح لزمان أو مكان معيّن قد يصلح لزمان أومكان غيره» وليس لمن 
سلك طريقةًٌ من الورع أن يُلزم ال ل ويضيّق 
عليهم فيما جعل الله لهم فيه مُسرًا وسَعَة سَعَة 

سادسًا: من المقرر شرعًا أن حكم الجماكم يرفع الخلاف» وأن لولي 
الأمرتقييد المباح؛ فللحاكم أن يتخير في الأمور الاجتهادية والخلافية ما يراه 


#/ا ا 


محققًا للمصالح الشرعية والمقاصد المرعية» فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله 
أجر واحده وحال السياسة الشرعية كحالٍ الفتوى: تتغير بتغير الزمان والمكان 
والأشخاص والأحوال. 
سابكاة أن.واو الاققام المصرية طا حتيضيا الذى يناه العلناء. الأنقياء 
على مر تاريخها؛ مستفادًا من علماء الأمة الإسلامية -خاصة علماء الأزهر 
الشريف- عبر القرون المتطاولة» ومفاده: أن الإسلام دين عام يخاطب العالمين 
في كل زمان ومكان» وأنه شامل في رؤيته لكل مناحي الحياة وأحواطها؛ فالبشر 
جميعًا من أمة محمد صل اللّه عليه وآله وسلم؛ ولحكن بعضهم آمن به نبيّا مرسّلا 
من عند اللّه وهم أمة الإجابة» وآخرون لم يؤمنوا به على هذه الصفة» إلا أن هَدْيّه 
0 حيث قال ربنا في شأنه صبلى الله عليه وآله وسلم: : لوم لكك 
حمَةَ لَلْعْلَمِينَ 4 [الأكنياء: ٠]ء‏ وقال في قأنة ايضّاء: © وَمَآ أَرْسَلْتَكَ لا 
ا لسبا:؟]. 


كما أن .دار الأفعاء المضرية تالخد من المذاهي الأريعة الموروكة عند أهل 
السّنّة في العالم الإسلاي» إلا أنها ومن أكثر من سبعين سنة تأخذ أيضًا في بعض 
المسائل بالفقه الإسلاي الواسع الرحيب بمذاهبه الثريّة وأئمته الذين تجاوزوا 
الشمانين مجتهداء ثم إلى فقه الصحابة الكرام الذين تصدروا للفقه والفتوى وثُقِل 
ذلك عنهم؛ وفي المستجدات التي لا تجد للسابقين اجتهادًا فيها فإنها تنظر في 
الكتاب والسنة مع مراعاة قواعد الفقه ومقاصد الشرع ومصالح الناس. 

ومن هناء فإن اجتهاد دار الإفتاء المصرية في الفتاوى يراعي مصالح 
الناس وأحواطهم لتحقيق مقاصد الشريعة في العصر الذي نعيش فيه» ودعوى 
التسسك بمذهب واحد -والتي كانت تصلح لبعض العصور حيث كان التمسك 
بمذهب واحد هو الذي يتواءم مع مصالح الناس وأحوال معيشتهم- تلك 


هو/ا - 


الدعوى لا تصلح لعصرناء كما لا يصلح الاقتصار أيضًا على الأخذ من المذاهب 
الأربعة السَّنَيّة أو المذاهب السبعة المنقولة بالتواترء بل إن الإسلام أوسع من 
ذلك كله» ومن أراد أن يسحبنا إلى الماضي مع إغفال تلك المعاني فإنه لا يدرك 
مناهج العلماء» ويضيق على الناس واسعًاء ويخالف سنة المصطفى صل اللّه عليه 
وآله وسلم؛ ويّذهِب الخير الكثير على الإسلام والمسلمين بل والعالم أجمع فيما 
نحن قائمون فيه الآن. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ه/ا - 


ختان الاناث 
ع 
اللجسادة) 
١‏ - قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلهاء ولكنها قضية ترجع إلى 
“- من القواعد المقررة شرعا أنه لا ضرر ولا ضرار. 
السشمل سؤوال 
سيادة المسنتشار/ معالى وزير العدل -حفظه الله ورعاه-. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد... 
فإشارةً إلى خطاب معاليكم الوارد إلينا برقم 45٠‏ وتاريخ 
“كلم بشأن ما ورد إليكم من كتاب اليك الابكاة الدكتون :رئيس 
مجلس الشعب عن السؤال المقدم عن الحملة على ختان الإناث وما يُذَّعَى من 
مخالفتها للقانون والدستور.. نقول وبالله تعالى التوفيق جوابًا على ذلك: 
تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع 
مقاصد الشرع ومصالح الخلقء وبالتالي فإن الحملة القومية على هذه الممارسة 
هو تطبيقٌ أمينٌ لمراد الله تعالى في خلقه» وليس فيها أيُّ مخالفةٍ للدستور أو 
القانون» كما أنه لا انتهاك فيها لحرمة المال العام» وبيان ذلك على التفصيل 
الحالى: 


أولا: عدم مخالفة الحملة على ختان الإناث للدستور. 
ة"/ا ل 


القرار الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان المصرية بتاريخ 
7/ 1997م بتجريم عمليات ختان الإناث والمعاقبة عليهاء وهو القرار 
رقم 27١‏ لسنة 197١م‏ الذي يقول: "يحظر إجراء عمليات الختان للؤناث سواء 
بالمستشفيات أو العيادات العامة أو الخاصة» ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات 
المرضيّة فقط والتي يُقِرُها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى وبناءً 
على اقتراح الطبيب المعالج".. هذا القرار ليس فيه أي انتهاك أو تخالقة للمادة 
(35) من الدستور التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إِلَّا بناءً على قانون'؟ 
ذلك أن القانون المصري لا يعطي للأطباء الحق في العدخل الجراحي إلا في أربع 
حالات فقطء وهي: الكفف عن مرض: 7 علاج مرض» أو منع ألم قائم 
تخفيفه» أو منع مضاعفات صحية متوقعة. وليس ختان الأنق حالة من هذه 
الحالات» بل إنه -بعد أن تأكّد ضرره- يشمله عموم جريمة "الجرح؟؛ سواءٌ شّفي 
اجرح أزخلت عاهة أو أدّى إلى وقاته كما أن ملامسة عورة الصبي أو الصبية 
للدي لم يتجاوزا الشامنة عشرة من غيرهما قود برضًا أو بغير رضًا يُعَذُ 'هتك 
عِرضٍ" أيضّاء وحينئذٍ فعلى الرغم من عدم وجود قانون بخصوص ختان الإناث 
بعينه» إلا أن توصيف هذه الممارسة بأحد الوصفين السابقين يجعل الحملة عليها 
غير خالفة للدستوى. 

وكم كنا نتم ممن يدعي مخالفة هذا القرار للدستور أن يتجشم عناء 
الاطلاع على حكم المحكمة الإدارية العلياء والذي صدر سنة 507قام َ 
على الدعوى التي أقيمت لإلغاء هذا القرار» وجاء : نص الحكم كالعالي: "قضت 
المحكنة يدابيد هذا القرارورفضه طلب القاقهة تاسييًا غل أن كدان الآناف 
لا يعتبّر عاسعم اع را طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ إذ لم يرد به نص 
في القرآن الكريم أو حكم قاطع الشبوت أو الدلالة في السّنّة الشريفة. وبذلك 
تخضع عملية ختان الإناث لأحكام قانون العقوبات التي تحظر المساس بجسم 


//ا ل 


الإفسان إلا لضرورة طبية» وأن قرار وزير الصحة لم يخرح عن هذه القاعدة 
والتزم بهاء ومن ثَمّ لا حاجة لصدور قانون بهذه القواعد العامة المقررة. 

وبهذا الحكم أصبح من المحظور على الجميع إجراءٌ عملية الختان 
للاناث» حتى لوثبت موافقة الأنى أو أولياء أمورها على ذلك» إلا لو كانت هناك 
ضرورة طبية لإجراء هذه العملية بناءً على قرار من مدير قسم أمراض النساء 
بإحدى المستشفيات» وإلا تعرض المخالفون للعقوبات الجنائية والإدارية 
والعادبيية". 

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ما نصه: "وخلصت محكمة القضاء 
الإداري إلى أن المستفاد من استعراض الآراء الفقهية المتقدمة أن الشريعة 
الإسلامية لم تتضمن حكمًا فاصلا أو نضا قطعيًّا يوجب ختان الإناث أو 
يحظره؛ ومن كم فإن الأحكام التي وردت في هذا الشأن كلها ظنية» وحيث إن 
الطب أيضًا لم يجيع على رأي واحد؛ وإنما ذهب البعض إلى أن سختان الاناث 
يقن مضلحة طبية يننا ذهب البغض الآلفر إل أنه يلحق بيى أهه الأختراز 
النفسية والطبية» وحيث إن لولي الأمر أن ينظم الأمور التي لم يرد فيها نص 
شرعي قطعي في كتاب الله أو سُّنّة رسوله -صلى اللّه عليه وآله وسلم- ولم يرد 
فيها إجماع؛ وكذلك المسائل الخلافية التي لم يستقر فيها الفقه على رأي واحد» 
وبصفة عامة جميع المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد» وأن مسلك ولي الأمر في 
ذلك ليس عطلكاه وإتبا يي أن يتكرخ عير قا تعطبية فلك المسائل تحقيق 
مصلحة عامة للناس أو رفع ضرر عنهم بما لا يناهض نضا شرعيًا ولا يعاند 

وجاء قرار المحكنة يانه لذ حكن اعبار قرار الوزير الما النسفوره 
وطالما أن الختان عمل جراجي خلت أحكام الشريعة الإسلامية من خُكم يوجبه؛ 


ا//ا ا - 


فالأصل ألّا يتم بغير قصد العلاج؛ فالجراحة أيّا كانت طبيعتُها وجسامتها التي 
تجري دون توافر سبب الإباحة بشروطه كاملة تُعتبّر فعلا محرا شرعًا وقانوتا؛ 
التزامًا بالأصل العام الذي يقوم عليه حق الإذسان في سلامةٍ جسمه وتجريم كل 
فعل لم يُبِحُه المشرّع يؤْدّي إلى المساس بهذه السلامة". 

وكان أول نص رسمي صدر في مصر حول ختان الإناث هو القرار الوزاري 
رقم 76 لعام 1555م؛ ويتضمن هذا القرار في مادته الأولى كشمًا بأسماء لجنة 
مكوّنة من ٠5‏ عضوًا من رجال الدين والطب المسلمين؛ من بينهم وكيل وزارة 
الصحة مصطنى عبد الخالق» ومفتي الديار المصرية حسن مأمون» ومفتي الديار 
المصرية سابقًًا حسنين محمد مخلوف» وجاء في المادة الخانية أن تلك اللجنة قررت 
مايى: 

- أنه يحرم بتانًا على غير الأطباء القيام بعملية الختان» وأن يكون 
الختان جزئيًا لا كليّاه لمن أراد. 

- منع عملية الخنتان بوحدات وزارة الفية لاسياف صحية واجتماعية 
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- غير مصرّح للدايات المرخصات بالقيام بأي عمل جراحيء ومنها ختان 
الإناث. 

- الختان بالطريقة المتّبعة الآن له ضرر صحي ونفسي على الإناث سواء 
قبل الزواج أو بعده. 

ثانيًا: عدم انتهاك هذه الحملة للقانون. 

فإن كون مجمع البحوث الإسلامية هو "الحيئة العليا لبيان الرأي.." لا 
يستلزم عند المدركين لمعاني الألفاظ أن دار الإفتاء المصرية مثلا -التي هي 


0- 


المرجعية الرسمية المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعية وبيان الحلال والحرام 
بنص قرار المجمع نفسه- ليست هيئةٌ للإفتاء فيما يستجد من أمور الشرع؛ إذ 
من المعلوم عند أهل اللسان العربي أن (العُليا) هنا صفة على وزن 'فُعْلَ"» وهي 
مؤنث "'أفْعَل" العفضيل الذي يدل بمادته على المشاركة كما يدل بصيغته على 
المفاضلة» ومعنى هذا أن غير المجمع فى المؤسسات الدينية المعنية بالفعرى كول 
له ما خُوّل للمجمع من إبداء الرأي في الأمور المستجدة بَيْدَأنَ المجمع هو الهيئة 
العليا التي يمكنها التعقيب في ذلك إذا لزم الأمر. وهذا أوضح من الواضحات 
ولا يحتاج إلى مزيد كلام. 

وعل ذلك جرى تنويه مجمع البحوث الإسلامية في جلسته السادسة؛ 
ف دورقة العالعة والأربعية: بتاريخ /ا/ /١6‏ 27 15ه الموافق 8؟/ ؟١/‏ 6005م: دأ 
دار الإفتاء المصرية هي المرجعية الرسمية المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعية 
وبيان الحلال والحرام؛ ولا مرت غلبيا إل مجمع البحوث الإسلامية -إذا رأق 
ما يستوجب ذلك- باعتباره المرجعية العليا؛ طبقًا لقانون تنظيم الأزهر رقم 
)١(‏ لسنة ١1957م,‏ ولا تحته التنفيذية رقم (:25) لسنة 15070م. 

وليت شعري ما كان أغنى النائب المحترم والعضو الموفّر عن ذلك كله لو 
أنه تتكلف عناء الذهاب إلى مجمع البحوث الإسلامية أو حتى مراسلته بريديًا 
أوإلكترونيًا ليكّلع على ما قرره المجمع نفسه في شأن ختان الإناث» وحتى يعلم 
أنه لا المفقي ولا وزير الأوقاف ولا فضيلة شيخ الأزهر يفتون من خلف ظهر 
(مجمع البحوث) كما يدّعيء وحتى يتأكد أن فتاويهم ليست مجرد آراء شخصية.. 
إلى آخر اتهاماته الباطلة التي ضمّنها كلامّه» ولن يعاني كثيرًا في الحصول على بيان 
مجمع البحوث الإسلامية 0 شأن ختان الإناث بجلسته بتاريخ 8؟/ 7/ 6007م 
ونصه -كما هو مرفق-: 


"في ضوء الجدل المثار حول ختان الإناث» وموقف الشريعة الإسلامية 
منه» وفي ضوء ما وقع مؤخرًا من وفاة إحدى بناتنا المسلمات نتيجة ممارسة 
هذه العادة التي ينسيها البعض يفطا إلى تعاليم الإسلام؛ ناقش مجمع البحوث 
الإسلامية المسألة من جانبها الفقهي والصحي» وأجمع أعضاؤه على أن الححقيق 
العلمي يكشف في جلاء عن أنه لا أصل من أصول التشريع الإسلاي أو 
أحكامه اللبركية عل هذه العادة أهدًا مطلويًا بأى وعد من وجو الظليية وإنيا 
هي عادة ضارة انتشرت واستقرت في عدد قليل من المجتمعات المسلمة» وقد 
ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات على النحو الذي كشفت عنه الممارسات 
ف القثرة الالخيرة: 

لذلك وجد المجلس من واجبه أن ينبه إلى هذه الحقيقة العلمية والصحية: 
وإلى ضرورة تنظيم حملة إرشادية وإعلامية تحذر المواطنين من ممارسة هذه العادة 
الضارة". 

انتهى بيان المجمع الكريم بإجماع أعضائه» وانتهى عنده كل كلام 
وقطعت بذلك جَهِيرَةٌ قول كل خطيب بعد صدور الكلمة الأخيرة الفاصلة من 
مجمع البحوث الإسلامية الذي "هو المرجعية العليا في بيان الرأي في المشكلات 
الشرعية المستجدة» مثل ما أن محكمة النقض هي المرجعية العليا في المشكلات 
القانونية المستجدة" كما هونص كلام السيد النائب الذي لم يُبِقٍ له بيان المجمع 

ثم إن ما يظنّه العضو الموفّر من أن مسألة "ختان اللإناث" من المشكلات 
المستجدة وما يدّعيه غي من أنها أثيرت يعد مؤتمر السكان بالقاهرة هو أمر 
مخالف للواقع؛ فختان الإناث أثاره الشيخ رشيد رضا في مجلته "المنار" في سنة 
04م أي قبل إذشاء مجمع البحوث بنحو ٠:‏ عامّاه حيث سأل الناسش حينئذٍ عن 


آالمم - 


وجوتي التدان» فكني كت عنواق حوب الندان أوشتيد”: "قال ايخ المند.: 
ليس في الختان خبر يُرجَع إليه ولا .نه تيع ما رس 
أسامة عند أحمد والبيهقي: : «اللِْتَانُ سُنَةٌ سَنَّةَ في اليُجَالٍ مَكُرْمَةٌ في الثستاواة وراويه 
الحجاج ف أرطاة مدلض' .اه 

وهذا الذي نقله الشيخ رَشيد عن الإمام أبي بكر بن المنذر النيسابوري 
الشافعي (ت: 9١1*ه)‏ هو ما تقرر عند علماء الحديث؛ فإنه لم يصح في ختان 
الإناث حديثٌ» وكل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة لا تقوم بها حجة» ويكفي 
لاا ساب وار شمس الحق العظيم آبادي في شرحه 
"عون المعبود في شرح سنن أبي داود"» وكذلك ما بحثه الإمام الشوكاني في "نيل 
الأوطار» والنقل في ذلك عن الإمامين ابن المنذر -كما سبق- وابن عبد البر. 

يقول شمس الحق العظيم آبادي في 'عون المعبود" (16/ 157): "وحديث 
ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج 

وقال ابن المنذر: ليس في الختان -أي للإناث- خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنَة 


وقال ابن عبد البر في "التمهيد": "والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان 
للرجال" انتهى» واللّه أعلم'. 

ويقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" :)15١ /١(‏ "ومع كون الحديث لا 
يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة 4 حَجّة فيه على المطلوب". 

ويقول الإمام ابن الحاج في 'المدخل '(8/ :)"3٠6‏ "واختُلف في حَقَّهنَ: هل 
يخفضن مطلمًاء أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب؟”» وانظر: فتح الباري 


مق حجر /٠١(‏ 3). 
1 


وكل هذه الحقول تبين أنها عادة وليست عبادة» أي أن قضية ختان 
الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلهاء ولكنها قضية ترجع إلى الموروث 
الطبي والعادات والتقاليد الاجتماعية. 

ويكفي في ذلك أن نعلم أنَّ البي -صل اللّه عليه وآله وسلم- لم يختن 
بناته الكرام -عليهن السلام-» بينما ورد عنه ختان الحسن والحسين -عليهما 
السلام-. 

وقبل أن يَصدُر قراروزارة الصحة الأول بمنع إجراء عملية الختان للإناث 
سنة 1909م» قبل ذلك بنحو ثماني سنيق» أوعل معالي وزير الصحة المصري في 
سنة ١150م‏ إلى فضيلة العلامة الشيخ/ محمود شلتوت؛ عضو هيئة كبار العلماءء 
وأستاذ الشريعة بالأزهر الشريف -والإمام الأكبر فيما بعد- يسأله عن قضية 
الختان» خاصة ختان الإناث» فيجيبه بجواب في 8؟/ 5/ ١150م‏ ينشره في مجلة 
الأزهر مجلد *؟ عدد المحرم سنة ١/ا١هفي‏ صفحة »2١‏ ويقول بكل وضوح: 
"والشريعة تقرر مبداً عاماه وهو أنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق لا بطريق 
الآراء الوقتية ية التي تُلتّى تلبيةٌ لنزعة خاصة أو مجاراة قوم معينين أن في أمرٍ ما 
ضررًا صحيًّاه أو فسادًا خُلْقيه ٠‏ وجب شرعًا منعٌ ذلك العمل؛ دفعًا للضرر أو 
الفساده وإلى أن يقبت ذلك في ختان الأتق فإن الأمر فيه عل ما درج غليه 
الناس وتعوّدوه في ظل الشريعة الإسلامية وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة 
اونا عذادوهو أن كتانيا مكرسة#وليين واعناء ولا سل 

ثم تكلم كلامًا نفيسًا بعد ذلك» لكن فيما نقلناه قاعدة مهمة تمثل 
عقل الفقيه المسلم المتمكن من فقهه. 

وقصة هذا أنه في شهر مايو من ذات السنة أصدرت محجلة الدكتور ملحمًا 
حول ختان البنات» سألت فيه طائفة من الأطباء عن رأيهم وما ينصحون به 


خ##ال/ ب 


في هذا الموضوع» فأجمعت كلمتهم على عدم ضرورة ختان البنات» وأشاروا إلى 
الضرر الذي قد ينجم عن هذه العملية» لكنهم -والحق يقال- أبِدَوا ذلك على 
سبيل الرأي» ومجاراة الحضارة» وليس على سبيل المعلومة الطبية المؤكدة. 

وفي مجلة لواء الإسلام في عددها الأول من السنة الخامسة الصادر في 
شهر يونيو سنة ١196م‏ (رمضان ١7١1ه)‏ قامت المجلة بعمل استطلاع لكبار 
العلماء» فقال الشيخ إبراهيم حمروش عضو جماعة كبار العلماء» ورئيس لجنة 
الفتوى بالأزهر» بعد كلام طويل يتعلق بسقف المعارف الشائع؛ والذي يرتد 
إلى أمور دنياناء كما أمرنا البي -صل اللّه عليه وآله وسلم- في قوله (أَنْكُمْ أَعْلَمُ 
بأمُور دُنْيَاحُمْا: "يجوز لها ترك الختان» ولكنها في هذه الحالة لم تقم بالمكرمة» 
فإذا أريد تقريرٌ المنع من ختان المرأة فلا أن يُعلّم بطريق صحيح أن العلم يُثِيت 
أن في ختانها إضرارًا بها حتى يمكن القول بالمنع'. 

ويقول الأسخاة هبن الرهاب هلاق أسعاة القريعة يكل القر فق بعد 
كلام طويل: "الذي يجب عل الأطباء أن يوسّعوا دائرة الاستقراء» وأن لا يحكموا 
بأن ختان البنت ضارٌ بناء على حالات فردية» وأن يقارنوا من الوجهة الصحية 
بين من خُتَِتْ ومن لم تحن فإذا تم هذا الاستقراء وكانت النتيجة أن ختان 
البنت ضارٌ بها ورأوا منعه فهذا المنع لا يعارض نضا في الدين» ولا إجماعًا لفقهاء 
المسلمين - 

ويقول محمد بك البناء وهو من كبارالعلماء أيضَّاء بعد كلام طويل أشار 
فيه إلى اختلاف الأطباءء ثم قال: "فإذا اشترك في ذلك عدد أكبر على النحو الذي 
أبديئه -أعني على هيئة مؤتمر- كان البحث أتم وأوقّء والخلاصة أن المسلمين 
بالخيار من الناحية الدينية» وأن الأمر متروك للمصلحة» ويجب أن يُبِحَث بحنًا 
كافيًا بمعرفة الخبراء". 


وم - 


وفي المجلد ؟ من مجلة الأزهرء في عددها العاشر الصادر في شوال سنة 
؟لالاه الموافق ١١‏ يونيو سنة *195م» يتكلم الشيخ محمد عرفة» رئيس تحرير 
المجلة وعضو هيئة كبار العلماء» فيقول: "والعلم يرى أنه يضر بالحياة الزوجية» 
ويقدي إلى انتشار المخدرات بين الرجال» فإذا ثبت كل ذلك فأمره سهل جدًاء 
فليس على من لم تختتن من النساء من بأس» ومن اختتنت فيجب ألا يُنَهَك هذا 
العضو منهاء وإذا مُنِع في مصر كما مُنْع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد 
المغرب فلا بأس. واللّه الموفق للصواب". 

ويتبين من كل ذلك أن المسألة قديمة» يتكلم عنها الشيخ حسنين محمد 
مخلوف» والشيخ سيد سابق» ويعيدها الشيخ محمود شلتوت في كتاب الفتاوى 
الصادر سنة 1909م ويذكر فيه مرة ثانية أن ختان الأنى ليس لدينا ما يدعو 
إليه وإلى تحتيمه» لا شرعًا ولا خُلًْا ولا طبًا. 

ويقبين بذلك أن ختان الآناث عند كبار العلماء متعلق بالمعارق الطبية 
اليقينية» ولَمّا كانت المعارف الطبية السائدة في العصور الأولى بعضها تقول: 
إنه لا يضر ولا ينفع» وبعضها تقول: إن فيه شيئًا من النفع» فقد قال الفقهاء 
الأقدمون بأنه مكرمة» وهم بذلك ينفون صفة الوجوب والسنية عنه» أي أنه 
ليس صفة تشريعية» بل هو من العادات» وإذا كان من العادات فإن الأمر فيه 
مردود إلى الخبراء وإلى البيئة وإلى النفع والضرر المحيط به؛ فيمتثل فيه الناس 
لمعارفهم العلمية في كل عصرء وعلى هذا المعنى ورد في كتبنا -نقلا عن الأولين- 
اه مكرمة» لا لإقراره» بل لني ضقة" البحوي وضقة الننة همه ,كبا سيق 
عن الشيخ محمود شلتوت أيضًا)» وفهم بعض الناس من تَقِْنا عن الفقهاء أنها 
مكرمة أنها مرغوب فيهاء والأمرليس كذلكء بل كلمة (مكرمة) هنا تكلم بها 
الفقهاء بناءً على المعارف الطبية» وليس بناءً على الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم 


يضعفون الحديث الذي وردت فيه هذه العبارة» ولو استدلوا به لاستدلوا به على 
هلمم - 


أنها ليست من الشريعة في شيء؛ وهو الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي: «اخِْكَانُ 
شه التكاله مكزقة للنساءا: 

والمعارف الطبية أخذت في التطور والرصد للحالات والبحث الدقيق حتى 
استقرت الآن على الضرر البليغ لختان الإناث فيما هوإجماع بين المتخصصين في 
هذا الشأن» والطبيب الذي يخالف هذا الإجماع تراه غير متخصص فيه؛ وتراه 
يتكلم بطريقة غير علمية» وقد تتعلق بأمر آخر غير العلم من ثقافة سائدة أو 

ومن المعلوم أن الفقهاء ربطوا كلامهم في كثير من المسائل بالأطباء» 
يقول الإمام الشافعي عندما يتكلم عن كراهة الوضوء بالماء المشمّس في كتابه 
"الأم' /١(‏ 7) ط. دار قتيبة: "ولا أكرهه إلا من جهة الطب؛ وعندما يتكلمون 
عل منائل الخيض والعفاس والولادة وغير ذلك من الأمور الضبحية التعلقة 
بالمرأة فإنهم يرجعون إلى الوجود» ويعنون بالوجود: البحث الطبي» والرصد 
والتتبع» فقد تقرر أن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع إلى الوجود» 
كما في "فتح المنان شرح الزبد لابن رسلان": ص 47 والمتصفح لكلامهم في هذا 
المعنى يده كثيرًا. 

والمنهج الإسلاي يرشدنا إلى احترام المعرفة وما مَنَّ الله به على الإفسان 
من علم؛ ويأمرنا باحترام السلف وتعظيمهم» ولكن هذا لا يستلزم الأخذ 
الشرع؛ حيث قاموا بواجبهم على منهج علمي رصين يتفق مع ما أذن اللّه لهم 
من معرفة» ومن هنا جاء كلامنا عن أن الختان أربعة أنواع: النوع الأول منه 
يتم فيه نوع من القطع أي اجرح وليس الاستئصالء والأنواع الأخرى يتم فيها 
الاستئصال» وأن النوع الأول هو الذي أقره الأطباء قديمّاء والمطلِع على كتب 


5-5 ال تك 


سلفنا الصالح يتبين حقيقة ذلك» وأن النوع الأول هو مجرد إحداث جرح في 
جلدة تكون في أعلى الفرح دون استئصال هذه الجلدة: 

قال الماوردي: "هو قطع جلدة تكون في أعلى الفرح: كالخواة أو كعرف 
الديك» قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها" انتهى من فتح الباري 


5/ 0"). 
وقال النووي في "المجموع" (/ 158): "هو قطع أدنى جزء من الجلدة التي 
في أعلى الفرج". 


ومن هنا يتبين أن المراد من كلامهم هو القطع ومعناه الشق وليس 
الاستئصال» وهو ما يدل عليه الحديث الضعيف 'أَشِمّي ولا تَنْهي)» وهذا يحتاج 
إلى جرّاح تجميل متخصص في مسألة أصبحت في عصرنا الحاضر بملابساته 
ضارَةٌ على الجسم البشري قطكًاء دون حاجة إليها شرعًاء وأن الأنواع الحلاثة 
العالية للنوع الأول إنما هي عدوان يستوجب القصاص أو الدية» وأن الدية فيها 
تصل إلى دية النفسء في حين أن النوع الأول وهو أخفها إنما هو من العادات 
المرتبطة بالمعارف الطبية. 

وحيث أجمع الأطباء المتخصصون أهل الفن الكبراء وأطبقت كلمتهم 
على ضرر هذا الفعل فقد وجب القول بمنعه وتحريمه وتجريمه» وليس في ذلك 
تجريم لسّنّة تركها لنا المصطفى -صل اللّه عليه وآله وسلم- كما يدّعِي بعضهم. 

ويزداد التحريم عندما نجد أن هذه العادة تُمارّس بطريقة مؤذية ضارّة 
بحيث لولم يكن ختان الإناث حرامًا لوجب تحريمه سدًا للذريعة المفضية إلى 
الأذى والضرر. 

ون كل ذلك يتبين أنه يجب عل الأطباء أن يعلتوا الحقائق الى قد 
توشل إليها بالبجغ» وبالمؤثمرات. العلميةة.وبالقزارات :التي توصلت إليها 


/امم/ ب 


منظمة الصحة العالمية» وبما قد أطبق عليه الأطباء المختصون في هذا الشأن 
الآن» بحيث صار إجماعًا بعلم يقيني» كما طالب علماء الشريعة منذ أكثر من 
نصف قرن» رضي ابله عمال عنهم وأرضاهم. 

ونحن إذ نتبع ما تيقن منه الطب» واستقرت عليه الكلمة» فنحن نتبع 
ولك العلباء الذوى أَصَلُوا نذا الأصؤل وقركرها عل اللححة البرضاة واتلمد يله 
رب العالمين. 

ويعترض بعضهم أن بعض علماء الشريعة الكبار -كالشيخ جاد الحق 
على جاد الحق» والشيخ عطية صقر -رحمهما اللّه وبارك فيهما وفي علمهما- في 
سنينا المتأخرة أصدروا الفتاوى بأنه سّنّة أو واجب» وأقول بكل ثقة: إن ذلك 
منهم كان استمرارًا على المنهج الذي يرفض محض الآراء والتقليد للآخرين» وأن 
نترك قبيكًا هن هوروكنا من أجل هذه الآراء أو الرغبات أو ذلك التقليده أما لو 
اطلع أي منهم على تلك الأبحاث المتكاثرة وهذا الاتفاق الذي أطيق عليه فإنهم 
يرجعون إليه كما عدّمونا. فالأأمر في غاية الوضوح. 

وإنما كان استمرار هذه العادة عند عدم ظهور ضررهاء أما وقد ظهر 
ضررها وقرره أهل الطب وأجمعوا عليه فمنعُها حينئذٍ واجبٌ؛ حيث أقر ذلك 
منظمةٌ الصحة العالمية» في تقريرها سنة 00؟م؛ وجرّمَت هذه العادة الضارّة» 
وهي منظمة محايدة وعلمية موثوق بهاء فحدوث الأضرار منها أصبح يقينيًا؛ 
لأخعلاف الملاسن وضيقهاء وانتشار أساليب الحياة الخديفة وسرعتهاء وتلوث 
البيئة» واختلاف الغذاء والحواء ونمط الحياة» وتقدم الطب الذي أثبت الضرر 
قطكاديل ولشعلاف تل اللببد البشرى الجراهاف: وخر ذلك: 

ولَمّا أحال كبار العلماء الأمرإلى الأطباء» وجزم الأطباء بضررهاء أصبح 
من اللازم القولُ بتحريمها. يقول الدكتور يوسف القرضاوي في بحثه المقدم عن 


امم - 


الحكم الشرعي في ختان الإناث: "والمباحات يمكن أن تُمنّع إذا ترتب على 
استعماها ضرر؛ بناءٌ على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"” ويُّمنَع هذا المباح سدًا 
للدريغة والفبياة". 

ويقول أيضًا: "وبناءً على هذا الأصل المقرّر المتفق عليه (يقصد إبقاء 
خلق الله تعالى على ما خلقه وعدم تغييره) يحكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع 
جزء من جسمها بغير مسوّع يوجبه: أمرًا غير مأذون به أو محظورًا شرعًا". 

ويقول الدكتور/ محمد لطفي الصباغ في رسالعه التي ألّفها في هذا الشأن: 
'الأحاديث الواردة فيه لم يصح منها شيء يدل على الوجوب”» ثم يقول بعد أن سرد 
بعض الأضرار الصحية التي ذكرها الأطباء للختان: "إذا تحققت هذه الأخطار 
من جراء ختان الأنثى لم يَعْد هذا الختان مقبولا شرعًا بالنسبة للفتاة؛ لآنه لم 
يصح فيه شيء عن رسول اللّه -صلى الله عليه وآله وسلم-» وفيه من الأخطار ما 
ذكرناء ورسول اللّه -صل الله عليه وآله وسلم- يقرر فيما صح عنه أنه ١لا‏ صَرَّرَ 
وَلَا ضِرَارَا وهذا الحديث كليّة من كليات هذا الدين الحنيف". 

ويذهب الدكتور/ سليم العوا إلى أن حكم الشرع في ختان الأنق أنه 
لا واجبٌ» ولا سنة ولا مكرمةٌ؛ لضعف جميع ما ورد في ذلك؛ بل هوعادة» وهو 
غادة ضارة ضررًا خحضّاء وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت يسببه -عل مايجري الآن 
في بلادنا في جميع حالات الختان- متعة المرأة بلقاء الرجل أوجبوا فيه الققتصاص 
أو الدية.. إلى غيرهم من العلماء والباحثين ممن يضيق المقام عن تتبعهم. 

وعلى الذين يعاندون في هذا أن يتقوا اللّه -سبحانه وتعالى-» وأن يعلموا 
أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع» وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضارٌ 
كثيرة: جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القولٌ بحرمته والاتفاق على ذلك» دون 
تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له» فيجب أن تُطبق كلمة العلماء الشرعيين على 
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تحريم هذه الفعلة؛ حيث إننا نصحنا الفقهاء بالبحث منذ أكثر من خمسين سنة» 
فبحثوا وأجمعواء ونصحناهم بالمؤتمرات فاجتمعوا وقررواء ونصحناهم بالاتفاق 
لا عن آراء ولا عن تقليد وإنما عن بحث وتتبع فبحثوا وتتبعوا واتفقواء فوجب 
فل العلباء سحيةكة الل يؤيلزا هذا الالاس» وأن عهوا عل كلد سواءة فإنخ 
الأمرلا يحتاج إلى كثير اختلاف بعدما تبين الحال» والمطّلع على حقيقة الأمر لا 
يسعه إلا القولُ بالتحريم. 

إن هذا الدين هو كلمة الله الأخيرة إلى العالمين» وليس هو لنا وحدناء 
ولا يقتصر على سقفنا المعرفي وحده؛ بل خاطب اللّه به عباده جميعًاء فهو صالح 
لكل زمان ولكل مكان ولكل الأشخاص وفي كل الأحوال» بل ولكل سقف معرفي 
يمكن أن يصل إليه البشرء ونحن مأمورون أن نبلغ الإسلام كما أنزله الله 
تعالى وأراده؛ ظنيًّا في ظنيّه وقطعيًا في قطعيّه وأن نعلم الناس كيف يحبون ربهم 
-سبحانه وتعالى- بما أنعم عليهم من صنوف العلم وفنون المعرفة التي تجلب 
لهم النفع وتدفع عنهم الضرء فالإسلام أوسع منا ومن مذاهبنا ومن بيئاتنا ومن 
تقاليدنا وعاداتناء وما قد يصاح لنا قد لا يصلح بالضرورة لغيرنا» فكيف وقد 
أصبح الأمر لا يصلح لنا ولا لغيرناء فلا يجوز لنا حينئذٍِ أن نكون حجابًا بين 
الخلق والخالق» ولا أن نجعل أنفسنا سبي في فتنة الناس عن قبول الإسلام وذشر 
تعاليمه» ولا أن نقف حجر عثرة أمام العلوم والمعارف التي يأذن بها الله تعالى 
للبشر حيئًا بعد حين؛ إما بسوء الفهم أو سوء العتصرف. 

ثالمًا: عدم إهدار هذه الحملة للمال العام. 

وإذ تقرر ذلك كله فإن ما يتم إنفاقه في هذه الحملات لمحاربة هذه العادة 
السيئة التي ثبت ضررها وتأثيرها السلبي للعام والخاص لا يتكون حينئذٍ من 


باب إهدار المال العام في شيء؛ إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنعي عن 
المنكر الذي أمر اللّه تعالى به» وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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ع 1 ع 1 7 
هل يجب على المسلم أن يأمر زوجته الكتابية 
بالحجاب؟ 
امللادئ 
١‏ - يرى جمهور الفقهاء أن الكافر مطالب شرعًا بفروع الدين ى) هو مخاطب بأصل 
الوا 


-١‏ ليس للزوج منع زوجته من أكل الخنزير ولا من شرب الخمر ولا من الذهاب 
إلى الكئيسة. 


”- لا يجوز للزوج الاستمتاع بعضو من زوجته نجس. 
5 - للزوج له أن يأمر زوجته الكتابية بالحجاب. فإن لم يأمرهاء أو أمرها فأبّت م 
يأنمء 
السملؤوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 4 7 لسنة ٠1١‏ "م المتضمن: 

هل يجب على الزوج المسلم أن يأمر زوجته الكتابية بالحجاب؟ 

هذه المسألة مبنية في أصلها على مسألة أصولية شهيرة» وهي: "تكليف 
غير المسلم بالفروع الفقهية» وهي في غير المرتد فيها ثلاثة مذاهب على 
المشهور» وقد لخصها الإسنوي في "التمهيد" (ص75؟01 ط. مؤسسة الرسالة) بقوله: 
"الكفار هل هم مكلفون بفروع الشريعة؟ فيه مذاهب؛ أصحها: نعم؛ قال في 
البرهان: وهو ظاهر مذهب الشافعى. فعلى هذا يكون مكمًا بفعل الواجب 
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وترك الحرام؛ وبالاعتقاد في المندوب والمكروه والمباح. والشاني: لاء واختاره أبو 
إسحاق الإسفراييني. والغالث: مكلفون بالنواهي دون الأوامر".اه 

على أن كثيرًا من الفقهاء في كتب الفروع لم يذك رأن غير المسلم مطالب 
بأداء هذه العبادات» وقد أزال الإمام النووي ظاهر هذا التعارض بين كتب 
الأصول والفروع بقوله في المجموع (/ 5» ط. المنيرية): "وأما الكافر الأصلي 
فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يحب عليه الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وغيرها من فروع الإسلام؛ فأما في كتب الأصولء» فقال جمهورهم: هو 
مخاطب بالفروع؛ كما هو مخاطب بأصل الإيمان» وقيل: لا يخاطب بالفروع» 
وقيل: يخاطب بالمنهي عنه؛ كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباههاء 
دون المأمور به كالصلاة. والصحيح الأول» وليس هو مخالقًا لقولهم في الفروع؛ 
لأن المراد هنا غير المراد هناك» فمرادهم في كتب الفروع: أنهم لا يطالّبون بها 
في الدنيا مع حُفرهم؛ وإذا أسلّم أحدُهم لم يلزمه قضاء الماضيء ولم يتعرضوا 
لعقوبة الآخرة» ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة؛ زيادة 
على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعًاء لا على الكفر وحده؛ 
ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنياه فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين» وفي 
الفروع حكم الطرف الآخر واللّه أعلم'.اه 

ولعل سبب ندرة النقل في هذا الفرع هو الاحتشام العام في ظل الشريعة 
الغراء؛ مع قيام نظام الحسبة» وانتشار الأخلاق الراقية. وظاهر الأمرأن احتجاب 
المراة كان يزداد يومًا بعد يوم؛ كما ورد في صحيح البخاري (رقم 18”) اعن 
حَفصّة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيدء فجاءت 
امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيثها» فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي 
-صل الله عليه وسلم- ثنتي عشرة غزوة» فكانت أختها معه في ست غزوات. 


فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى» فقالت: يا رسول الله على إحدانا 
ا 


بأس إذا لم يكن لا جلباب أن لا تخرج. فقال: لكُليسها صاحبتُها مِن جلبابها 
فَليّمْهَدنَ الَيرَ ودّعوةً المؤمنين». ففي هذا الأثر نجد أنه حدث في عصر التابعين 
منع للجواري من الخروج للعيدين مع كونه مخالقًا لما كان في العصر الأول. 

لكن في مقابل ذلك ورد قول سعيد بن أبي سعيد لأخيه الحسن البصري: 
'إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن! قال: اصرف بصرك عنهن" 
(علقه البخاري (5/ 2599)» وفي هذا دليل على وجود ذلك في عهد السلف دون 
نكير. لكن كلمة "نساء العجم" لا تعني الكتابيات» أو المجوسيات والكتابيات 
معًاء بل قد يكون المراد المجوسيات فقط دون الكتابيات» وإن كان اللفظ يفيد 
العموم؛ لكنه لم يرد نص ما يفيد أن من أولعك كن زوجات لمسلمين» لكن 
على كل حال العبارة على الاحتمال في كل ذلك. وهي وإن كانت لا ذستطيع بها 
الاستدلال على جواز ترك الزوج جف الكفابية دوق غنعابي التهعالات 
المذكورة» لمكن نذستطيع أن ذستدل بها على جواز ترك ذلك لولي الأمرء ويقاس 
الزوج عليه بجامع القوامة والرعاية في كليهما. 

ويضاف إلى ذلك أن المسلم يجوز له نكاح الأمة -بالشروط الفقهية 
المذكورة في بابها-» ومعلوم أن عورة الأمة تختلف عن عورة الحرة» فدَلٌ ذلك 
على أن أمر الحجاب يرجع التكليف به بحسب حال الزوجة» وليس بحال الزوج. 

وقد صَرَّح كثيرٌ من أهل العلم أن الزوج لا يمنع زوجته مما أَحِلَ لها في 
دينهاء إلا أن يكون ذلك الحلال في دينها مانعًا للزوج من كمال الاستمتاع؛ الذي 
هو حقه بموجب العقد الذي دفع فيه المهر في مقابل التمكين من الاستمتاع؛ 
وإنما يمنعها الزوج مما يحرم عليها في دينها؛ كمنعه لليهودية من أكل الخنزير 
دون النصرائية. 
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قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (6/ 538: ط. دار إحياء 
الكتب العربية): "إنما كره ذلك مالك في بلد الإسلام؛ لأنها تتغذى بالخمر 
والخنزير وتغذي ولده بهماء وهو يقبلها ويضاجعهاء وليس له منعها من ذلك 
التفذئ؛ واو قضرر يزاشهه ولا من الذهاب الكنيسة ".اه 


وقال النفراوي في الفواكه الدواني (؟/ 015 ط. دار الفكر): "إنما كره 
نحاحها في بلاد المسلمين؛ لأن الزوج ليس له منعها من أكل الخنزير ولا من 
شرب الخبر ولأ هن الذهاب إلى الكديرة” اه 

وقال البَهُوتي في كشاف القناع (؟/ 05٠‏ ط. دار الكتب العلمية): 
"(وتُمتع) أي: للزوج منع الزوجة (الذمية من دخول كنيسة وبيعة» فلا تخرج 
إلا بإذن الزوج. (و) له منعها من (تناول محرم و) من (شرب ما يسكرها؛ لأنه 
حرم عليهاء و(لا) تُمتّع ما (دونه)» أي: دون ما يسكرها (تَضَّا)؛ لاعتقادها حِلَّه 
في دينهاء (وكذا مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ) فلا يمنعها منه» (وله إجبارها 
على غسل أفواههما ومن سائر النجاسات كما تقدم)؛ لأنه يمنع من القّبلة» (ولا 
تُكرّه الذمية على الوطء في صومها نضا ولا) على (إفساد صلاتها) بوطء أو غيره؛ 
لأنه يضر بهاء (و) لا على إفساد (سّبتهاء ولا يشتري للها) -أي: الزوجة الذمية- 
ُنَارَا (ولا) يشتري (لأمته الذمية رُنَارَا)؛ لأنه إعانة لم على إظهار شعارهم؛ (بل 
ترح هي ذشتري لعفسنها تضًا".أه 

وعلى ذلك المعنى يحمل كلام من أجاز له منعها من العلماء؛ قال الخطيب 
الشربيني في "مغني المحتاج" (4/ 88 ط. دار الكتاب الإسلاي): (والكتابية 
المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق) وغيرها لاشتراكهما في الزوجية... 
(وتجبر) الزوجة الممتنعة مسلمة كانت أو كتابية وكذا الأمة (على غسل حيض 
ونفاس) أي للخليل إجبارها عل ذلك إذا طهرث لوقف خل الوطء عليه.: 
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(وكذا جنابة) أي تحبر الكتابية على غسلها من الجنابة (و) على (ترك أكل) لحم 
(خنزير) ونحوهما ما يتوقف كمال التمتع على زواله (في الأظهر) كما تجبر على 
إزالة النجاسة. والخاني: لا إجبار؛ لأنه لا يمنع الاستمتا »ومحل الخلاف في إجبار 
الكتابية على منع أكل الخنزير إذا كانت تعتقد حله كالنصرانية» فإن كانت تعتقد 
تحريمه كاليهودية منعها منه قطعًا (و) الكتابية (تجبر هي ومسلمة على غسل 
ما نجس من أعضائها) ليتمكن من الاستمتاع بها كما علله الرافي؛ وعلله 
الماوردي لما يلحقه من المشقة بالعنجيس» وقضية ذلك أنه لا يجوز الاستمتاع 
عضو خحس» والظاهر أن خفله إذا كان يراك دنه كتجييين والذ ذل كنا ده 
الأذرعي. تنبيه: تخصيص المصنف بالأعضاء قد يخرج الغوب وليس مرادًاء فقد 
قال الماوردي: "له منعها من لبس ما كان نجسًا قطعًّاء وفي الروضة له منعها من 
لبس نجلد الميعة قبل ذباغةه» ولبس ها له واتحة كريهة» وله إجبارها أيضًا عل 
التنظيف بالاستحداد وقلم الأظافر وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش 
شيء في ذلك» وكذا إن لم يتفاحش» وله منعها من أكل ما يتأذى من رانحته؛ 
كبصل وثوم» ومن أكل ما يخاف منه حدوث المرضء وله منع الكتابية من شرب 
ما يسكرء وكذا من غيره ومن البيع والكنائس كما يمنع المسلمة من شرب 
العبيذ إذا كانت تعتقد إباحنه مق القدر الذي لا مُسكرء وكذا هن غيرة» وهن 
المساجد والجماعات» وكالزوج فيما ذكر السيد كما فُهم بالأولى» وليس له إجبار 
أمته المجوسية أو الوثنية على الإإسلام؛ لأن الرق أفادها الأمان من القتل". اه 
وقد ذهب بعض السلف -كسفيان العوري- إلى أن النظر لعورات 
الكتابيات ممنوع؛ خوفًا من أن يجر النظر إلى الوقوع فيما يغضب اللّهء لا لأن 
لمن حرمة ذاتية ثابتة لحن في أنفسهن حَحَرّم النظر لذواتهن من حيث هي» واستدل 


- 


بقوله تعالى: ! وَهْسَآءِ ألْمؤْمِنِينَ 4 [الأحزاب: 55]» وقوله تعالى: « ذَلِكَ أَدذََ أن 
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وح راعار, “لالت و بد له 3 1 5 5 و 1 

يَعْرَفْنَ فلا يُؤٌدْيّنَ © [الأحزاب: 59]؛ أي إذا فعلن ذلك» عرفن انهن حرائر لسن 

بإماءع ولا غواهن (انظر: تفسير ابى كفير: 68/5 طءدار الكنب العلمية): 
والخلاصة: أن الزوج له أن يأمر زوجته الكتابية بالحجاب» فإن لم يأمرها 

أوأمرها فأبّت لم يأثم؛ لكونها غير مكلفة بالفروع. أوأن المراد بتكليفها بالفروع 

المحاسبة عليه في الآخرة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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حكم الإجهاض قبل نفخ الروح 
اللبسادة) 
١‏ - لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يومًا وإذا نفخت فيه 
الروح حرم إجماعا. 
١‏ - لا يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح والتسبب في إخراج النطفة وإفسادها لغير 
عذرء فإن كان هناك عذر كأن يكون في بقاء الجنين خطر محقق على الأم» حفاظًا على 
حياة الأم. 
السلسؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 7١١‏ لسنة ٠١١١‏ والمتضمن: ما موقف 
الشريعة الإسلامية من الإجهاض قبل نفخ الروح لغير عذر؟ 
الخحواب 
دسم اللّهء والحمد للّهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول اللّهء وآله 
وصحبه ومن والاه» ويعد فإن حفظ النسل من مقاصد الشرع الكبرى التي أمر 
بحفظهاء فبه يكون بقاء الجنس البشري» ومن ثم عمارة الكوق» وهيادة الله 
مراحل تكوينهاء وعدم الاعتداء عليهاء وأول هذه المراحل هي كون الإنسان 
لم يزل جنيئًا في بطن أمه. 
وفي ظل الواقع المتغير الذي نعيش فيه ظهرت تيارات تنادي بحرية المرأة 
-في أي وقت وتحت أي ستار- أن سقط جنينها؛ باعتبا ر أن لها مطلق الحرية في 


وجوابنا عن هذا السؤال متجه للإجهاض الاختياري الذي يحدث بسبب 
تت ب/5 3 


صاحبة الحمل نفسهاء أو بفعل غيرها بناء على طلبها أو بموافقتها ورضاها. أما 
الإجهاض الاضطراري أو التلقائ الذي يحدث لعلة مرضية فلا يوصف بحل أو 
حرمة؛ لأنه لا دغل للحد فيه وكذلك إسقاط جتين الغير يسبب العدوان عليه 
لا دخل له هنا؛ لأنه لا خلاف في تحريمه واستحقاق المعتدي للتعزير والغرامة. 
والذي اخترناه للفتوى في هذا الشأن هو حرمة إجهاض الحمل من بدايته 
والتسبب في إخراج النطفة -وهي أول مراحل الحمل- وإفسادها لغير عذر. 
وقد ذم القرآن الكريم من يسعى في إفساد الأرض وإهلاك الحرث 
ا حية يقول الله تعال: لويخ الكابين من يتحيك قؤلاو فى الهياة 


0 ل ا ل ل 
ف لض ليفية فيها و؛ كلق ادنك والتمل وآللة 7 


َإِذَا قِيل لَهُ أنّق أللّهَ أَحَدَّتَهُ الك آلثم مَحَسَبُْء جَهَنَمُ وَلَبِفْسَ الْمِهَادُ 4 
[سورة اليقرة: ايانث 05-4 ]. 

فسّر الإمام القرطبي النسل بأنه ما خرج من كل أنثى من ولد. وأصله 
الخروج والسقوط. (الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق: أحمد 
البردوني» وإبراهيم يم أطفيشء ط/ ؟: دار الكتب المصرية - القاهرة» 84١هم-‏ 
م ع/ 08). 

وقال الظاهرين غاهور في تفسيره: 'وعندي أن إهلاك الحرث والتسل 
كناية عن اختلال ما به قوام أحوال الناس» فليس المراد خصوص هذين بل 
إشارة إلى ما صنع الأخنس بن شريق» وأيا ما كان فالآية دالة على أن من ينتسب 
العذييل وهي واللّه لا يحب الفساد تحذيرًا وتوبيخًا. 


88 ل 


ومعنى نفي المحبة نفي الرضا بالفساد» وإلا فالمحبة -وهي انفعال النفس 
وتوجه طبيعي يحصل نحو استحسان ناشئ- مستحيلة على اللّه تعالى فلا يصح 
نفيها فالمراد لازمها وهو الرضا عندنا..» والفساد ضد الصلاح» ومعنى الفساد: 
إتلاف ما هو نافع للناس نفعا محضًا أو راجحًا..» وإنما كان الفساد غير محبوب 
عند الله لأن في الفساد بالعفسير الذي ذكرناه تعطيلا لما خلقه اللّه في هذا العالم 
لحكمة صلاح الناسء فإن الحكيم لا يحب تعطيل ما تقتضيه الحكمة". (التحرير 
والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشور التوشسيء ط: الدار التوذسية للنشر- توذس» 
6ه ؟/ 207١‏ تصرف). 

وأدلعنا على ما ذهبنا إليه ما يلي: 

أولا: أن الإجهاض جناية على موجود حاصل؛ وأول مراتب الوجود أن تقع 
النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية. 
وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المني في الرحم لا من حيث الخروج 
من الإحليل؛ لأن الولد لا يخلق من مني الرجل وحده بل من الزوجين جميعًا إما 
من مائه ومائها أومن مائه ودم الحيض.. فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول 
في الوجود الحكمي في العقود فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يحكون جانيًا على 
العقد بالنقض والفسخ؛ ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعًا 
وفسخًا وقطعًا وكما أن النطفة في الفقا رلا يتخلق منها الولد فكذا بعد الخروج 
من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة ودمها فهذا هو القياس الجلى. (إحياء علوم 
الدين» للإمام أبو حامد الغزالي» ط: دار المعرفة - بيروت» د.ط» د.ت. ؟/ ١‏ 
بتصرف ). 

قاياة أن الماء بعدما وقع في الرحم فمآله الحياة» فيكون له حكم الحياة 
كما في بيضة صيد الحرم. (حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)» 


- ١.6. 


ط: دار الكتب العلمية» د.طء د.ث. حلال). فالمحرم أو كسر بيقن الصيد 
حال إحرامه ضمنه؛ لأنه أصل الصيد الذي يحرم على المحرم قتله» فقد قال 
اق سبحانه: 1 ألذية َامَنُوا أل تَقَكُلُوأ العنة وأكم 0 وَمَن قَتَلَدُر 
7 ال لد الار 6 فلما كان 
عذر بعد وصوله إلى الرحم إثم؛ قياسًا على ذلك» لإخراجها سبب تخلق الولد. (رد 
المحتار على الدر المختار لابن عابدين ه/ 278» البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم؛ ط: ذار الكتاب الإسلاي» د.طى» دءت. ؟/ كألى 06 ). 

وهذا الذي اخترناه هو معتمد مذهب المالكية؛ ففي الشرح الكبير للشيخ 
الدردير: "ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يومًا وإذا 
نفخت فيه الروح حرم إجماعً". علق الشيخ الدسوقي في حاشيته على قوله: (ولو 
قبل الأربعين) قائلا: هذا هو المعتمد". (الشرح الكبير للشيخ الدردير -بحاشية 
الدسوق- ط: دار إحياء الكتب العلمية: د.ط» ددت. 3/6 53)): 

وهوأيضًا قول الفقيه علي بن موسى من الحنفية؛ فففي حاشية ابن عابدين: 
ونقل عن الذخيرة لوارادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح 
لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه» وكان الفقيه على بن موسى يقول: إنه يكره؛ فإن 
الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد 

والكراهة هنا تحريمية كما هو واضح من التعليل. 

وكذلك هو الأوجه عند ابن حجر الهيتمي من الشافعية -كما في التحفة» 
وسيأتي-؛ لأن النطفة بعد الاستقرارآيلة إلى التخلق مهيأة لنفخ الروح. 

وهو قول الإمام الغزالي» وابن العماد من الشافعية أيضًا. 


.ا 


1 


يقول الإمام الغزالي في الإحياء بعد أن ذكر جواز العزل قال: "وليس هذا 
-أي العزل- كالإجهاض والوأد؛ لأن ذلك جناية على موجود حاصلء وله أيضًا 
مراتب» وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد 
لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية» فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش 
وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشًا ومنتهى التفاحش 
في الجناية بعد الانفصال حيًّ".(إحياء علوم الدين ؟/ .)6١‏ 

وجاء في تحفة المحتاج تأييدًا لكلام الغزالي: "وفي الإحياء في مبحث 
العزل ما يدل على تحريمه؛ وهو الأوجه؛ لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق 
المهيأ لنفخ الروح ولا كذلك العزل". (تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر 
اطيتمى» ط: دار إحياء التراث العربي» د.ط» د.ت. /ا// 0187). 

وجاء في التحفة (8/ ))4١‏ أيضًّا: "واختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم 
يصل لحد نفخ الروح فيه وهو ماثة وعشرون يومًا والذي يتجه وفقًا لابن العماد 
وغيره الحرمة". اه 

وبه قال ابن الجوزي» وابن تيمية من الحنابلة. 


فقد نقل المرداوي في اللإنصاف عن ابن الجوزي القول بالتحريم حيث 
قال: "يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة. ذكرة في الوجيزنء وقدمه في الفروع. وقال 
ابن الجوزي في أحكام النساء: "يحرم". (الإنصاف للمرداويء ط: دار إحياء 
التراث العرلي» د.طه د.ن. /١‏ كىم). 

ويقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 9/ 2060 طل: ذاء الكقيي العلمية): 
"إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين» وهو من الوأ الذي قال الله فيه: .2 وَإِذًا 
المَؤقودة شيلكه واياق ذنب تيل 4 [سورة المكويره الآيناق 419:4 وقد 
قال: ل وَلا تَفْعُلوا أَوْلَدَكُمْ حَشْيةَ إمْلَق 4 [سورة الإسراء: ."]١‏ 
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ولا يقال إن اجنين في أطوار ما قبل الروح ليس بآدي حتى تثبت له 
أحكام الآدي؛ من وجوب صيانته» وحرمة الاعتداء عليه» فلا يعد إسقاطه 
جناية» ومن ثم لا حرمة فيه؛ فففي حاشية ابن عابدين: "يباح لها في استنزال الدم 
مادام ا حمل مضغة أو علقة لم يخلق له عضوء وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين 
يومّاء وإنما أباحوا ذلك لأنه ليس يآدى". (رد المحعار عل الدر المخثار لابق 
عابدين /١‏ 02؛ ويُراجع المرجع نفسه ه/ 7077/ 051)؛ لآنه وإن لم يصر أدميًا 
بعد» فإنه "مبتدأ خلق آديء أشبه ما لوتصور". (المغني لابن قدامة» ط: دار إحياء 
التراث العرلي. د.ط» د.ت. 8/ 318). 

ولا يقال أيضًا إن اجنين الذي لم تنفخ فيه الروح لا يكون إسقاطه وأدًا؛ 
لأن الوأد إنما يكون لبدن حلت فيه الروح» يدل لهذا قول الحق سبحانه: 9 وَإِذَا 
الموزرة؟ مشبلة: © بأى ذقب فيلت 4 [نيورة العكرينه الآيناخ 4 5] إذ 
الموءودة لا تسأل إلا إذا بعثت» ولا يبعث إلا ما حلت فيه الروح» فما لم تحل فيه 
لا يبعث» ولا يكون الاعتداء عليه وأدّاء فلا يحرم إسقاطه -وهذا الوجه قاله 
ابن عقيل في الفروع :28١ /١(‏ ط: عالم الكتب) لجواز إسقاط الجنين قبل أن 
تنفخ فيه الروح-. 

وذلك لأنّا وإن سلمنا أن الاعتداء على الجنين قبل نفخ الروح لا يسمى 
وأدّاء إلا أنه اعتداء على موجود حاصل بالفعل؛ وهو في مرتبة من مراتب الوجود 
وأوطا أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد 
ذلك جناية» فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش» وإن نفخ فيه الروح 
واسفوث. الخلقة ازذادت اللناية تقامًا ومتتى التفاحش في اللتاية يعد 
الانفصال حيًا. (يُراجع: إحياء علوم الدين ؟/ ١‏ بتصرف). 


د خآ - 


0 لاحر اليو فين لان ررح راتيب لتر الا 
و احرص ا يك سرصم 
على الأم» ففي هذه الحالة نقول بجواز إسقاطه؛ حفاكّا على حياة الأم. 

0 9 عد الفقهاء من الأغدار الى تبيح الإجهاض أيضًا أن ينقطع لبنها 
! 2 لحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظثر (أي المرضع) ويخاف 
هلاكه. (رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين */ 197). 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


تسن اش 


يوا مااع 


الإجهاض بعد نفخ الروح 
اللبنسادة) 
١‏ - أجمع الفقهاء على أن الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين حرام إلا إذا كانت 
هناك ضرورة حقيقية تتعلق بحياة الأم. 
البيِح سوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 7١4‏ لسنة 5١١١‏ والمتضمن: ما حكم 
الإجهاض بعد نفخ الروح إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم؟ 
الخحواب 
لا يُعلم خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح. فقد 
أجمعوا على أن الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين حرام. وقالوا: إنه قتل له؛ بلا 
خلاف. 
إلقاء الماء بعد وصوله إلى الرحم؛ قالوا: إن مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح 
لهاء وقبله اختلف المشايخ فيه» والنفخ مقدر بمائة وعشرين يومًا بالحديث". 
والمعتمد عند المالكية حرمة الإجهاض قبل نفخ الروح مطلقًاء وذلك 
فقد جاء في كتبهم: "لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل 
الأربعين يومّاء وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعً". (الشرح الكبير للشيخ 


تهات 


العلمية. د.ط» د.ت. ؟/ 537 2517 وحاشية الصاوي على الشرح الصغير للشيخ 
الدرديرة ط: دار المعارف» / ). 

ويقول أبن جزي في القوانين الفقهية: "وإذا قبض الرحم المني لم يجر 
التعرض له وأشد من ذلك إذ تخلق» وأشد من ذلك إذ نفخ فيه الروح فإنه قتل 
نفس إجماعًا". (القوانين الفقهية لابن جزي» ط: مكتبة أسامة بن زيد - بيروت: 
د.ط» د.ت. ص: .)12١‏ 

وفي كتب السادة الشافعية نجد أنهم قالوا: إن الراجح تحريم الإجهاض 
بعد نفخ الروح مطلقًا. (نهاية المحتاج للشمس الرميي» ط: دار الفكر. د.طء 
د.ت. /١‏ 449 وحاشية الجمل عل شرح المنهج» للعلامة سليمان العجيلى 
الجملء ط: دار الفكر د.ط» د.ت. 5/ .)5١‏ 

ويقول الشيخ الرمدي في النهاية: "أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع 
فلا شك في الححريم'. (نهاية المحتاج 8/ 462 بتصرف). 

وليس في كتب الحنابلة التصريح بحرمة إسقاط الحمل بعد المائة 
والعشرين عدم 0 هو زمن نفخ الروح؛ إلا أن 0 0 الإسقاط 
0-7 الإسقاط ماع الو ميب أل ع ل ل 535 
(دقائق 00 النعى لب المنتهى للبهوتي» ط: عالم الكدي ويطه ف ااا 
مضيس بد حَرَمَ 0 


3 ال كت 


باحق 4 [سورة الأنعام: »]16١‏ واللبنين الذي نفخت فيه الروح صار نفسًا فلا 


ويستثنى من هذا الحكم حالة واحدة فقط يجوز فيها الإجهاض بعد 
نفخ الروح؛ وهي حالة الإجهاض للضرورة؛ حفاظًا على حياة الأم من خطر محقق 
من بقاء الحمل. بحيث تحكون حياة الأم في كفة وحياة الجنين في كفة» فيترجح 
لنا المحافظة على حياة الأم؛ لأن حياتها يقينية ومتحققة أمامنا بخلاف الجنين. 

وفي ذلك يقول فضيلة الشيخ محمود شلتوت: 'إذا ثبت من طريق موثوق 
أن بقاءه (أي الجنين) بعد تحقق حياته (أي بعد مضي أربعة أشهر من بدء الحمل 
به) يؤذق لا محالة» إلى موت الأمء فإنَّ الشريعة الاسلامية بقواعدها العامة تأمر 
بارتكاب أخف الضررين» فإذا كان في بقائه موت الأم؛ وكان لا منقذ لها سوى 
إسقاطه» كان إسقاطه في تلك الحالة متعيئًا ولا يضح بها في سبيل إنقاذه؛ لأنها 
أصله» وقد استقرت حياتهاء وطا حظ مستقل فى الحياة وها حقوق وعليها 
واجبات» وهي بعد هذا عماد الأسرة» وليس من المعقول أن نضحي بها في سبيل 
الحياة اجنين لم يستقل» ولم يحصل على شيء من الحقوق والواجبات". (الفتاوى؛ 
ص: 277 بتصرف). 

وبذلك يتبين جواز الإجهاض للحفاظ على حياة الأم أوصحتها بالشروط 
الحالية: 

قيام الضرورة التي تَحثّم الإجهاض» كأن يكون بقاء الجنين في رحم المرأة 
يهدّد حياتها أويضر بصحتها ضررًا بِيّنَا جسيمًا بليكًا لا يمحكن معه استدامة 
بقائها إلى الولادة» ولا يمكن التغلب على ذلك مع بقاء الحمل. 


أن يثبت قيام هذه الضرورة من طريق موثوق به» فلا تحكون متوهمة. 


-ا١ا/‎ 


أن يقرر ضرورة الإجهاض لإنقاذ حياة الأم أو المحافظة عل صحتها 
طبيباق عسلماق عد لآن حاذقا نعل الأقل: 

أما إذا لم تكن هناك ضرورة حقيقية ملجئة لهذاء بل كانت ضرورة 
متوهمة» فلا يجوز المساس بالجنين. 

هذا وقد قرر الفقهاء أن نفخ الروح في اجنين يكون بعد مائة وعشرين 
يومًا؛ وذلك اعتمادًا على الحديث الذي جاء في الصحيحين عن عبد اللّه قال: 
حدثنا رسول الله -صى اللّه عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق: اإن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم 
يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل المنة فيد خلها. 

وعليه فإنه يحرم الإجهاض بعد نفخ الروح» فإذا أدى بقاء الحمل إلى 
خطر محقق على حياة الأم؛ بحجيث تكون حياة الأم في كفة وحياة الجنين في كفة 
فإنه يترجح في هذه الحالة إجهاض اجنين محافظة على حياة الأم؛ لأن حياتها 
يقبئية ومتحققة أمامنا بخلاف النين. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


- ٠١/ا‎ 


إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروح 
اناده 
-١‏ لا يجوز شرع إسقاط الجنين المشوه سواء قبل نفخ الروح أو بعده. إلا أن يكون 
في بقاء الجنين خطر محقق على الأم» ففي هذه ا حالة نقول بجواز إسقاطه؛ حفاظًا 
على حياة الأم. 
؟- إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمه بارتكاب أخفهما. 
اللسشلوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 141 لسنة 7٠١1١١‏ والمتضمن: ما حكم 

إجهاض الجنين المشوه بعد نفخ الروح؟ 
الخحواب 

البين المنقره ل كدلء ين أن يسكرة العقي الخاضصل مدنسيرا اوهديةا 

فإن كان التشوه يسيرًا كالذي يكون في الأطراف» أو التأخر العقلى 
(الطفل المنغولي)» أو تضخم بعض الأعضاءء ففي هذه الحالة لا يجوز إسقاطه» 
سواء قبل نفخ الروح أو بعده؛ لما مر من أدلة تحريم إسقاط الجنين مطلمّاء فلا 
يعتبر هذا التشوه اليسير سببًا لاستباحة هذا الأمر الذي سبق تقرير الحكم 
بحرمته. إلا أن يكون في بقاء الجنين خطر محقق على الأم, ففي هذه الحالة نقول 
بجواز إسقاطه؛ حفاكلا على حياة الأم. 

وإن كان التشوه شديداء وهو التشوه الذي يغلب على الظن عدم بقاء 
الحدين غل قيد الحياة بعد الولادة» أو حعاجده الدائمة إلى درجة معيتة من الرعاية 
يضعب ثوقيرها له بضورة مسغيرة ومن أمقلة القشوه الديدة الجنين الذي لا 
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رأس لهء أو الذي يعاني من عيوب القلب الشديدة» أو أمراض الدم الخطيرة» 
فحكم هذه الحالة يكون على صورتين: 

الأولل: أن يحكون هذا قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل -أي 
قبل نفخ الروح- وفي هذه الحالة يجوز إجهاض اجنين بشهادة أهل التخصص 
الشقات؛ وذلك بناءً على القاعدة الفقهية: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما 
بارتكاب أخفهما". (الأشباه والنظائر للسيوطيء ص: 87)» وفي هذه الصورة 
يظهن أن مفسدة إسقاط انين أشفب .من غفسدة يقاقه إذا كان التشره بهذه 
الدرجة» فيجوز ارتكاب هذه المفسدة درءًا للمفسدة الأعظم. 

والقانيةة أن يكوق اكتشافه هذا" العهوه الشديد يعد هرونو ماكة 
وعشرين يومًا من بداية الحمل -أي بعد نفخ الروح- وهذه الصورة محل خلاف؛ 
وذلك لصعوبة تحديد أعظم المفسدتين وأخفهماء والذي اخترناه هو: حرمة 
إسقاط الجنين بعد نفخ الروح وإن ثبت علميًّا أن به تشوٌماء إلا أن يكون في 
بقائه خطرًا على الأم؛ وذلك لأنه بنفخ الروح فيه أصبح التعدي عليه بالإسقاط 
قتلا للنفس التي حرم اللّه قتلها إلا بالحق. 

وعلى هذا قرار مجمع الفقه الإسلاي التابع لرابطة العالم الإسلاي بمكة 
المكرمة في دورته الشانية عشرة بتاريخ ١١‏ من رجب ١٠14ه‏ حيث جاء فيه: عدم 
جواز إسقاط الحمل إذا بلغ مائة وعشرين يومًا حتى وإن كان مشوه الخلقة إذا لم 
يكن فيه خطر مؤكد على الأم. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


- ط١.‎ 


من الفتاوى الطبية الحديثة 


4 ع 5 
السادة) 
1< هرا ء علمية ميل الأجة لبس قيه عظور قرع ؛ لآنهد من مككلات عملية 
طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية. 
؟- نصٌّ الفقهاء أن السقط إذا علمّت حياثه فإنه كالكبير؛ يُعَسّل ويُكَفْن ويْصَلٌ 
عليه ويدفن. 
الأصل جواز استعمال البييضات والحيوانات المنوية في البحث العلمي مالم 
يقترن به أمرٌ ححرّم . 
السشلسؤوال 
السيد الأستاذ الدكتور/ مقرر لجنة البحوث الفقهية 
بمجمع البحوث الإسلامية -حفظه الله تعالى-. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد... 
فمرفقٌ لكم طيّه الردّ الذي أعدَّته دار الإفتاء المصرية على الأسئلة الطبية 
المتعلقة بتجميد الأجنة المخصّبة وإخضاعها للأبحاث الطبية والمساعدة فى اختيار 
نوع الجنين؛ للعرض على اللجنة الفقهية بالمجمع؛ وذلك لاتخاذ ما ترونه مناسبًا نحو 
هذا الشأن. 
تعدين عملية تميد. اللعنة فق قله العطوراضه,والطفرات العلمية 
الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي» وهذه العملية يتم إجراؤها في معامل أطفال 


الأنابيب المتقدمة في حالات التلقيح الخارجي؛ حيث يوجد عدد فائض من 
#امط- 


لبُيّيضات التي لا ينفع نقلّها إلى رحم صاحبتها بعد أن نقلت إليها إحداها 
تحصّبةء فيُلجَأ إلى تجميد ذلك الزائد -مخصيًا أوغير مخصب- من أجل حفظه 
مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة؛ كما في 
حالة عدم حدوث حمل في المرة الأولى مثلاء أوحالة ما إذا قررا فيما بعد إنجاب 
طفل آخرء وذلك دون حاجة إلى إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بييضات 
أخرى. 

وفكرة التجميد هذه تعتمد على حفظ الخلايا تحت درجات برودة 
منخفضة جدًا بغمرها في النيتروجين السائل الذي تبلغ درجة برودته مائة وسنًا 
وتسعين درحة غعوية تف الضف ويشكى أن قصل هرة شفط إلى د ة#ستوات 
فوق القداتر المرضات | لحف خلة. 

والذي نراه أن القيام بعملية التجميد المذكورة ليس فيه محظور شرعيٌ؛ 
لأنه من مكمّلات عملية طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية 
بين الزوج وزوجته بناءً على أنها من باب العلاج للإنجاب» والأصل في العلاج 
والعداوي المشروعية» وهذا ما لا خلاف فيه بين أئمة المسلمين» وإذا كان العلا ج 
جائرًا فإن مكمّلاته جائزة أيضًا؛ لأن الإذن في الشىء إِذنُ في مكمّلات مقصوده 
-كما يقول الإمام أبو الفتح ابن دقيق العيد في افوا الأحكام'-. ويؤكد هذا 
الجواز هنا ما يحققه اللجوء للتجميد من تقليل للتكاليف المالية الباهظة التي 
تلزم لإجراء عملية الإخصاب عند تكرار أخذ البييضات من المرأة. 1 

ولكن يجب أن يُلتَهّت إلى أن هذا الجواز مقيد ببعض الضوابط» وهي: 

5 أن تتم عملية العتخصيب بين زوجين» وا يتم اسكد يتان اللقيحة 
في المرأة أثناء قيام الزوجية بينها وبين صاحب الماء» ولا يجوز ذلك بعد انفصام 
عرى الزوجية بوفاة أو طلاق أو غيرهما. 


ت 1آات 


؟- أن تحفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة؛ 
بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أوسهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة. 

؟- ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمِ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البييضة 
الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة. 

؛- ألا يكون لعملية تجميد الأجنة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة 
تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لطا في حال الحفظ؛ كحدوث 
التشوهات المإلقية» أو التأخر العقل فيما بعد. 

أما خصوض إجراء الأكاف: الطبية عل التهنة البشرية اأغرافن 
علاجية محضة» فهو محل تفصيلء ولا بُدَّ فيه من الانتباه إلى طبيعة العجربة 
العلمية من عي احتبالما السخاطر والأضرار الى قد فلسى اللجنيةه ولذلك 
فإنه لا يجوز إجراء التجارب الطبية على اجنين حال وجوده داخل الرحم, إلا 
إذا كانت الغاية من التجرية العلمية هي الحفاظ على صحته؛ أو رصد العيوب 
الجينية في مرحلة مبكرة» أو الزيادة من فرص إبقائه على قيد الحياة عند تعرضه 
لخطر ماء مع الأخذ في الاعتبار ألا تنطوي التجربة في هذه الحالات وأضرابها 
على ضرر راجح؛ كأن تؤدي إلى إسقاط اجنين أو إلحاق الأذى به. 

فإن انتفت المخاطرء وكانت المصلحة البحثية راجحة» واقترن ذلك بإذن 
من له سلطة الإذن من الأولياء» فلا حرج من القيام بهذه الأبحاث حينئذ؛ 
تحقيقًا للمصالح العامة المرجوّة العائد نفعها على الجنس البشري بأسره. 

ولكن لا بُدَّ من أن يكون القائم على مثل هذه الأبحاث هيئة علمية 
معتبرة» بحيث تتولى تنظيم مثل هذه الأبحاث ورعايتها بشكل أكاديي منظّم؛ 
ومن جهة أخرى يكون لما دور رقابي على النواحي الأخلاقية في هذه الأبحاث. 


-ط١١6ه‎ 


أما السّقط من الأجنة فله حالان» الحال الأولى: إذا كان قد سقط بعد 
نفخ الروح فيه؛ بأن يكون قد بلغ مائة وعشرين يومًا في بطن أمهء وظهرت 
منه أمارة حياة بعد نزوله» فإجراء الأبحاث والتجارب العلمية عليه بما ينافي 
تكريم الجسد الآدي منوع» والشرع الشريف قد أمر باحترامه» ونصٌ الفقهاء 
أنه إن عُلِمَت حياثه فإنه كالكبير؛ يُكَسَلٍ ويُكَفْن ويْصَلْ عليه ويُدئن. 

والحال الخانية: إذا كان قد سقط قبل نفخ الروح فيه» أوبعدها ولكن لم 
تظهر منه أمارة حياة بعد نزوله» فإن سمح بذلك من له سلطة الإذن من الأولياء» 
وكانت المصلحة من البحث راجحة جاز. 

والمقصود بالمصلحة الراجحة هنا هي المصلحة التي تقع في رتبة مُكُمّل 
الضروري أو مُكمّل الحاجي؛ فالضروري هوما تعلق بحفظ أحد المقاصد الشرعية 
الخمسة: الدين» والنفس» والعقل؛ والعرض؛ والمال. 

والحاجي هو: ما يُْتَمّر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي غالبًا 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تُراعَ -بتفويتها- دخل على 
المكلف الحرج والمشقة. 

ومُكَمّل الضروري هو: الذي لا يستقل ضروريًا بنفسه» بل بطريق 
الانضمام» فله تأثير فيه لكن لا بنفسه» فيكون في حكم الضرورة؛ مبالغة 
في مراعاته. 

فالمبالغة في حفظ العقل: بالحدّ في شرب قليل المسكرء والمبالغة في حفظ 
الدين: بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليهاء والمبالغة في حفظ النفس: 
بإجراء القصاص في الجراحات» والمبالغة في حفظ المال: بتعزير الغاصب ونحوه» 
والمبالغة في حفظ النسب: بتحريم كشف العورة» والنظر» واللمس» والخلوة. 


2 ]ا د 


ومُكَمُّل الحاجي هو أيضًا ما لا يستقل حاجيًا بنفسه بل بطريق الانضمام؛ 
فيراعى مراعاة الحاجة. ومثاله: رعاية الشرع الكفاءة في الشكاح. 

والبحث العلمي هنا متى كان في إحدى هاتين المرتبتين كان جائرًا؛ لأن 
المصلحة العامة العائد لح ري د رمرم ا حير اورجه لكريم ا 
َكل آدميًا ولم تُنمخْ فيه الروح» أو نُفِحَت فيه الروحٌ ومات في بطن أمه ونزل 
ميئًاء وذلك مِن باب تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. وإذا كان الشرع 
الفريف تداجار الذكذة وموضع نيه ملح عام كنا و عترية الحاربية 
الواردة في قوله تعالى: «إِنَمَا جَروَأ آلَذِينَ يُحَاربُونَ أله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوَنَ ف 
لْأَرضٍ قَسَادًا أن يُمََلوَا أ مر وتقطع أيهم وأرجْلهُم من لف أو يقرا 

ون الع كلك لق خقظ ى الذنه رلك ىا انين كدان بُ عَظِيمٌ 4 [المائدة: 

*"] فجاز التمثيل لمصلحة عامة» وهي زجر الظلمة عن الاعتداء على الناس» 
خاصةً إذا قلنا إن المقصود من شرع الحدود أن تكون زواجر قبل أن تكون 
جوابرء فإجراء التجربة العلمية المفيدة لعموم الناس مثل ذلك أو أولى منه. 

وإنما أجزنا ذلك في الحال الغانية دون الأولى؛ لأن هذه الإجازة على 
خلاف الأصل المقتضي لاحترام جسد الآديء والضرورة تقدر بقدرهاء فما 
أمكن تحصيله بالأدنى لم يُلِجَأ في تحصيله إلى الأعلى. 

أما استعمال البييضات واطيوانات الميوية.ف اليحف العلين» فالأصل 
جوزو مالم يمرو نيه أي خام» كدلقيي البييضة يداد الكتيء ار خليق اجنة 
في بيئة صناعية للاستفادة بأعضائها أو أنسجتهاء أو استخدامها في تجارب 
الاستنساخ البشري. 

أما عن تحديد نوع الجنين» فإن له طرقًا مختلفة؛ منها ما يتعلق بتنظيم 
أوقات الجماع قبل التبييض أو أثناءه» ومنها ما يتعلق بتغيير طبيعة الوسط 


حت ااا 


المهبلي من حمضي إلى قاعدي وبالعكس» ومنها ما يتعلق بنوع الغذاء» ومنها 
ما يكون بالتدخل الطبي الذي يقوم بفصل الحيوانات المنوية الحاملة لصفة 
الذكورة هن اطايلة لضفة الأنرقة وهو ها يعرف ب"قريلة اطيوانات المترية” 
أو القيام بفصل الحيوانات المنوية اعتمادًا على المادة الوراثية (10814). 

وجميع هذه الطرق ينظر إليها باعتبارين مختلفين» الأول: هو المستوى 
الفردي» والعاني: هو المستوى الجماعي. 

فإذا نظرنا ا على المستوى الفردي قلنا: إن الأصل فيها الجواز؛ بناء على 
أن الأصل في الأشياء الإباحة» وما يفعله الإنسان في ذلك لا يخرج عن دائرة 
الأسباب» والمؤثر على الحقيقة هو اللّه تعالى. 

ويتأكد هذا الجواز لو كان اللجوء لاختيار جنس الجنين له سبب وجيه؛ 
كتجنب الإصابة ببعض الأمراض التي يمحكن أن تُتلافى عن طريق اختيار 
النوع غير الحامل لجينات المرض ذكرًا كان أو أننى. وكذلك إذا كان دافع اختيار 
جنس اجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين» كاشتياقهما أو أحدهما إلى 
ذكر ولم ينجبا إلا إنانًاه أو نحو ذلك من الاعتبارات المشروعة. 

مع التنبيه على أنَّ ذلك مشروط بألا يكون في التقنية المستخدمة في 
ذلك ما يضر بالمولود في قابل أيامه» وهذا مَرَدّه لأهل الاختصاص»ء فلا يُقبّل أن 
يكون الإذسان محلا للتجارب وعظّا للتلاعب. 

أما إذا نظرنا لا وعالجناها على المستوى الجماعي؛ حيث لم يعد هذا الأمر 
سلوكًا فرديّاه بل صارتوجهًا عامًّا نحو إنجاب جنس معين» فالأمر حينئذ يختلف: 
ويّفقٌ بمنعه؛ لإمكانية تسببه في الإخلال بالتوازن الطبعي» واضطراب التعادل 
العددي بين الذكور والإناث الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار العناسل 
البشري. 


ح ارات 


فعُلم بهذا أن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى 
الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ والفتوى تختلف باختلاف تعلّق المكم 
بالفرد وتعلقة بالاهة» وهذه الحفرقة شائعة في الفقه الإسلاي» وطا نظائر؛ منها: 
ما ذكره الفقهاء من أنه لو امتنع أهل بلدة عن أداء سنة الفجر أو الأذان فإنهم 
يقاكلون» مع أن ترك ذلك سجائد عل المسعوق الفردي الشخصي. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 


ههجد رحد 


-ط١194-‎ 


ىو ءِ 
فصل التوأمين الملتصقين 
اتسادة) 

١‏ - يجوز شرعًا إجراء عملية الفصل بين الت وأمين الملتصقين بإذنه| إن كانت أهلية 
الإذن متحققة فيها وإن كانا ناقصّى الأهلية فإن اَن في ولاية الإذن بالجراحة يعتبر 
بحسب قوة التعصيب. 
؟- من القواعد الشرعية المقررة أنه إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمههما ضررًا 
بارتكاب أخفهماء وأن الضرر لا يزال بالضرر المساوي أو الأشد. 
*- يصح زواج التوائم الملتصقة» متى توفرت فيه شروطه وأركانه كان عقدًا 
ص ححا . 


.م 


- من المقرر شرعا أن المشقة تجلب التيسير» وأن الأمر إذا ضاق اتسع. 
السملؤوال 

السيد الأستاذ الدكتور/ مقرر لجنة البحوث الفقهية 

بمجمع البحوث الإسلامية -حفظه الله تعالى- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد... 

فمرفقٌ لكم طيّه الرذّ الذي أعدَّنْه دار الإفتاء المصرية على الأسئلة الطبية 
الموجهة إليها حول التوائم الملتصقة على النحو التالي: 

- ما الحكم الشرعي في فصل التوأمين الملتصقين؟ 

- من تكون له سلطة الإذن بإجراء عملية الفصل: هل هي أسرة التوأمين, 
أو الأطباء أو القضاء. أو التوأمان إذا بلغا؟ وما العمل إذا كانت هناك فرص كبيرة 
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- هل يجوز إجهاض الأم الحامل إذا اكتشف وجود توائم ملتصقة أثناء 
الحمل؟ 

- هل التوأمان الملتصقان روح واحدة أواثنتان. شخص واحد أو شخصان؟ 

- هل يحق للتوأمين الملتصقين الزواج وما الحكم والكيفية؟ 

وذلك لعرضها على اللجنة الفقهية بالمجمع؛ لاتخاذ ما تروتّه مناسبًا نحو 
هذا الشأن. 

شاكرين لكمء ولكم تحياقي 

هن اللحروف أن الكل ينها إذا لفحت النقيضة الأنهرية ينطق الريها : 
فيعلق الجنين الذي ينغرس في بطانة الرحم ليأخذ في النمو» وعندما يكتمل نموه 
يخرج للحياة في صورة عادية» وقد يحدث أن يفرز مبيض المرأة أكثر من بيبضة» 
ول كل واحدة بحيوان منوي أو تنقسم البييضة بعد الإخصاب إلى خليتين؛ 
أو في طور متقدم تنقسم الكتلة الخلوية إلى جزئين» ثم تواصل كل خلية نموها 
إلى أن يتكون المينين الكامل» ومن هنا تأقي التوائم. 

وقد يحدث ألا يتم الانفصال بشكل كامل فينتج عن ذلك ما يعرف 
ب"العوائم الملتصقة" أو "التوائم السيامية". هذه الحالة يكون الطفلان متصلين 
أو ملتصقين أو ملتحمين ببعضهما في منطقة ما من الجسد مما يستدعي أن يتم 

وأما تسمية هذا النوع الحادر من التوائم ب "العوائم السيامية"» فهو ذسبة 
إلى توأمين ولدا بمدينة "سيام" في جنوب شرق آسيا عام ١81١م‏ لأبوين صينيين 
وكانا ملتصقين من جهة الصدرء ويقال: إن هذين العوأمين قد تزوجا من شقيقتين 


إنجليزيتين وأنجبا اثنين وعشرين طفلاء وقد توفيا عام 181م» ولم يكن زمن 
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الوفاة بينهما كبيرًا حيث توفي أحدهما قبل الآخر بحوالي ساعتين» ويقال إن 
الفبية عنانك البيها نيما اول حالة طبية رُصدت في هذا الصدد؛ ولحكن 
الإمام أبا الفرج بن الجوزي حكى في تاريخه "المنتظم'" عن حالة توأمين ملتصقين 
وقد كاسقة فيه واريعين وثلاثماثة» وذكر ذلك في حوادث عام ؟ه*ه أي قبل 
حدوث حالة التوأمين السياميين بقرون عدة» قال ابن الجوزي: 'اخيرنا محمد بن 
أبي طاهرء أخبرنا على بن المحسن التنوخي» عن أبيه» قال: حدثني أبو تمد يحى 
بويد ين انونار ابو عبر القدتى غيم انفلال «الان تورك باه كدر : 
العدد من أهل الموصل وغيرهم ممن كنا نثق بهم ويقع لنا العلم بصحة ما حدثوا 
به؛ لكثرته وظهوره وتواتره أنهم شاهدوا بالموصل سنة َيف وأربعين وثلاثمائة 
كلق أنفدهيا ضاحب أرفيكية إل شان الدولةة كعم وةامني نا ركان لما 
نحوٌ من ثلاثين سنة وهما ملتزقان من جانب واحد ومن حد فويق اليِقو-أي: 
الخاصرة- إلى دُوَين الإبط» وكان معهما أبوهماء فذكر لهم أنهما وُلدا كذلك توأمًا 
تراهما يلبسان قميصين وسراويلين كل واحد منهماء لباسهما مفردّاء إلا أنهما 
لم يكن يُمَكُنهما -أي القميص-؛ لالتزاق كتفيهما وأيديهما في المشي لضيق 
ذلك حليهماء فيجعل كل والحد منهنا يده القن ثل أنخاء فين جانبه الالتواق 
حلت ظير أغية وبيقيان ك3 للدم رإنها كاثاير كيان يؤابة والعدف ولا ليدع 
أحدهما المُنصَّرّف إلا أن ينصرف الآخر معهء وإذا أراد أحدهما الغائط قام 
الآخر معه وإن لم يكن محتاجًاء وأن أباهما حدثهم أنه لماولدا أراد أ شرق 
بينهماء فقيل لد إنهما يتلقاة؛ لآن التداقيما مى جني القاضر» وأنه لا يجوو 
أن يسلّماء فتركهماء وكانا مسلمّين» فأجازهما ناصر الدولة وخلع عليهماء وكان 
الناس بالموصل يصيرون إليهما فيتعجبون منهما ويهبون لمما. قال أبو محمد: 
وأخبرني جماعة أنهما خرجا إلى بلدهماء فاعتلّ أحدهما ومات وبقي الآخر أيامًا 
حتى أنتن أخاه وأخوه حِنٌّ لا يمكنه التصرف» ولا يمكن الأب دفن الميت إلى أن 


لات 


لحقت الحيّ علة من الغم والرانحة» فمات أيضًا فدفنا جميعًاء وكان ناصر الدولة 
قد جمع لهما الأطباء؛ وقال: هل من حيلة في الفصل بينهما؟ فسأطهما الأطباء عن 
الجوع؛ هل تجوعان في وقت واحد؟ فقال: إذا جاع الواحد منا تبعه جوع الآخر 
بشيء يسير من الزمان» وإن شرب أحدنا دواء مسهلا انحل طبع الآخر بعد 
ساعة» وقد يلحق أحدّنا الغائظ ولا يلحق الآخنٌّ ثم يلحقه بعد ساعة. فنظروا 
فإذا هما جوف واحدء وسّرّة واحدة» ومعدة واحدة» وكبد واحد» وطحال واحد 
وليس من الالتصاق أضلاع؛ فعلموا أنهما إن فُصلا تلفاء ووجدوا هما ذكرين» 
وأربع بيضاتء وكان ربما وقع بينهما خلاف وتشاجر فتخاصما أعظم خصومة: 
حتى ريبما حلق اشدهيا له كلم الكخراياماة ثم يصطلحان".اه. 

ويُروى أن هناك حالة أخرى رآها الإمام الشافي -رضي اللّه عنهفت 
رواها أبونُعَيم في "الميلية"» لكن الحافظ الذهبي استنكرها في "السّيّر”. 

أما الحكم الشرعي لإجراء عملية الفصل بين التوأمين الملتصقين» 
فالأصل فيه أنه جائز؛ والأصل في جوازه ما رواه مسلم عن جابر -رضي اللّه 
عنه- قال: ابعث رسول الله -صل الله عليه وسلم- إلى أي بن كعب طبيبًا فقطع 
منه عرقًا ثم كواه)» وهذا الحديث أصل في جواز العدخل الجراحي متى احتيج 
إليه؛ فقطع العرق وكَيّه صَربٌ من ضروب الجراحة» ولا شك أن فصل التوأمين 
مى اكد الخانفيات الى إن قانث التوامين حمل طباعة شروت العقفواطهد 
ولف الشبسية والجتوية اديه عليه 

ولكن يجب عند الإقدام على إجراء جراحة الفصل بين التوأمين مراعاة 
الضوابط الآتية: 


أولا: أن يكون القائمون بإجرائها من الأطباء المختصين الأكفاء. 
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ثانيًا: أ اذ في إجرائها التوأمان معًا إن كانت اهلية الإذن متحققة 
فيهما؛ بأن يكونا بالكّين عاقلّين مختارين» فإن كانا ناقصّي الأهلية فإن الَقَّ 
في ولاية الإان بالإراخة يعتي رحسب قرة العفصيي» فيقدم من دون الأهلية: 
الآبء ثم الجد وإن علاء ثم الابن -إن كان-» ثم الإخوة الأشقاء» ثم الإخوة 
لأبء ثم بنوالإخوة الأشقاءء ثم بنوالاخوة لأبء ثم الأعمام الأشقاءء ثم الأعمام 
لأب» ثم بنوالأعمام الأشقاءء ثم بنو الأعمام لأب» وهذا الترتيب هو الأصل في 
الإرث لولا أنهم قدموا الابن على الأب؛ لآن الغالب بقاء الابن وكونه في بداية 
حياته» وكون الأب والجد في إدبار حياتهما. 

ويل الأقارب في سُلطة الإذن صاحب الولاية العامة» وهو الحاكم أو 
القاضي في زماننا هذا. 

ثالكًا: ألا يترتب على فصل العوأمين مفسدة تفوق مفسدة بقائهما 
ملتصقين كوفاتهماء أوتلف عضومن أحدهما في مقابل سلامة الآخرء وكذلك 
يحرم إجراء الجراحة لو غلب على الظن حصول ذلكء ومن القواعد الشرعية 
المقررة أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهماء 
وأن الضرر لا يزال بالضرر المساوي أو الأشد. يقول الإمام البَعَُوي في شرح 
السّنَّة: "والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورً".اه 

وكذلك إذا أكد الأطباء المختصون باليقين أو الظن الغالب أن أحدهما 
سيعيش بعد الفصل والآخر سيموت بحيث إنهما لو استمرا على ذلك لماتا جميعًا 
جاز الفصل. 

ولكننا أيضًا نشير إلى أنه يصعب وضع ضابط واحد لكل الحالات» 
بل نقول: إنه ينبغي أن قدو س كل حالة قل يعو لأ قد ومكون الأرجح في 
بعض الخالات أن يُضَكى 00 التوأمين أو لكليهما في مقابل أن يتم لحما 


اد 


الانفصال الآمن» وتكون المفسدة الناشئة عن هذا أهون بكثير من مفسدة 
بقائهما متصكين مع سلامة أعضائهما. 

رابعًا: أنه لا يجوز لطبيب إجراء الجراحة إذا لم يوافق عليها من له 
حق الإذن. فإن كانت هناك فرصة كبيرة لنجاح عملية الفصل ورفضت أسرة 
التوأمين» فإنه لا يتم إجراء العملية إلا بعد رفع الأمر للقاضي؛ ليرفع السزاع 
بين الولي الطبيعي وبين المتخصصين الذين يرون وجوب إجراثها. 

خامسًا: أنه لا يجبر التوأمان عليها إن كانا بالغين عاقلين» ولو استمر 
موجيهاة اذا كأنا واضبية حيا اهليا يده كلاق ما إذا قبل الحدهما وراض 
الآخرء فيرجع حينئذ للأطباء المختصين» فإن قالوا بإمكان إجراء جراحة الفصل 
الأمى بين العوامين» تجاز إجبار الرافضن منهما غليها؛ ا ف امتتاعه من مضارة 
ألخية 

أمأ 'خصوض 0 الإجهاض إذا ما اكتشف الطبيب وجود توائم 
ملحقة أكداء الحمل» فيُفرّق هنا بين. .حالدين؛ الأولى: أن يكون قد هر عل 
الحمل مائة وعشرون يومًا فأكثر في بطن الأم» فإذا كان كذلك فقد نفخت فيه 
الروح» ودليل ذلك ما رواه « لازي ومع عن ابن سجر دراي الله عنه- 
أن البي -صلى اللّه عليه وآله وسلم- قال: «إنَّ أْحَدَكُم يجمّع خَلقُّهِ في بَطن 
يي ل ل ل 
ل ا ال 0 
وكان إسقاطه قتلا للنفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق. 

أما إذا كان الحمل لم تنفخ فيه الروح بأن كان قبل هذه المدة فيجوز 
إسقاطه والحالة هذه طالما لا يوجد ضرر محقق أو مترجح على الأم من جَرَاء 
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الإجهاض؛ وذلك اتقاء للمشكلات التي تتلازم مع ولادة التوائم الملتصقة؛ من 
صعوبة العملية التي تتكون في الغالب بشق البطن»؛ مع احتياجها لحقنية ومهارة 
عالية» فضلا عن التكاليف الباهظة لعملية الفصل وقد أجاز بعض العلماء 
إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه إذا كان ثم عذر معتبر؛ كأن ينقطع لبنها بعد 
ابن عابدين في حاشيته عن ابن وهبان من فقهاء الحنفية» ولا شك أن ما ذكرناه 
من المشكلات أقوى في الإعذار ما ذكره ابن وهبان. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح البهجة: 'إسقاط الحمل إن 
كان قبل نفخ الروح جان» اوبعدها حَرم. اه 

وفي متن الإقناع للحجّاوي من كتب السادة الحنابلة: "ويجوز شرب دواء 
لإلقاء نطفة". 

وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي أن ظاهر كلام ابن عَقيل في الفنون: أنه 
يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح. قال: "وله وجه". 

أما أنّ كل واحد من التوأمين شخص مستقل له روح مغايرة للآخرفهذا 
ما لا ينبغي التوقف في صحته» ومن أبلغ الأدلة عليه أن كل واحد منهما يكون 
له تفكيره وميوله التي قد لا يشاركه فيها الآخر» وقد يموت أحدهما ويبقى الآخر 
حا بعده زمًا كما هو مشاهد معلوم؛ وهذا لا يكون إلا أن يكون كل منهما 

وأما عن زواج التوائم الملتصقة» فإن الزواج عقد من العقود متى توفرت 
فيه شروطه وأركانه كان عقدًا صحيحًاء وكما تقدم فإن كل واحد من التوأمين 
مستقل عن الآخر حكمّاء فإذا أجرى عقد الزواج تام الشروط والأركان صح 
عقده ولم تؤثر حالة الالتصاق في إفساد العقد؛ لأنها أمر خارج عنه. 
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وأما عن كيفية تمارسة الحياة الزوجية فهذه أمور إجرائية تفصيلية تخضع 
لأحكام الشرع الكلية وقواعده العامة التي منها أن الضرر يزال» وأن الضرورات 
تبيح المحظورات» وأن ما أبيح للضرورة فإنه يقدر بقدرهاء وأن الحاجة تُنَزّل 
متزلة الضرورة عامة كانف أو خاصةة وان المفقة لبن الفيسيرة وان الامو 
إذا ضاق اتسعء وأنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب 
أخفهماء ونحو هذا من القواعد التي يتفرع عنها في هذا الصدد وجوبٌ فعل 
أشياء» وحرمةٌ فعل أشياء» واستحبابٌ فعل أشياء» وكراهةٌ فعل أشياء» وإباحةٌ 
فعل أشياء» والشريعة المطهرة تستوعب هذا وغيره بمرونتها وسعتها وإحاطتها؛ 
والتفصيل في كل حالة بحسبها. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


7 


ا - 


أسئلة عن المعاق ذهنيًا 
الستسادةع 


5 
ًَ 


-١‏ الزواج حق من حقوق المعاق ذهنيًا؛ ثابت له بمقتضى الجبلّة والبشريّة والطّبع. 
"- أثبت الشرع الشريف ساطة ولاية أمر المجنون للغير؛ ومن التصرفات التي 
يجوز للولي إيقاعها: تزويج المجنون الذي تحت ولايته؛ لمصلحة إعفافه. 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس للولي أن يطلق زوجة المجنون -وفي معناه 


- 
3 


المعاق ذهنيا- الذي نحت ولايته عليه. 


. 


4 - الأصل في الولي أنه ىا ينوب عن المجنون في إدارة شؤونه فكذلك ينوب عنه 
فيا يتعلق بإدارة شؤون أسرته. 
السلؤال 


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 0١‏ لسنة ١٠١1م‏ المتضمن السؤال عن 


-١‏ حكم زواج المعاقين ذهنيّاء وإنجاءهم بعد ذلك. 
-١‏ هل يصح من المعاق ذهنيًا أن يوقع الطلاق؟ 
*'- مدى ولاية ولي المعاق ذهنيًا على زوجة المعاق وأولاده. 
5- إذا كان الزواج من المعاق ذهنيًا يخفي غرض الحصول على منفعة مادية 
من ورائه» هل يكون الزواج حينئظٍ باطلا؟ 
الخحواب 


2 
> 
3 


أولا: الزواج حق من حقوق المعاق ذهنيًا؛ ثابت له بمقتضى الجيلّة 
والبشريّة والطّبع؛ لأنه إنسان مُرَكُبٌ فيه الشهوةٌ والعاطفةٌ» ويحتاج إلى سَكَنِ 


- 1 


وَنَمَقّة ورعاية وعناية» شان شان بقية بفي جنسه» مع زيادته عليهم باحتياجه 
لرعاية زائدة فيما يرجع إلى حالحه الخاصة. 

وكما أن ذلك الحق ثابت له طبعاء فهو ثابت له شرعًا؛ فإذا كانت الشريعة 
قد أجازت للمجنون دوك خطيفًا أن يتزوح» فإن من كان في مرتبة دون هذه 
المرتبة -كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة- يكون زواجه جائرًا من باب أولى» ولا 
حرج في ذلك» ما دام المعاق محوطًا بالعناية والرعاية اللا زمتين. 

والرراج عترسن العتويه حت ودر نيد اران ودر الطميضم وترعيه 
عليه أثاره ومن شروط صحّة العقود: أغلية المتعاقدين» فإذا اختّلت هذه 
الأهلية بعارضٍ 0 أو العَته: لم يَصِح للمجنون وكوي أ يُباشِر الزواج 
اي لجسا 2س ابيب 

0 امسا ا ذار الكين 
د أهلية م 

وبسبب هذا الاختلال في الأهلية فإن الشرع قد أثبت سلطة ولاية أمر 
المجنون للغير؛ لأجل تحقيق الحفظط والصيانة لهء وبموجب هذه الخلطة يقوم 
الولنُ برعاية شؤون المولى عليه المتعلقة بشخصه. 

ومن الخصرفات التي يجوز للولي إيقاعها: تزويج المجنون الذي تحت 
والأبضة اصلعة إعفافة او اوراتهمحفظة وصياضه: 

قال الإمام النووي الشافعي في "الروضة" (ه/ 895؛, ط. دا زعام اكيم 
"إن كان المخدون. كبيا ب يُرَوّح لغير حاجة» ويرّوّح للحاجة» وذلك يأث تظهر 


رغبته فيهن؛ بدورانه حوهن؛ وتعلقه بهن» ونحو ذلك» أو بأن يحتاج إلى مَن 
0 


يخدمه ويتعهده ولا يحد في محارمه من يُحَصّل هذا.. أو بأن يتوقع شفاؤه بالتكاح» 
وإذا جاز تزويجه تولاه الأب» ثم الجد» ثم السلطان» دون سائر العصبات» كولاية 
المال» وإن كان المجنون صغيرًا لم يصح تزويجه على الصحيح".اه. 

وقال العلامة البُهُوقٍ الحنبل في 'كشاف القناع عن متن الإقناع" (/ 40» 
ط. دار الكتب العلمية): 'أمّا المجنونة: فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها 
الميل للرجال؛ لأن لما حاجة إلى النكاح؛ لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها من 
الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض» ولا سبيل إلى إذنهاء 
فأبيح تزويجهاء ويعرف ميلها إلى الرجال مِن كلامها وتتبع الرجال وميلها إليهم 
ونحوه من قرائن الأحوال» وكذا إن قال ثقة من أهل الطب -إن تعذر غيره» 
إلا فاثنان-: إِنَّ علتها تزول بتزويجهاء فلكل ولِيّ تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم 
مصالحها؛ كالمداواة» ولولم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها وَل إلا الحاكم 
وَتَجّها". اه بتصرف. 

وَعْيِنٌ عن البيان أن المقصود من هيمنة الأولياء والأوصياء والكفلاء هو 
محض المصلحة للمُولى عليه والموصى عليه والمكفولء لا أن يتحول الأمر إلى 
تجارة للرقيق الأبيض في صورة استخدام هؤلاء المعاقين استخدامًا غير آدي 
وغير أخلاق. 

والأصل أن القيم والوالتين أو أخدهيا تكو تضرفاته اه المعاق مقيدة 
بالمصلحة» دائرة معها؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو 
حتى المادية الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك» بل قد يممكن التأليف 
بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال 
الجمعيات الموثوقة والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنياه ويكون 
تأخير القائمين على هؤلاء في جلب مصلحة طم -حيث توفرت مقدماتها- فيه 


لاءه مآ - 


أما بخصوص الإنجاب فيما بعد: فمرجع ذلك إلى الخبراء وأهل الاختصاص» 
وهم من يُعرّف من خلاطم درجة المصلحة والمفسدة فيما يترتب على الإنجاب 
أوغدفه | واتاخير أو تحديد» سي الصلحة 16 بهالة عل حذكياء وهؤلاء هم 
الذين يستطيعون الحكم على قدرة المعاق ذهنيًا على رعاية الأولاد في المراحل 
العمرية المختلفة من عدمهاء وهل فرص حدوث توريث للمرض الذهني والعقلي 
قائمة؟ وما ذسبة ذلك؟ وهل هذا الإنجاب يؤثر سلبًا على حالة الأب أو الأم؟ 
وغيرها من النظرات الاختصاصية التي يترجح معها الإنجاب أو عدمه» ويكون 
ذلك تحت رعاية وعناية ولِّ المعاق» وقد يحتاج الأمر للقاضي عند اللزوم أو 
الحنازع. 

ثانيًا: أما بخصوص طلاق المعاق ذهنيا: فالأصل في الطلاق أنه حَقٌّ 
يملكه الزوج وحده لما رواه ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن 
البي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: «إنما الطلاق لِمّن أحَذ بالساق» فلا 
يملك أحدٌّ غير الزوج طلاق امرأته إلا إذا فوّضه هو في ذلك» فيجوز حينئذ؛ 
لأن الأصل أن يتصرف الإذسان بنفسه. لكن هذا الأصل فيمن تصح عبارته. 
وناقص الأهلية ليس كذلك؛ فلا يصح طلاقه. وقد روى الأربعة عن علي وعائشة 
-رضي الله عنهما- واللفظ للنسائي أن البي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: 
«رْفِمَ الْقَلَمُ عَنْ تّلاث: عن الدائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكب وعن 
المجنون حتى يَعقل أو يفيق). 

وقد اخ ختلف الفقهاء: هل للولي أن يطلق زوجة | لمجنون -وفي معناه 
المعاق ذهنيًا- الذي تحت ولايته عليه؟ فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية 


1ت 


والحنابلة إلى أنه ليس له ذلك. (انظر: المبسوط ه؟/ 4؟» ط. دار المعرفة- بيروت» 
رد المحتار */ 5»» ط. دار الكتب العلمية؛ أسنى المطالب ؟/ ؟1: ط. دار الكتاب 
الإسلاي» شرح منتهى الإرادات */ 55؛ ط. عالم الكتب). 


ونْقِل عن بعض السلف جوازه (انظر: مضلف أبن أ شيبة / يداد 
وبه قال فقهاء المالكية: (انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ؛/ 37 ط. دار 
الفكر). 

وقصر بعض الحنابلة جواز التطليق على الأب دون غيره من يملك 
التزويج من عموم الأولياء؛ كوّصِيّ الأب والحاكم. (المغني» 1/ .)4١‏ 

والقانون المصري لم يُصَرّحَ في مواده بكم تطليق و المجنون على 
من تحت ولايقه إلا أن الفقه القاتوق سازعل مَذهب الجبهور(انظر: موسوغة 
الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزي البكري» ؛/ ٠ط‏ 
دار محمود)؛ وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون الأحوال الشخصية 
رقم )٠٠١(‏ لسنة 980١م‏ أن الأحكام القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية إن لم 
ل م الأقوال مق هذهب ا سحديقة ماغداما 
ا ستثئبيّ مِن ذلك. 

وهو ما أفتت به دار الإفتاء المصرية سابقًا؛ في عهد الشيخ بكري 
الصدفي بتاريخ حمادى الأولى 7ه وبنحوه في فتوى خرن للشيخ حسن 
اموق بتاريخ فا رمضان 8/ا5١ه‏ الموافق ٠١‏ مارس 15909م. 

وعلى ذلك: فليس للولي أن يطلى ووحة السهور هليه نوق :ون راق 
ذلك فله رفع الأمرإلى القاضي للنظر فيه» فالقاضي وحده هو من يملك إيقاع 
الطلاق في مثل هذه الحالة إذا تَحَقَّق عنده ما يوجب الطلاق شرعًا. 


اا - 


ثالمًا: أما فيما يتعلق بحدود ولاية ولي المعاق ذهنيًا على زوجة المعاق 
وأولاده: فالوليٌ قائم مقام المعاق الذي هو تحت ولايته في رعاية شؤون زوجته 
وأولاده؛ فسبب نصب الولي هنا: هو صيانة ناقص الأهلية» والتصرف له بما فيه 
الأَحَك له» ولذلك فإنه ينوب عنه فيما كان سيباشره من قرارات وأمور تتعلق 
بنفسه و أسركة لو كان عافلا: 

وكلام الفقهاء دال على هذا صراحة ولزومًا فيما يتعلق بالمجنون» ولا 
فرق بين الملجدون والمعاق ذهناء بجامع نقصان الأهلية في كلٌّ؛ من ذلك: 

ما ذكروه من أن ما يتَعَلّقَ بزوجة المجنون من نفقة وكسوة إنما قستوفيها 
من ولت كيا أنه هو الذي ينظم قّسم المجنوق بين ووجاته إن كان له أكثر من 
زوجة؛ جاء في 'مختصر خليل" وشرحه "منح الجليل" للشيخ محمد عليش من 
كتب السادة المالكية (/85ه: ط. دار الفكر): '(و) يجب (على ولك) الزوج 
البالغ (المجنون) الذي له زوجتان أو أكثر (إطافته) على زوجتيه أو زوجاته؛ بأن 
يُدخله على إحداهما عَقِبِ غروب الشمس» ويبقيه عندها إلى غروب شمس 
اليوم الذي يليها -أي: الليلة السابقة-» فيخرجه من عندها ويّدخله على أخرى 
كذلقه» وهكذاة كنا حب هليه تنقديى وكسرتين؛ لأنيامى الطلقوق اليدنية 
التي يتولى وليّه استيفاءها له أو تمكيئه منها حتى يستوفيّها).اه 

ومنه: ما قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "شرح منهج الطلاب" 
(/ 8غه- 5غه» ط. دار الفكر -مع حاشية الجمل-): '(ولو أحرم رقيق) ولو 
مكاتبًا (أوزوجة بلا إذن) فيما أحرم به (فلمالكِ أمره) من سيد أو زوج (تحليله) 
بأن يأمره بالتحلل؛ لأن تقريرهما على إحرامهما يعطل عليه منافعهما التي 
يستحقهاء فلهما التحلل حينثذ".اه. ْ 


داعس 


قال العلامة الجمل معلمًا في حاشيته عليه (؟/ 568): '(قوله: فلمالك 
أمره.. إلخ) نعم» لو سافرت معه وأحرمت؛ بحيث لم ؛ اي 
كان محرمّاء ولم تطل مدة إحرامها على مدة إحرامه» فليس له تحليلها على الأُوجّه. 
وكذا لوأحرمت بنذر معين قبل النكاح مطلمّاء أو بعده بإذنه» أو بقضاء فوري» 
ولوليّ زوج أوسيد المنع مطلقً".اه فهذا التّص من العلامة الجمل يبين أنه لوقام 
بالشخص ما يوجب قيام ولاية الغير عليه -كما في المجنون والمعاق ذهنيًا- فإن 
هذا الولي له أن يتدخل بمنع زوجة المولى عليه من إكمال الإحرام في الصورة 
المذكورة» وليس ذلك إلا لأنه يقوم مقام موليّه في الإذن والمنع. 

وقد بحث فقهاء الشافعية أيضًا مسألة هل يمتنع على زوجة المجنون 
صوم العطوع مع حضوره أو ينوب عنه وليه في الإذن وعدمه؟ أو يقال: إن كان 
الاستمتاع يضره أذن لها وليه» وإن كان ينفعه أولا يضره فلا؟ قال العلامة الشهاب 
الرملي في حاشيته على "أسنى المطالب" (8/ ه"؛ء ط. دار الكتاب الإسلاي) بعد 
أن ذكرهةاة"وفيد لمعيال قاله ادوع اه 

فكأنَّ ترددهم بين اعتبار الولي في الإذن وعدمه» وبين حكمهم بعدم 
جواز صوم زوجة المجنون في التطوع مع حضوره» منشؤه تنازع أمرين: 

الأول: أن الأصل :فق الول أنه كنا يدوب فى اللمجدوف ف دارا شؤوته 
فكذلك ينوب عنه فيما يتعلق بإدارة شؤون أسرته. 

والخاني: أن المجنون لا يصح إذنه» وقد تتجدد عليه دواعي الوطءء وهذا 
أمرلا مدخل لوليه في ضبطه؛ فلم يمحكن رد السماح للزوجة بالصوم إلى إذن 
الول أومكن أن يعتبر إذن الولي إذا كان المجنون اد لأن الإذن في 
هذه الحالة سببه حجب الضرر عن المجنون» فهو تصرف بما تق تقتضيه مصلحته» 


قا 


بخلاف ما إذا كان ينفعه أو لا يضره؛ لاحتمال تجدد الدواعي» وتضرره حينئذ 
بالامتناع. 


ومنه: ما قاله العلامة البهوني في "شرح منتهى الإرادات" (9/ 050 ط. 
عالم الكتب): '(ولوَكٍ نون طق بلا عِوَضٍ دون ما يملكه وهو عاقل ثم جُنَّ 
(في عدتها رجعتّهاء ولو كرهت) المطلقةٌ ذلك؛ لقيام وَلِيِّهِ مقامّه؛ خشية الفوات 
بانقضاء عدتها".اه وهذا تصريح منه بأن الولي يقوم مقام المجنون الذي تحت 
ولايته. 


2 
2 
3 


رابعًا: أما السؤال عن حككم الزواج من المعاق ذهنيًًا إذا كان يُخفي 
غرض الحصول على منفعة مادية من وراثه» فنقول: إن هذا ليس زواجًا بين 
طرفين كام الأهلية» بل أحد العاقدين هو ولي لأحد الزوجين نيابة عنه لنقص 
أهليته» وولايته توجب عليه التصرف بما فيه النفع المحض لموليه» كاكتساب 
مادية للطرف الآخر بلا مقابل مظنون لموليه لكان تصرفه ساقطًا غير معتبر؛ 
لأنه لم يتصرف له بِالأَحَطَء ويكون العقد مفسوكًا؛ لتصرفه على غير مقتضى 
الولاية. فصحة زواج المعاق ذهنيًا منوطة بكون نصيبه من الزواج هو الأحَط 

قال العلامة ابن حجر اميتي في "نحفة المحتاج في شرح المنهاج”" 
07/ طل. دار إحياء التراث العربي) في تزويج المحجور عليه: "(وينكح بمهر 
المثل)؛ لأنه المأذون فيه شرعًاء أو بأقل منه» فإن زاد لغا الزائد (مَن تليق به) من 
حيث المصرف المالي» فلو نكح مَن يَسْتَغْرِقُ مهرٌ مثلها ماله لم يصح النكاح» كما 
اختاره الإمام وقطع به الغزالي؛ لانتفاء المصلحة فيه» خلاقًا للإسنوي. ويظهر 


وماد 


أنه لو لم يستغرقه وكان الفاضل تافهًا بالنسبة إليه عرفًا كان كالمستغرق. ولو 
رَوّجّ الوإنُ المجنونَ بهذه لم يصح على الأوجه؛ لاعتبار الحاجة فيه» كالسفيه» وهي 


تندفع بدون هذه". اه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 
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حكم استخدام الخنزير في صناعة العقاقير 
اللجسادة) 
1- ذهب جهور الفقهاء إل أن الختوير تس العين حرا وميئاء بيدا ذهب المالكية 
إلى أن الخنزير طاهر ما دام حيا ونجس إن كان ميثًا. 
؟- إذا كانت العقاقير والمحاليل التى مصدرها حيواني كالخنزير قد تحولت طبيعتها 
ومكوئاف) اطحؤيرية الهادة خرف اسمعحالت البيا و أصحدف ناد ة جديد: لا 
تسمى خنزيرا ولا يصدق عليها أنها ببيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها جزءٌ من 
الخنزير فإنه لا مانع شرعًا من استخدامها. 
السشملسؤوال 

اطلعنا على الفاكس المقيد برقم 0٠١‏ لسنة 1١٠٠م‏ المتضمن: 

حضرث مؤخرًا مؤترًا علميًا عن "أنماط الحياة وأحداث الحياة" بالجمعية 
الطبية الملكية بلندن» وكانت أهداف المؤتمر إدراك الموقف الديني والعادات الثقافية 
والغذائية حول توفير عقاقير ومحاليل التخدير والإنعاش من وجهة نظر إكلينيكية ينيكب 
وال ا ب وي را 
بعد العمليات الجراحية مصدرها حيواني» كالخنزير الذي يحرم أكله في الإسلام. فم 
حكم هذه العقاقير والمحاليل؟ 


المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أأكلك وقدا رات كولاه بال 2 لما اه 
عَلَيكُمْ اميه وأ لدّمَ وَكَمَ أخِنزِير» [البقرة ا 
إلى أن الخنزير نجس العين حيًّا وميئًاء بينما ذهب المالكية إلى أن الخنزير طاهر 
مادام حيّا ونجس إن كان ميئًا. 


11/7 د 


وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإذا كانت هذه العقاقير والمحاليل قد 
تحولت طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها وأصبحت 
مادة نديدة لا شبى كمويرا ولا يصدق عليها أنها بميثعها وفكرنانها الى 
حولت إلبها بجرء من الخنزيرء فإنه لا مانع شرعًا من استخدامها خاصة ا 
أصبحت مادة مهمة في العلاج أو في مراحل ما بعد العمليات الجراحية. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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متفرقات وأسئلة 
متنوعة 


ِ وي وي 
انادف 

١‏ - من المقرر شرعًا أن ثبوت النسب فرعٌ عن الزواج الصحيح أو الفاسد أو في 
حالة الوطء بشبهة. واتفق الفقهاء على أنه يثبت نسب الحمل للفراش إذا كان في 
مدة يحتملهاء وأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 
-١‏ لا تُسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أنت 
به لآكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة. 
“- لا تسمع عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد 
وفاة المورثء إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى» وعليها 
إمضاؤه. أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء. 
؛ - إثبات النسب بواسطة البصمة الوراثية جائز بشرط ثبوت الفراش. 
5 - يجوز إنشاء جهة استشارية أو إعطاء بعض أئمة المساجد في الدول غير الإسلامية 
تفويضًا بالطلاق الرسمي وتكون مفوضة بالنظر في المشاكل التي قد تنجم عن 
اختلاف التشريعات بين الطلاق المدني والطلاق الديني. 
حلال شرعا. 

السسس صو ال 

فضيلة الشيخ/ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فإشارةً إلى خطابكم إلينا برقم ١75‏ وتاريخ 17”/ */ 17٠٠م‏ بشأن 
الموضوعات الآنية: 


د ع؟ هت 


الموضوع الأول: بشأن (استخدام تقنية البصمة الورائية في إثبات ونفي 


القبنية). 

الموضوع الثاني: بشأن (اختلاف الآثار القانونية للزواج والطلاق في 
السويد). 

الموضوع الثالث: بشأن (مشروب "أمستل"). 

نفيد فضيلتكم با يأتي: 


الخحواب 

أما الموضوع الأول: فقدم فيه صاحبه استبيانًا حول استخدام البصمة 
الورائية في قضايا إثبات النسب ونفيه من المنظور الشرعي؛ وذلك لأجل بحثه 
الذي يقوم به في ذلك. 

ونفيد بأنّه من المقرر شرعًا أن ثبوت النسب فرع عن الزواج الصحيح 
أو الفاسد -أي الذي فقد شرطًا من شروط صحة النكاح- أو في حالة الوطء 
مقبية؟ كأن بيطأ أمرا# كلد مده أنها ووجعه حرظير كلاف ذلك أووظع الشبيةة 
والأبوة علاقة شرعية لا طبعية» أي: أن ذسب الطفل إلى من تخلق من مائه إنما 
يثبت من طريق الشرع لا من طريق الطبع؛ أمَّا النسب بين الطفل وأمه فيثبت 
من جهة الطبع؛ لأن الأمومة علاقة عه وهو الأمر الذي يُمكن اكتشافه 
عن طريق البصمة الوراثية التي تبين كَدَلْقَ هذا الطفل من رجل ما وامرأة ماء 
ومعنى هذا: أن المتخلق من ماء الزنا ليس ابنًا للزاني؛ حيث تم الاجتماع بين 
الرجل والمرأة من غير عقد زواج؛ وإن كان بالطبع هوابنٌ للزانية؛ حيث حملته 
في بطنها وَوُلِد منها قطعًاك فتجري عليه أحكام هذه البنوة في شأن المحرمية 
والميراث وغير ذلك» ولا يثبت نسب الطفل إلى الرجل إلا إذا كان اجتماعه مع 


ح الوادت 


أمه في عقد صحيح أو حتى فاسد أو في وطء شبهة» فإذا انتفى العقد فلا يثبت 
النسب شرعًا بإجماع الأمة» وهو منصوص القانون المصري. 

ويجب على القاضي أن يحتال بكل وجه لإثبات النسب؛ لأن المشرّع 
يشوف إل إثباث الشبي هراعاة لمق الطفل واحياة للواد وغيلا خال المراأة 
على الصلاح» ولذلك أثبت النسب بشت الوسائل: كالشهادة» والإقرار» والقيافة: 
وغيرها من الوسائل؛ فإذا تبين للقاضي أن الطفل وُلِد من زواج صحيح أو حق 
من زواج فاسد أو وطء شبهة فعليه أن يحكم بثبوت النسبه وله أن يأخذ في 
هذا الصدد بالوسائل العلمية المادية التي توصل إلى معرفة الحقيقة. 

أمّا إذا لم يثبت لديه شيء من ذلك بل كان الأمر محض زنا فيجب عليه 
أن لا يُيت النسب بين ذلك الطفل وهذا الرجل؛ حتى لوثبت بالبصمة الوراثية 
ا هذا من هذا؛ حيث لا يثبّتٌ النسب إلا من جهة الشرع؛ لا بالطبع. 

والحاصل: أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية باعتبارها من 
الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات إذا كان ذلك في عقد زواج صحيح أو فاسد 
أو وطء شبهة» أما في حالة الزنا فلا يثبت ذسب الطفل إلى الزاني وإنما يدنسب 
لأمهفقطظ؛ لأ ماء الرنا هدر لا يُعكدٌ مه شرعًا. 

ومن المقرر شرعًا أنه إذا صدر الإقرار من الزوج في عقد الزواج الصحيح 
بدسب الطفل إليه مستوفيًا لشرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال» وذلك 
سواء أكان المُّقِرٌ صادقًا في الواقع ونفس الأمرأم كاذباء فنفي الحئب عفد الأقرار 
به ليس معتبّرًاء والاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب غير معتدٌ به 
رقالاسيت إن العاليل يعاريها لاطا البعرض الحفي بويع ارولس اللضية 
الوراثية في نفسها على نفي النسب أو إثباته يقيئًا فإن ذلك اليقين في نفسه يقع 
الظن في طريق إثباته» نما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب» 


دا 


أما إثبات النسب بهذه البصمة فلا يكون إلا في عقد صحيح لا يتم اللعان فيه 
بين الزوجين» فإن تم اللعان فاللعان أقوى من البصمة الوراثية. 
ويجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحاللات 


حالات العنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها 
الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويهاء 
أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. 

حالاض: الاغتباه.ى. المواليد .فى المستشفيات ومراكن رعاية الأطقال 
ونحوهاء وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. 

حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو 
الحروب وتعذر معرفة أهلهم؛ أو وجود جثث لم يمحكن التعرف على هويتهاء أو 
بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين. 

ولا مانع شرعًا من إلزام المنكر سواء أكان الرجل أم المرأة أم طرًّا آخر 
-كالولي مثلا- من إجراء تحليل البصمة الوراثية في إطار الزوجية وذلك عندما 
يدعي أحدهما أو كلاهنا قيام علاقة زوجية بينهما مع عدم وجود مانع شرعي 
للزواج بين الرجل والمرأة ولوتثبت تلك العلاقة الزوجية بينهما في ذاتها بشهود 
أو توثيق أو خُوهماء وكذلك الخال فى حدوث وطء يشبهة أو عغقد فاسد بيتهما؛ 
وهذا لإثبات ذسب طفل يدَّعي أحدهما أو كلاهما أنه وُلِد منهماء وفي حالة 
رفض المدَّعَى عليه إجراء التحليل المذكور يُعَدّ الرفضُ قرينة قوية على ثبوت 
نسب هذا الطفل له» وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية في ذاتها والآثار المترتبة 
علبهاء فإق إقبات النسب لا يعى اهراز قيام الروجية 


>14 


وإذا ثبت عدم صحة ذسب المولود من المدعى عليه يُعَدٌ المدّعي قاذمًا 

مستحمًا للعقوبة التعزيرية المناسبة التي يقررها ولي الأمر. 

وأما الموضوع الغاني: فهو عن المشكلة التي تواجه الكثير من أفراد الجالية 
الإسلامية بالسويد» وتتمثل في اختلاف الآثار القانونية للزواج والطلاق المدني 
عن آثارهما في الشريعة الإسلامية» ويتمثل ذلك فيها يال" 

يسمح القانون السويدي للرجل والمرأة على قدم المساواة بتقديم طلب 
بالطلاق للسحكية دون ذكر سيب مده ويغطى ثثرة سعة أشهر للبراجعة فإذا 
ما أصر أحد الطرفين على الطلاق تحكم المحكمة حينئذٍ بالطلاق. 

تثور المشكلة حينما يرفض بعض الأزواج إيقاع الطلاق على زوجته وفمًا 
للشريعة الإسلامية وإعطاء الزوجة شهادة ليكون لهذا الطلاق أثره في الدولة الأم 
(مصر أو غيرها من الدول الإسلامية)؛ حيث يرفض البعض الاعتراف بالطلاق 
المدني ويصر على أنه لم يلفظ لفظ الطلاق» كما يرفض محاولات الصلح التي 
يقوم بها أئمة المساجد» وبالتالي يمتنع الإمام عن إعطاء الزوجة شهادة الطلاق. 

دور بادك أن المحكم بالعطليق من حاكم السويد يترتب 
حصول الزوجة بقوة القانون عل جزء كبير مق تمتلكات الزوح 0 
يكم للأم بحضانة الأبناء إلا إذا طلب الأبناء عكس ذلك. 

وقد اقترحت الرابطة الإسلامية بالسويد ما يأتي: 

إنشاء جهة استشارية غير رسمية بالسويد تكون مفوضة بالنظر في 
المشاكل التي قد تنجم عن اختلاف التشريعات بين الطلاق المدني والطلاق 
الديني» ويكون من وظائفها محاولة التوصل إلى حلول توفيقية بين طرفي العلاقة 
الزوجية. 


-ا١؟ه‎ 


إعطاء بعض أئمة المساجد في السويد تفويضًا بالطلاق الرسمي تتيح لهم 
بعض الصلاحيات خلال محاولات التوفيق بين الطرفين» بحيث تعترف بهذا 
الففويسن السلطة السويدية. 

وتفيد داق :دين الاناراسين يكن أن يكرنا من أشني الول ذه 
المشكلة» وَلَمّا كان في التطليق نوع ولاية فلا يكفي كون دولك اللشكبين 
أثئمة مساجدء بل يشترط فيهم أن يكونوا مؤْهّلِين لهذه الولاية؛ بحصوطم على 
الدرجات العلمية المناسبة في علوم الشريعة» وإخضاعهم مع ذلك لدورات 
عليية شرعية وقانونية سكطة -رخاضة ق حسافل الكموال الشخصية- حول 
طم المكم بين الساس. 

وأما الموضوع الشالث: ففيه طلبٌ بالإفادة عن حكم الشرع في مشروب 
(أمستل)» ومرفق معه تقاري رصادرة من المركز القوي للبحوث. والمعامل المركزية 
بوزارة الصحة والسكانء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة» تتضمن خلو هذا 
المشروب ومكوناته من الكحول ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية. 

وتقيفيافنهة! الشتروي ا لرامشات الاك سل قرفا 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 
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مفهوم حقوق الإنسان 
اللسسادة) 


-١‏ يجب على الإنسان الحفاظ على ضرورات حياته ومنها حقوقه. ويآثم إن فرط 
فيهاء فضل١‏ عن الإثم الذي يلحق كل من يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه 
الضرورات. 
-١‏ شرع الإسلام حد القصاص في القتل» وأنكر على الذين يقتلون أولادهم من 
الفقر أو خشية الفقر» وحرم الغيبة والسخرية ونبى عن التنابذ بالآلقاب كل ذلك 
حفاظًا على حقوق الإنسان. 
- أكد القرآن على الأخوة البشرية عموماء وأن التسوية بين الأفراد أصلية بحكم 
الشرعء ومضمونها محدد وأساليب تطبيقها واضحة والجزاء عند مخالفتها قار ( 
وهو جزاء دنيوي وأخروي. 
4 - جعل الشرع معيار التفاضل التقوى, وهذا المعيار لا يعطي صاحبه حقا زائدًا 
يقسم الناس إلى طبقات» بل يدفع الناس إلى الرقي والسمو. 
4- تميز مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام عن غيره بوضوحه وقدمه. وكونه جزء 
من الدين جاء في أحكام إهية تكليفية للها قدسية» وكونه لا يرفض أي شيء فيه 
مصلحة للبشرء ويحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة» بل يدعو إليه. 
السموال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١915‏ لسنة ٠١١١‏ والمتضمن: هل هناك 
مفهوم لحقوق الإنسان ني الإسلام؟ وما سنده الفلسفى إن وجد. وما العلاقة بينه 
وبين الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟ وهل حال 
المسلمين اليوم حجة على الإسلام في هذا المجال؟ 


ع١‎ 


0 


داعأ د 


الخحواب 

مسألة حقوق الإفسان أصبحت اليوم من الموضوعات التي تتصدر 
اهتمامات المجتمع الدولي» وتتعدد فيها وجهات النظر وتتباين المواقف هما 
يشوش الأذهان ويفسح المجال للمزايدات والمغالطات» كما أن مسألة حقوق 
الإنسان قد صارت اليوم عند بعض الأطراف ولدى بعض الجهات مدخلا إلى 
تشويه صورة العالم الإسلاي وإلى الإضرار بسمعة المسلمين بل وإلى النيل من 
الإسلام والطعن في شريعته» ويتكفي أن نراجع الأدبيات المعاصرة التي تتحدث 
عن حقوق الإذسان وتاريخها ومتى بدأت نجد ما يشبه الإجماع أنها بدأت بالمجنا 
كارتا عام 5١؟1م‏ الصادرة على أثر ثورة الشعب ضد طغيان الملك في إنجلتراء 
وعريضة الحق لعام 1558م؛ وإعلان الحقوق الصادر عام 188١م‏ في إنجلترا 
كذلك» ثم إعلان الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية عام 5/الاام» ثم 
إعلان حقوق الإذسان والمواطن على إثر الشورة الفرذسية عام 785١م‏ وهكذا 
06 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإذسان عام 1568م. (مفهوم حقوق المرأة 
وعلاقته بحقوق الإنسان لحادي محمود» مقال بمجلة الحوار المتمدن» العدد (419)» 
ص ")» وكأن الحفاظ على الإذسان والاعتراف بها وبكرامته لم تولد ولم تر النور 
إلا في الغرب» والغرب وحده دون الاعتراف لأية أمة أو حضارة بفضل في هذا 
الجانب خاصة الأمة الإسلامية وهذا غير صحيح (الإسلام وحقوق الإفسان 
د/ محمد عمارةء ص؛» ضمن سلسلة عالم المعرفة» رقم 85)» حيث إن الإسلام 
هو الحضارة الوحيدة التي قدمت مفهومًا متكاملا لحقوق الإنسان» ويكفي أن 
نتفحص نظرة الإسلام للإذسان والتي تمثل مكونًا أساسيًا لعقل المسلم < 

نظرة ة منبثقة أساسًا من نظرة ة المسلم للكون فهو يرى الكون يسبح للهء © وَإن 
من شَىْءٍ إلا 3 كتدي 4 [الأسراء: 64]ه ويرق الكوق كله ساجذا يلد 
© وَأَلتَجُمُ وَآلشَّجَرُ يَسَجدَانٍ 4 [الرحمن: 7]» لذا يرى المؤمن الإذسان سيدًا في 


- 348 - 


هذا الكون وليس سيدًا لهذا الكوة» فسيد الكوق هو الله كنا فق الحديف: 
افإنما السيد هو اللّه» رواه النسائ السنن الكبرى» والبيهقى في دلائل النبوة؛ لأن 
[المخلق الكوق را لشامروووقه راحياء وأمانه قور سيد ركون الأنان سيا في 
هذا او ا 0 وكلتفص الميالة 
في قوله تعالى: ل وَلَقَدْ كَيّمْنَا ب ءَادَمَ وَتمَلَنَهُمْ فى الْبَرْ وَألبَحْرِ وَرَرَفْنَهُم مِّنَ 
َلطَيّبَتِ وَمَصَلتَهمْ عل كثير م ين لاضلا 4 [الإسراء : 107 وخلقه في 
أحسن تقويم؛ ؛ ٠‏ لق حَلَْتا الإنسن ف أَخسّن تفويو 4 [الحين: ؛]» ونفخ فيه 
روحه: 9 فَإِذَا سَوَيْنْهُه وَتمَحْتُ فِيهِ مِن رُوج فَقَعُوا هم سََجِدِينَ 4 [ص: 72]) 
وأمر ا الائكة بالسسجود [: :< اذ فلنا التتيكة التكدوا اده كعدوا 5 
إِبلِيسَ * [البقرة: 4"]. يقول اق كثير: "وهذه كرامة عظيمة من الله كعال 
لآدم» وامتن بها على ذريته' (تفسير ابن كثير» /١‏ 8)» وجعله خليفة له: 9 إنى 
جَاعِلُ في الَْرْضٍ خَلِيفَة 4 [البقرة: “411 ووهبه العلم: « وَعَلَّمَ عَادَمَ الأشفاة 
كّهَا 4 [البقرة 51]ء ووعية الأماقة ظِ إِنَا عَرَضنًا آلأمَائَة 15 لكوك وَلْدضٍِ 
آَل كأ أن يلها وأَفمَقْنَ مِنهَا وَحملََا خسن إن كن طَللُومَا جَهُولا 4 


[الأحزاب: 7]. 
ليس هذا فحسب بل سخر له ما في السماوات والأرض - كرَوَأ أَنَّ 
أله سَخَرَلَحُم ما فى سات وَمَا فى لرْضٍ 4 [القمان: 1 لط وَسَخَرَ لَكُمْ 


لسَّمْس وَالْقَمَرَ دَآيبيْنٌ وَمَخَرَ لَكُمْ آليْلَ وَآَلتَمَارَ4 [إبراهيم: 00 فنظرية 
التسخير هذه كونت عقل المسلم بأنه سيد في هذا الكون وأنه عبد للّه فيه 
وما خَلَقْتُ أَخِْْنَ وَالإنس إلا لِيَعْبُدُونِ 4 [الذاريات: 151 كما أن المسلم لا 
ينظر للإنسان على أنه جزء من الكون فكونه مُكرمًا جعله فريدًا وحيدًا سيدًا 
على قمة الهرم الخلقي من كاثنات حية ونبات وجمادء وهذا جعل الإفسان لا تصلح 
معه المناهج الإحصائية والحطبيقية التي تتعامل معه كمادة فقط»ء والإنسان لا 
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يصلح معه مثل هذا المنهج» فهو ليس قطعة خشب ولا مجرد قطعة لحم؛ لأنه 
مكون من عقل ووجدان وروح ونفس... إلخ هذه التقدمة تمثل فلسفة الإسلام 
تجاه الإذسان ونظرة المسلم إلى الإنسان كإفسان وهي تؤثر قطعًا على ما تدعو إليه 
ككيرهين الأمم إلى ما يسمى بحقوق الافسان. 

وعييد الخديف غن حقرق الإلسان ليد أن تحرف كلية عدن الود هن 
مفرد حقوق» فالحق في اللغة: قال ا جوهري: اق خلاف الباطل والحق واحد 
الحقوق". (الصحاحء مادة حقق). ويقول الجرجاني: "الحق ضد الباطل؛ وكل حق 
يقابله واجب وهو الحكم المطابق للواقع» وهو اسم من أسماء اللّه تعالىم» وحق 
الأمر كنق حذا وحفو قاضار بحذا وفيت" (العريفات رض 4ط دار الكفاف 
العربي» ولسان العرب لابن منظور مادة: حقق)» وقال الفيروز آبادي: "الحق: 
فقن أسماء الله قال أو مى ضقاقه: والقراذة وضد. الناط » والامن المتظى: 
والعدل» والإسلام؛ والمال» والملك» والموجود» والشابت» والصدقء والموت» والحزم" 
(القاموس المحيط» مادة: حقق). 

وفي الاصطلاح دشير مفهوم الحق إلى جملة من المعايير التي تهدف إلى 
تنظيم العلاقات البشرية» وتأمين المصالح الإفسانية وقد عرف بأنه: مصلحة 
قررها الشرع لينتفع بها صاحبه ويتمتع بمزاياهاء وقد ييكون الحق مقررًا أو 
ثابتًا بنظام أو قانون معين أو تشريع خاص أو إعلان دولي أو اتفاقية نهائية 
(قراءة في رسالة الحقوق لعلى زين العابدين لحيدر عادل؛ مقال بمجلة النبأء عدد 
#خدصض 6 أ هوييعى السلطة والمكنة المشروعة أو سبعق المطلب اللاي هت 
لأحد على غيره. 

وهكذا يممكن القول بأن الحق يرتبط بالمجموعات البشرية ومفاهيمها 
ويتظوريتطورهاء ويظل داتثمًا ما اجتشاغبًا حددًا بجسلة من اللعايير والقوائيق: 
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وهو بذلك ليس مقولة إنسانية مجردة وإنما هو تعبير تاريخي وضرورة ملحة 
لعنظيم علاقات المجتمع. 

وبتتبع المصادر الإسلامية نجد الإسلام قد أعطى الإذسان عمومًا 
-كإذسان دون تفرقة بين لون وجنس ودين- مجموعة من الحقوق تحفظ عليه 
نظرة الإسلام التي ذكرناها آنقًا للإسان» وهذه الحقوق كثيرة جدًّا سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوق الأسرة وحقوق المرأة وحقوق الطفل 
وغيرها. 

كما أن الإسلام في نظرته لهذه الحقوق لم يعتبرها جرد حقوق يجوز للفرد 
أو الجماعة أن يتنازل منها أو عن بعضهاء وإنما هي ضرورات إنسانية فريدة 
كانت أو جماغية» ولا سبيل إلى حياة الأنسان بدوتها حياة شعدى معن الحياةة 
ومن ثم فإن الحفاظ عليها ليس مجرد حق للإذسان» بل هو واجب عليه أيضًا 
يأثم هو في ذاته -فردًا أو جماعة- إذا هو فرط فيه» فضلا عن الإثم الذي يلحق 
كل من يحول ين الاإذسان وبين تحقيق هذه الضرورات (الإسلام وحقوق الإذسان» 
ص١٠).‏ 

ويأتي على رأس قائمة حقوق الإذسان حق الحياة؛ لأنه أساس جميع الحقوق 
وسابق عليها وبدونه تصبح باقي الحقوق لا قيمة لحا (عقيدة حقوق الإذسان» 
ذا أخند عير موزاقية صن لاحك ببجلة وراسانت قائوقية اللببية العدة اا 

ونلاحظ البون الشاسع بين الإعلان العالمي لحقوق الإفسان الصادر 
عام 8غقام في هذا الشأن حيث نصت مادته الغالغة على أن "لكل فرد الحق في 
الحياة والحرية وسلامة شخصه" وبين كفالة الإسلام لهذا الحق وجعله الحفاظ 
على الحياة واجبّا على الفرد والمجتمع والدولة» بل وتأمين الوسائل اللازمة لحفظه 
من غذاء ودواء وأمن» فأمر مشددًا « وَلَا تَفَكُلُوا ألتَفْسَ ألَتى حَيّمَ أَلنّهُ إلا 
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بق 4 [الأنعام: .]10١‏ كذلك ليس للإفسان أن ينتحر ويقتل نفسه أويوردها 
موارد التهلكة وإلا استحق ق اللعنة والغضب من اللّه ومن المجتمع يقول: ولا 
تَقُكُلَدا أنفمَعكُمَ إن أَللَّهَ كن بكم رَحِيمَا 4 [الكساء؛ 5؟]: وليسن الخد فييا 
كانت مكانته وسلطانه أن يغصب الإذسان حق الحياة» ومن فعل ذلك بغير حق 
فقد آذن الناس جميعًا بالحرب وآذن معهم اللّه سبحانه الذي جعل لنفسه فقط 
صفة الإحياء والإماتة» والإذسانية كلها متضامنة في رفع اليد التي تبسط لقتل 
5 الإفسان فإن كل بني آدم إخوة» فإذا قصدت الإذسانية في ذلك دخلت كلها 
في إثم إقرار الجريمة وعدم استنكارهاء وتأمل صيغ العموم في قوله تعالى: « مِنْ 
أجل ذلك كنا على بد إسراديل أنه من قل تفمئا بير تف أ كَمَاوِفي 
الأرضن َكأنَا َل لاس جمِيعًا وَمَنْ لغيه 5ك 1 هيا ناس جمِيعًا وَلقدٌ 
آنه وشلا بالْبيكاتٍ كم إنّ كبا نهم بَعد دَلِكَ فى الْأْضٍ لَمُسْرِكُونَ 4 
[المائدة: ؟"]. 

في إن مادم لم وقح جد القصاص اي الفل 1 0 
الحق المقدس: « وَلَحُمْ فى الْقِضَاصِ دون لْأَلْببِ لَعَلَكُمْ تمر تَكّقُودَ 
[اليقرة: 0/5 ,]١‏ 

ل يقتلون أولادهم من الفقر أو خشية الفقر «وَلَا 
تفتلأ وَلَدَكُمْ + حَمْيةٌإنلي خنْ تردْفهُمْوَايََكُْإِنَّفقْلهُمْ كن خظتا كيرا » 
[الأمراء: 85]. وليسع اق ياف يل للياك افر الكريبة لذ تهون مد 
كائنًا من كان استرقاقه» ففي الحديث: "قال اللّه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة... 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه)» كما نص فقهاء المسلمين أن الحر لا يدخل تحت 
اليد أصلًا. (فتح العزيز للرافعي؛ /١١(‏ 51)؛ ط. دار الفكر). 
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وما يحفظ كرامة الإذسان النهي عن التنابز بالألقاب « وَلَا تَتَابَرُوا 
بالْأَلَقَبٌ 4 [الحجرات: ١1]ء»‏ أي للا يدعو المرء ميابحيه بما يكرهه من 0 1 
لو | الغيبة م ا 00 ادي 
ل ل ب ايده هين يمَآءٍ عمق أن يَكُو حيرا + 0 
[اللجراكة ]يل ذها إلى حفط كرامة الاشسان حق بعد فوقه قال خلية 
الصلاة والسلام: اكسر عظم الميت ككسره حيّااء رواه أبوداود وابن ماجه. 

وبمراجعة سريعة للإعلان العالمي لحقوق الإذسان الصادر عن الأمم 
المتحدة عام 1558م والذي يعتبره الكثيرون ثورة ونقلة نوعية في مجال حقوق 
الإنسان» نجده يركز على ثلاثة حقوق أساسية وهي الأخوة والمساواة والحرية. 
(حقوق الإفسان بين الإسلام والأمم المتحدة للشيخ محمد الغزالي» ص7). 

فالأخوة أكد عليها الإسلام خاصة حين قدم البي -صل اللّه عليه 
وسلم- المدينة مهاجرًا فآخى بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار غنيهم 
وفقيرهم قويهم وضعيفهم منطلقًا من قوله تعالى: © إِنّما الْتُؤْهِئُون | حو # 
[الحجرات: ]. 

واشان القراق للأخوة البصرية عيوّما بحيق قال: د ييا القاش إنا 
خَلَفْتَكُم هّن كر وَأَنق ف وَجَعَلْتَكُمْ شُعُويًا وَقَبَآبِلَ َعَارَقدا 4 [الحجرات: 
٠‏ ]ء فكل المشر عون إلى أف واحد وهو آدم وأم واحدة وي حواء اكد 
الإمام على -رضي اللّه عنه- هذه المقولة في وصيته لمالك الأشتر حينما بعثه واليّا 
على مصر: "الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق' (مصادر 
نهج البلاغة واسنافيدة للسية عبد الزه ءا سيق اللطييي 1 
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أما المساواة: وهي العماثل الكامل أمام القانون» وتكافوؤ كامل إزاء 
الفرصء وتوازن بين الذين تفاوتت حظوظهم من الفرص المتاحة (الإسلام 
والأمن والاجتماعي» د/ محمد عمارة (ص45)» ط. دار الشروق» والإسلام 
وحقوق الإنسان» د/ محمد خضرء ص١).‏ 

وانطلاقًا من مبدأ الإخاء الإنساني الذي ذكرناه آنقًا بنى الإسلام علاقة 
الإفسان بأخيه على مبدأ المساواة المطلقة أمام القانون حتى يستقر العدل ويسود 
الحق» وتنمجي كل أثارة من ظلم وإجحاف فلا تمييز بين فرد وآخر لأي اعتبار 
سوى التقوى والعمل الصالح؛ وحتى هذا الاعتبا رلا يعطي لصاحبه حقًا زائدًا 
على غيره» ولكنه فقط يفرض التقدير والاحترام له من المجتمع دون محاباة أونيل 
ما ليس له بحق» يقول النبي -صل الله عليه وسلم-: اليس لعربي على عجمي 
ولا لعجمي على عربي فضل ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود فضل إلا 
بالعقوى)» رواه الطبراني في المعجم الكبير. 

وفي العصر الحديث رفعت الغورة الفرذسية شعار المساواة» غير أن 
التجارب العملية تعلم الإذسان أن المبادئ والشعارات وحدها لا تكفي» دون 
أن يكون هناك ما يحدد المضامين» ويفتح طريق التطبيق» ويفرض الجزاء عند 
المخالفة» وهذا ما نجده في الإسلام فهي تسوية أصلية بكم الشرع؛ ومضمونها 
محدد وأساليب تطبيقها واضحة واللجزاء عند مخالفتها قائم» وهو جزاء دنيوي 
وأخروي فقد ورد أن أبا ذر عيّر بلالا بأمه قائلًا له يا ابن السوداء» فلما سمع 
النبي -صل الله عليه وسلم- هذه الكلمة النابية أنكرها أشد الإنكارء وقال: 
الإنك امرؤ فيك جاهلية"» وقد ندم أبو ذر على فعلته وأثرت كلمات الرسول 
-صل الله عليه وسلم- في نفسه فألصق خده بالأرض وقال للأسود قم فطأ على 
خديء وقد أورد البيهقي القصة في شعب الإيمان. (راجع: حقوق الإفسان بين 


الإسلام والأمم المتحدةء ص©). 
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هذه هي المساواة في الإسلام وحينما تختلف أوضاع الناس وأحوالهم 
وتختلف أزمنتهم وأمكنتهم؛ ويوجد التنوع في الأجناس والألوان واللغات 
والغني والفقير والعالم والجاهل ويختلف الموقع الاجتماعي والاقتصادي 
بين الحاس» حيئذاك تفرض المجتمعات معايير للتفاضل بين الناس إزاء هذا 
التنوع والاختلاف» ولا بد من وضع معيار للتفاضل؛ لأن المساواة المطلقة لا 
تكون إلا في الكيان الإذساني. والمشكلة تبدأ عند وضع هذا المعيار بحيث لا 
يخل بمبدأ المساواة في ذاته» وهذا ما تميز به الإسلام عن كل العهود والمواثيق 
المتعلقة بحقوق الإنسان حيث جعل معيار التفاضل التقوى» فمعيار التفاضل 
هنا يستطيع الارتقاء إليه كل البشر» ولا يقسم الناس إلى طبقات يعلو بعضها 
فوق بعض» وهو معيار يدفع إلى الرقي والسمو بالإذسان كإفسان» ويجعله أفضل 
لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه هكذا يكون الإسلام قد هدم كل المعايير 
الزائفة التي كانت منتشرة في المجتمعات البشرية. (حقوق الإفسان في الإسلام 
قبف الله عبد الخسن التركو ص 4406 

أما حق الحرية سواء كانت دينية أو فكرية أو مدنية أو سياسية» فإن 
للإسلام قصب السبق فيهاء ويكفي» نقرأ المادة الأولى في الإعلان العالمي التي 
تقول: "يولد الناس أحرارًا متساوين في الكرامة وفي الحقوق”» والمادة الخانية: "أن 
لكل إذسان أن يتمسك بجميع الحقوق والحريات لا فرق بين شخص وآخر" 

أما في الإسلام فقد جعل باب الحرية مفتوحًا على مصراعيه ففي الحرية 
الدينية جعل للإذسان كامل الحرية في اختيار عقيدته: 5 كيه فى ألدِين 4 
[البقرة: 1295 «آ قُمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن ومن شَاءَ 00 [الكهف: 8 وحدد 
مهينة الأخياء فى كلبة بليغة واضيحة وز كاقل التشول لا للم 4 كاك 
9. (راجع: الإسلام وحقوق الإذسان للشيخ زكريا البري» ص .)١5١‏ 


-ا١ه6ه‎ 


وجاء في امن عمرين الخطاب لأهل إيلياء: "أعطاهم أمانًا لأنفسهم؛ 
وأمواللهم وكنائسهم وصلبانهم ... أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص 
منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على 
دينهم ولا يضار أحد منهم'. وجاء مثله في معاهدة عمرو بن العاص لأهل مصر. 
(الإسلام وحقوق الإذسان لزكريا البري» ص7» وحقوق الإذسان في الإسلام 
لراشد الغنوشي» ص غ). 

أما الحرية الفكرية: حيث بنى الإسلام الاعتقاد الصحيح على النظرة ف 
0 طقل سِيرُوأ فى الْأَرْضٍ فآنظروأ كت بدأ للق م أَللَهُ يُنَهِءُ ألَّمَاَ 

4 [العنكبوت: 8 قل إِنَمَآ أَعِطْكُم ِوَاحِدَةٍ "أن تقوقوا لم قود 
وَفْرَدَى ثُمَ م تتفكرُوأ 4 [سبأً: *]. 

وكثيرًا ما نرى في القرآن ما يدعو إلى التفكير والتعقل والتدبر» نما يجعل 
من التفكير فريضة إسلامية وليس مجرد ذشاط ذهني. 

كما ينعى عن اتباع ما ليس للإنسان به علم؛ ولا يقوم عليه دليل؛ 
ويعيب على من يتابعون يرهم لوكانوا أباءهم من غير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير» قال تعالى: © وَلَا تَقَمُ تف ما لبش لك يد جل إن الشتع والقِصر وَالفُوَاة 5 
َوْلتِيكَ كنّ عَنَهُ مَسَكُولا © [الوسراء: 57*]ء وهذا ليمن خاضا بباب العقيدة بل 
في باب الرأي والاجتهاد نجد الإمام أبا حنيفة يقول: "هذا رأي أبي حنيفة وهو 
أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بخير منه فهو أولى بالصواب". ويقول الإمام 
مالك: "أنا أخطيع وأصيب: فانظروا في رأبي فما وافق الكتاب والسنة فخذوه؛ وما 
لم يوافق فاتركوه". (الإسلام وحقوق الإذسان لزكريا البريء ص ؟2). 

كما اهتم الإسلام بالحرية المدنية بأن يكون للإفسان حرية التصرف 
في أموره الشخصية والمالية» ولا يقابلها الرق والعبودية التي يفقد فيها الإنسان 


١١ه"‎ 


هذه الحرية ولا يحكون له أهلية العصرف» فقد جعل لكل فرد سيادة ذاتية يملك 
ويرث ويبيع ويشترى ويرهن ويحكفل ويهب ويوقف ويوصكي ويتصرف ويتزوج 
وهكذا في كل ما يحقق له مصلحة فردية أو جماعية. (الإسلام وحقوق الإفسان 
لركريا البري (ص47)» وحقوق الإذسان بين الإسلام والأمم المتحدة للشيخ محمد 
الغزالي» ص 85 ). 

وموقف الإسلام من الرق وسعيه للقضاء عليه وتجفيف منابعه واضح 
ظاهر لكل ذي عقل منصف. (الإسلام وحقوق الإفسان»د/ محمد عمارةء ص7١).‏ 

كما اهتم الإسلام بالحرية السياسية؛ وجعل لكل إذسان الحق في تولي 
الوظائف الإدارية صغراها وكبراها حتى رئاسة الدولة» كما أن له الحق في إبداء 
رأيه دون إرهاب أو خوف: فقد أمر رسوله -صل الله عليه وسلم- بالمشورة؛ بل 
هناك سورة في القرآن تسمى بسورة الشورى وورد فيها الشناء على المؤمنين بأنهم 


أمرهم شورى بينهم. 
كذلك اهتم الإسلام اهتمامًا بالعًا بحق العدالة وأعطى لكل إفسان مهما 
كاكنت مكاتعه ومهما كان متصبه دق الست بهده العدالة فأمر يذلك ضراحة 


© إِنَّ آَلنّه يَأْمْوْ َِلْعَدلٍ وَالْإِحْسَن 4 [النحل: 50]» ليس هذا فحسب بل نهى 
أكون العدارة أ قلاف فْ العقيدة أو الرأي مدعاة لمخالفة العدل: 9« وَل 
22 مركع ارو تس عرض و2 2ك ًَ به < م 0 2 و 2 - 
يجرِمَنَكُمْ شَنَكَانْ قَوْمِ عَلنَ ألا تَعْدِلوا أعَدِلوا هْوَ أقرَبُ لِلتَقَوَئ © [المائدة: 8]. 
وعليه فإن مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام كان واضحًا وضوح النهار» 
كما أنها تميزت عن الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية بعدة مزايا: 
أولًا: من حيث الأسبقية والإلزامية حيث مر عليها أكثر من أربعة 
هر قر نادو الرفافق الدولية وية العمر للدية كيا أن حقوق الإفسان في 
المواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية أما في الإسلام فهي فريضة 


/اهاط- 


تتمتع بضمانات جزائية» حيث إن للسلطة العامة حق الإجبار على تنفيذ هذه 
الفريضة: 

كاندًاة .ومن حفيك العنق والقمول» لآن مصدرها هو كقاي اللا وسئة 
رسوله -صل الله عليه وسلم- أما مصدر الحقوق في القوانين والمواثيق فهو 
الفكر البشري والبشر يخطئون أكثر ما يصيبون» ويتأثرون بطبيعتهم البشرية 
بما فيها من ضعف وقصور وعجز عن إدراك الأمور» بل وتتحيز في كثير من 
الأحيان» كما أنها في الإسلام تشمل جميع الحقوق. 

ثالكًا: من حيث الحماية والضمانات حيث إنها في الإسلام جزء من الدين 
جاءت في أحكام إلحية تكليفيه لها قدسية تحد من العبث بهاء ويجعلها أمانة في 
عنق كل المؤمنين فكون حقوق الإذسان تمثل عقيدة سلوكًا طبيعيًًا للإنسان هو 
الضمان الوحيد لاحترامها. 

بل إن للإسلام مزية فوق هذا أنه لا يرفض أي شيء فيه مصلحة 
للبشرء ويحقق م السعادة دينا وأخرى بل على العكس يسارع إلى الاشتراك 
فيها لذا لما سعى المجتمع الدولي إلى تحرير العبيد وإلغاء الرق؛ كان المسلمون أول 
الموقعين على اتفاقات تحريم الرق؛ لأنهم فهموا عن رسول اللّه -صل الله عليه 
وآله وسلم- هو يتحدث عن حلف الفضول في دارابن جدعان حيث اجتمعت 
قريش وتعاهدت على نصرة المظلوم حيث قال: الو أدعى به في الإسلام لأجبت» 
(رواه البيهقي في السنن). 

لذا قبل المسلمون جميع العهود والمواثيق الدولية النني تحض على احترام 
حقوق الإنسان إلا بعض التحفظات على بعض جزئيات المواد الفرعية والتى لا 
تتفق مع شريعة الإسلام. 1 


-١ه/‎ 


كما يجب أن ننبه إلى أن المسلمين ليسوا حجة عل الإسلام حيث لا 
تعرف أحكام الإسلام من السلوك العملى لبعض المسلمين وبخاصة في عصور 
الجهل والضعف والعفرق والتأثر والانفعال بمعاملة أعدائهم ومحاربتهم حريًا 
تخرجهم عن صوابهم وآداب دينهم؛ وما أصيدق كله الإمام محمد عبده حين قال: 
"ولست أبالي إذا انحرف بعض المسلمين عن هذه الأحكام عندما بدأ الضعف 
في صفوفهم وضيق الصدر من طبع الضعيف» فذلك مما لا يلصق بطبيعته» ولا 
يخلط بطينته" (الإسلام والنصرانية» ص©©» والإسلام وحقوق الإذسان لزكريا 
البري» ص١).‏ 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


/ 


ب 8ه6١ا-‏ 


حكم توسعة الروضة الشريفة 
السادة) 
١‏ - حَدٌَ الروضة محل خلاف بين العلماء» والمشهور من أقوال أهل العلم أنها ما 
العلم من يوسّع من حَد الروضة ويجعلها جميع المسجد الذي كان موجودًا في عهد 
النبوة. 
- من المقررة شرعًا في مسائل الخلاف: أنه يجوز للمسلم أن يقلد مَن أجاز. 
السلسؤوال 

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التضامن الاجتماعى حفظه الله تعاللى. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. 

فإشارة إلى خطاب معاليكم الوارد إلينا بخصوص مقترح السيد/ وكيل 
وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء قطاع الشؤون. بتوسعة مساحة الروضة 
الشريفة بالمسجد النبوي الشريف. 

فمرفق طيه لمعاليكم الفتوى الصادرة عن أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية 
عيذ الشان: 

شاكرين لكم. ولكم تحياقي 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 44 © لسنة ١٠١٠م‏ المتضمن: 

أرجو التفضل بإحاطة سيادتكم بأن السيد/ وكيل وزارة التضامن 
الاجتماعي بجنوب سيناء قطاع الشؤون, قد تقدم بمقترح بتوسعة مساحة الروضة 
الشريفة بالمسجد النبوي الشريف؛ لذا رأيت العرض على فضيلتكم. ولكم جزيل 
الشكر: 


."ا 


والمقترح هو: أن تصبح الروضة شريطًا رأسيًا يمتد بين المنبر والقبر الشريف 
حتى نباية المسجد النبوي. مما سيؤدي إلى اتساع رقعة أرض الروضة الشريفة 
وإتاحة الفرصة لكل زائر وزائرة لنيل شرف الصلاة فيهاء خاصة السيدات اللائي 
يعانين كل صعوبة في الوصول إلى الروضة خلال الفترات القليلة يوميًا التي يسمح 
با للنساء للصلاة فيها. 


الخحواب 


وَرَدَّ فَضل الروضة الشريفة يدن اله النبوية المطهرة؛ فروى البخاري 
زعام و سحيحيهها ان قا شال رتو نارم حرطي لمعنه 7 0 
الله -صل الله عليه وآله وسلم- قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْي وَمِْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ 
الجَنّة» ورَوَيا نحوه أيضًا عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» وفي الباب عن جمع من 
الصحابة. 

وقد وَرَّد بألفاظ أخرى؛ فوَرّد بلفظ: "قبري" مكان: "بيتي" في رواية 
الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه» ووّرّد عند الطبراني في مسقي ا 
بإسناد حَسَّن بلفظ: «ما بين المنبر وبين بيت عائشة روضة من رياض الجنة»» ولا 
تعارض بينها؛ فاللفظ الخافي مُبَيّنُ للبيت» وأنه بيت عائشة. 

قال الإمام أبوإسحاق الخحربي في كتابه "غريب الحديث" (8/ 0٠01‏ ط 
جامعة أم القرى): "قال عليه السلام: «بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة)» فلما صار بعد بيته قبره جاز أن يقال: ما بين قبري ومنبري» كما انتقل 
البيت إلى القبر" اه. 

وقال الإمام الصّحاوي في "بيان مشكل الآثار" (7/ 56: "وفي هذا 
الحديث معنى يجب أن يوقف عليه؛ وهو قوله صل اللّه عليه وآله وسلم: «ما 
بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» على ما في أكثر هذه الآثار وعلى ما 


11 د 


في سواه منها: ١ما‏ بين بيقي ومنبري روضة من رياض الجنة)» فكان تصحيحهما 
جبيه أن يحكرن ييعه هو قبرة ويكوق ذلك قلامة عن خلامات التبوة جليلة 
المقدار؛ لأن الله عز وجل قد أخفى على كل نفس سواه حا سدم 
الأرض التي يموت فيها بقوله جل وعز في كتابه: « وَمَا تَدْرى نَفْسٌ بأَيِ أَرْضٍ 
كَُوتُ تَمُوتُ # [لقمان: 6"] فَأَعَلَمّه يق .الموضع الذي فيه يموت والموضع الذي 
فيه قبر.» حتى عَلِم ذلك في حياته» وحق أَعلّمّه من أَعلّمّه من أمته» فهذه منزلة 
لا منزلة فوقهاء زاده الله شرفًا وخيرًا" اه 

ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «روضة من رياض الجنة» -كما قال 
الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" /١١(‏ هاء» ط. دار المعرفة)-: "أن تلك البقعة 
تُنقّل إلى الجنة» فتكون روضة من رياضهاء أو أنه على المجاز؛ لكون العبادة فيه 
تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة» وهذا فيه نَكَلر؛ إذ لا اختصاص لذلك بتلك 
البقعة» والخبر مَسوقٌ لمزيد شَرّف تلك البقعة على غيرها" اه 

وهذا المعنى من أنها روضة تنقل إلى الجنة حقيقة» وأنها ليست كسائر 
الأرض تذهب وتفنى» هو رأي الإمام مالك واختاره ابن التجار والداروردي» 
وصَحّحه ابن الحاج في المدخل؛ لآن العلماء فهموا من ذلك مَزِيّة عظيمة لهذا 
المحل. (وفاء الوفا للسمهودي ؟/ 29 .)15٠0‏ 

وقال العارف ابن أبي جُمرة في "بهجة النفوس" (؟/ -9١‏ 3 ط. مطبعة 
الضدق الخيرية): "تقر من قواغذ الشرع أن البق المباركة ما فائدة بركتها لنا 
والإخبار بها لنا إلا لتعميرها بالطاعات؛ فإن الغواب فيها أكثر وكذلك الأيام 
المباركة أيضًاء واحتمل ... أن كلك البقعة نفسها ووضة هن رياض البيةة كنا هو 
الحجر الأسود من الجنة... فيكون الموضع روضة من رياض الجنة الآن» ويعود 
روضة في الجنة كما كان في موضعه؛ ويتكون للعامل بالعمل فيه روضة في الجنة» 


136 - 


وهو الأظهر؛ لعلو مكانته عليه السلام؛ وليكون بينه وبين الْأَبوّة الإبراهيمية 
في هذا سَّبَهُ وهو أنه لما خُصّ الخليل بالحجر من الجنة خض الحبيب بالروضة 
منها" اه. 

قال الشيخ نور الدين السَّمهُودي في كتابه "وفاء الوفا في أخبار دار 
المصطفى" (؟/ ١"؛؛‏ ط. دار الكتب العلمية) بعد أن نقل كلام ابن أبي جمرة: 
"وهو من النفاسة بمكان» وفيه مل اللفظ على ظاهره؛ إذ لا مقتضى لصرفه عنه» 
ولا يَقدّح في ذلك كونها تُشاهّد على نذسبة رياض الدنيا؛ فإنه ما دام الإفسان 
في هذا العالم لا ينكشف له حقائق ذلك العالم؛ لوجود الحجُّب الكثيفة» والله 
أعلم؛ وتخصيص ما أحاطت به البينية المذكورة بذلك: إما تَعَبّده وإما لكثرة 
تردده صل الله عليه وآله وسلم بين بيته ومنبره» وقرب ذلك من قبره الشريف 
الذي هو الروضة العظمى" اه. 

وأما تعيين مكان الروضة فقد اختلف العلماء في حَدَّه على أقوال: 

القول الأول: أنها ما سامت -أي: قابل ووازى- كلا من طرفي الحدين؛ 
فتشمل ما سامّت المنبر من مُقَّدّم المسجد في جهة القبلة وإن لم قسامت الحجرة: 
ويشمل ما سَامَتَ الحجرة من جهة الشمال وإن لم يُسَامِت المنبر» فتكون مرَيّعة. 

وهذا هوقول الجمهورء وعليه أكثر الفقهاء» ونص عليه جماعة؛ كالعلامة 
الكمال بن الهُمَام في 'فتح القدير" (*/ 28١‏ ط. دار الفكر» وابن الحاج في 
'المدخل" /١(‏ 535: ط. مكتبة دار التراث)» والإمام النووي في "المجموع" 
(0/ غه» ط. المنيرية)» وغيرهم. 

قال العلامة السيد جعفر البَررَّنجِي في كتابه "ثزهة الناظرين في مسجد 
سيد الأولين والآخرين" (ص: ٠5‏ ط. صبيح بالأزهر): "وهذا هو الأولى بالاعتماد» 
وظاهر ما عليه غالب العلماء وعامة السناس" اه. 


-ما- 


ووجه هذا القول كما قال العلامة السَّمهُودي في "وفاء الوفا" (»/ /51): 
"عَمَلُ البيت على ما في الرواية الأخرى مِن ذكر حجرة عائشة» وجعل ما تقدم في 
أمر خروج مُقَّدَّم المصلى الشريف دليلا على أن المراد من البينية ما حاذى واحدًا 
من الطرفين» وأن المراد مُقَدّم المسجد المنتهي من جهة مُوَخَّر الحجرة الشريفة 
لصف أسطوانة الوفود -وهي التى كان يجلس عندها النبى -صى اللّه عليه وآله 
لدع لزقره العري لقاامة تع سه لاضف القياك لسر اشر جل )اه 

القول الثافي: أنها المسجد الموجود في زمنه صل اللّه عليه وآله وسلم. 

وهذا القول هو الذي جزم به السّمعاني؛ فقال في أماليه: "لما مَضَّل الله 
مسجد رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- وشَرّفه وبارك في العمل فيه 
وصَعَّفّه سماه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- روضة من رياض الجنة" 
اه وسثل أبو جعفر بن نصر الداوودي المالكي عن قوله صل اللّه عليه وآله وسلم: 
اما بين بيتي ومنبري روضة)» فقال: "هو روضة كله" وهذا هوالذي مشى عليه 
الشيخ زين الدين المراغغي الشافعي (ت: 855ه) قاضي المدينة المنورة في زمنه؛ 
فقال: 'وينبغي اعتقاد كون الروضة الشريفة لا تختص بما هو معروف الآن؛ بل 
تَتّسِع إلى 12 ومنل اللّه عليه وآله وسلم من ناحية الشام» وه وآخر المسجد 
في زمنه صل اللّه عليه وآله وسلم» وعليه: فيكون حَدٌّ الروضة من ناحية المغرب 
من المنبر إلى ما يسامت آخر البيوت من الشام؛ فتكون مُرَيّعَا اه ونقل الرّيمي 
هذا القول أيضًا عن عَصِرِيّه الخطيب بن جملة الصالجي الشافعي. (وفاء الوفاء 
؟/ 490» ونزهة الناظرين ص١1).‏ ْ 

وأدلتهم على هذا: 

-١‏ أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ١بَيْي)‏ مُفْرَدٌ مضاف» 
والمُفرّد المضاف يفيد العموم» كما تَقَرّر في الأصول» فَيّعُمَ جميع بيوته. 
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وأصحاب القول الأول يحملون ذلك على بيت عائشة رضي اللّه عنهاء 
وتعا وكامو ياب العام الناق | ريعبية اللتصرضي قال العالامة يدر الدين اقبي 
في 'عُمدّة القاري" /٠١(‏ 05", ط. دار الكتب العلمية): "المراد بقوله: «بيتي): أحد 
بيوته لا كلهاء وهو بيت عائّشة الذي ذفِن فيه فصار قبره» وقد ورد في حديث: اما 
بين المنبر وبيت عادشة روضة من رياض الجنة» أخرجه الطبراني في الأوسط" اه 

سينا وواء أخرين في مسنده من حديث عبد الله فق ويد الأنصاري أن 
رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- قال: ١م‏ بَيْنَ هذه البْيّوتِ -يعني: بيوته- 
إلى منبري روضة مِن رياض الجنة» والمنبر على تُرعة من تُرَعَ الجنة. 

فهذه الرواية قد فسرت الرواية الأخرى وبَيّئْهاه فلا منافاة بينهما؛ 
قال العلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه "الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف 
النبوي المُكُرَّم" ر(ص: 5لا ط. دار جوامع الكلم): "فهذه كرواية: ابَيقي)؛ لأنه 
مفرد مضاف» فيفيد العموم» ويندل عل أن مسجده كله روضة؛ لذن بيوته صلى 
اللّه عليه وآله وسلم كانت محيطة بالمسجد من القبلة والشرق والشام والمنبر 


(١ بس‎ 


غَربِيّه اه 


وإضحاب القول الآن ساون هق اللفطة 6ك ره لعالقنها اروابة 
التقات» فقد انفرد بها ليح بن سليمان» وهو مُتكلمٌ فيه» أما لفظة: «ما بين 
بيتي ومنبري» فرواها سفيان بن عيينة» ومالك بن أذسء ويزيد بن عبد اللّه بن 
أسامةين اذاه عويغيد اللدين أن يمكرو نين كتادين بيو عن فيد اللقدون 
يزيد الأنصاري -كما في "تحفة الأشراف (؛/ 5*9: ط. المكتب الإسلاي والدار 
القيمة)-. 

*- ما ورد في بعض زوايات لخديف الأخرف بلفظ: «مَا بين بَيْقٍ 
وتضاذية أ رمشدرق وتضاذي»وراهالبؤارق مستا من درك أ نوكر 
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الصديق رضي اللّه عنه؛ والطبراني في "الكبير" من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهء والطبراني في "الأوسط" من حديث أنس رضي اللّه عنه» وفي 
أسانيدها ضعفء قال العلامة السَّمهُودي في "وفاء الوفا" (6/ 28غ): "قال جماعة: 
المراد به مُصَلّ العيد» وقال آخرون: مُصّلاه الذي يصلى فيه في المسجد» كذا قال 
الخطابي. قلت: ويُويّد الأؤل أن في النسخة الى رواها طاهر بن يحى عن آبية 
يحبى عقب الحديث المذكور ما لفظه: "قال أبي: سمعت غير واحد يقولون: إن 
سعدًا لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى داره فيما بين 
المسجد والمصلى"”» وكذا ما سيأتي في مص العيد من رواية ابن شَبَّة عن عائشة 
بنت سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنها. 

قلت: وهو شاهد لما يأتي من عموم الروضة لجميع مسجد النبي ص الله 
عليه وآله وسلم ولمّا زِيدَ فيه من جهة المغرب" اه 

؛- الاستدلال بالمعنى الذي من أجله جُعلت هذه البقعة روضة من رياض 
الجنة» وهو كثرة تردده صل اللّه عليه وآله وسلم فيهاء وصلاته فيها وتعبده» وهذا 
كان في مؤخرة المسجد قبل تحويل القبلة. (انظر: وفاء الوفا 6/ /1؟؛) 

القول الشالث: أنها تَعُمّ جميع المسجد في زمنه صل اللّه عليه وآله وسلم 
وبعده. 

وهذا القول اختاره الشيخ جمال الدين الرّيمي الشافعي -شارح التنبيه- 
والقو فيه مضئكًا سياءة "دلآلات التسترهد عل أن الروضة هي الجن" قال 
السمهودي في "وفاء الوفا" (6/ ©256): "وقد صَئَّف الشيخ صفي الدين الكازروني 
المدني مُصَنَّمًا في الرد عليه» وقد لتّصتهما مع سلوك طريق الإنصاف بينهما في 
كتابي الموسوم ب دفع التَعَرَض والإنحار لبّسط روضة المُختار" اه 
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ومستنده في ذلك: أن المسجد كله روضة» وأئه إذا كان حكم مضاعفة 
ثواب الصلاة ثابت لما يزاد فيه؛ فإن وصف الروضة يتعدى إلى تلك الزيادة أيضًاء 
والقاعدة أن الزيادة المُنّصلة تتبع أصلهاء وأن ما جاور الشيء أخذ حكمه. 


القول الرابع: أنها ما سامّتٌ المنبر والحجرة فقط» فتتسع من جهة الحجرة 
وتضيق من جهة المنبر» وتحكون منحرفة الأضلاع؛ لتقدم المنبر في جهة القبلة 
وتأخر الحجرة في جهة الشام» فتكون كشكل مثلث ينطبق ضلعاه على قدر المنبر. 

ودليل هذا القول: العمسك بظاهر لفظ البينية الحقيقية من قوله ص اللّه 
عليه وآله وسلم: اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»؛ وحمل البيت على 
حجرة عائشة رضي الله عنهاء كما هو المشهورء قال العلامة البرزنجي الشافعي في 
'نزهة الناظرين" (ص: 5): "ويؤيده قوله صل اللّه عليه وآله وسلم: اما بين قبري 
ومنبري)» أي: ما بين بيتي الذي أقبّر فيه؛ إذ التخصيص بعرض القبر الشريف 
بعيده ويدكون موقف الصف الأول نما يلي الحجرة ليس بالروضة... ويُضَعّفه 
أن مُقَدّم المُصَلَّ الشريف يلزم ارو الروضة حينئذ؛ لخروجه عن 
موازاة طرفي المنبر والحجرة الشريفة» مع أن الظاهر أن معظم السبب في كون 
ذلك روضة؛ لشرفه بجبهته الشريفة» لأ بخروح شيء من المُصَلَّ 
الشريف عن الروضة» بل كلامهم متفق على جعله منها" اه. 

والخلاضة: أن كد الروظة ل خلافه بين العلماء والمفهور من أقوال 
أهل العلم أنها ما بين منبر النبي صل الله عليه وآله وسلم وبيت عائشة رضي 
اللّه عنهاء وأن من أهل العلم من يوسّع من حَدَّ الروضة ويجعلها جميع المسجد 
الذي كان موجودًا في عهد النبوة» ومنهم من يضم إليه ما لحقه من زيادة» وقد قال 
بكل واحد من هذه الأقوال أئمة معتبرون» ولكل هذه الأقوال حظها من النظرء 
فهي من جملة الخلاف المعتبر. 
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والقواعد المقررة شرعًا في مسائل الخلاف: أنه يجوز للمسلم أن يقلد 
مَن أجاز ولا حَجْرَ عليه في ذلك» فإذا وجد سعة في المكان بين المنبر والقبر 
الشريف فقد أصاب الروضة عند الجميع» وإن لم يجد فليجلس حيث أتيح له 
آخدًا بقول من وسَّع الروضة» وهو مثاب مأجور على ذلك من جهتين: من جهة 
أنه وسّع على المسلمين ولم يزاحمهم» ومن جهة أنه أصاب الروضة الشريفة في 
قول معتبّر صححه كثير من أهل العلم؛ واللّه تعالى جواد كريم لا حد لواسع 
فضله وجزيل عطائه. وتوسعة الروضة النبوية الشريفة إنما تُتَصَوّ وّر في الأخذ 
بقول الموسّعين» ولا يخفى أن لك ام ا اين ا وإنما 
يحون عام معر نه اللقتقاج يذ لك نواد را كوم أندق الأمر سيعة: زان نعي الما 
مَن يجعل الروضة شاملة للمسجد القديم؛ بل والجديد أيضّاء وهذا أوسمٌ بكثير 
من المقترّح المقدّم في السؤال. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 
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اللساوة 
١‏ - من المقرر في الشرع أن ذكر الشىء في معرض الامتنان به يدل على الإباحة. 
١‏ - ما كان مبنيا على الأيام أو أجزاء الأيام اعتبر فيه الدورة الشمسية» وما كان مبنيا 
على الشهور فكثيرا ما يعتير فيه الآهلة والدورة القمرية. 
“- لا خلاف بين العلماء على جواز العمل في البيوع وما جرى مجراها بأي أيام 
- جوّز الفقهاء العمل بمواقيت غير الشهور العربية أو الحجرية في المعامللات 
المالية ونحوها فيما لم ينص الشارع على العمل فيه بالأهلة القمرية» بل جوز المالكية 
العمل بالسنة الشمسية في أخذ زكاة الماشية. 
0- تسهممصٍ -ممثلة في دار الإفتاء المصرية- بجهود متميزة في حل مشكلات 
التقويم المحهجري وتوحيده من خلال مشروع القمر الصناعي الإسلامي لتوحيد 
الإسلامية المشاركة في هذا المشروع. 
1- من القواعد الشرعية والعقلية أن الحاصل لا يحصل. 
الحجري أولا وما يوافقه من الميلادي ثانيا. 

السمل وال 

اطلعنا على الخطاب الوارد إلينا بتاريخ: /١7‏ / ١٠١١مالمقيد‏ برقم ١5٠١‏ 

لسنة ١١١٠م‏ المتضمن: طلب الاطلاع والإفادة على الدعوى رقم 171١/8/8‏ لسنة 
15 المقامة ضد السيد رئيس الجمهورية بصفته. والسيد رئيس الوزراء بصفته. 
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وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته. وفضيلة مفتي الجمهورية بصفته, والسيد 
رئيس مجلس الشعب بصفته. والسيد رئيس مجلس الشورى بصفته. وموضوعها: 

طلب اعتبار التقويم الهجري هو التاريخ الرسمي والفعلي للدولة» واعتبار 
الشهور العربية هي الشهور الرسمية والفعلية للدولة» مع الاحتفاظ بالتقويم 
الميلادي والشهور الإفرنجية كتقويم ثانٍ للبلاد لا يمكن الاستغناء عنه أسوة بم 
هو معمول به على صفحات الجرائد الرسمية؛ وذلك في كافة التعاملات الرسمية 
مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية؛ وذلك طبقا للدستور حيث نصت 
المادة الثانية منه على أن "الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ 
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وبناء عليه يرى المدعي أن اتخاذ 
الدولة التقويم الميلادي للسيد المسيح -عليه السلام- والشهور الإفرنجية تقويً 
رسميًا للبلاد وصدور كافة الأحكام من كافة المحاكم على مستوى الجمهورية هو 
أمر يشوبه البطلان لمخالفته للدستور. كما أن صدور القرارات الرئاسية والوزارية 
وكافة القرارات من مجلسي الشعب والشورى وكافة الجهات الرسمية بالتقويم 
الميلادي عار اما بالدستور. 


الخحواب 
0 سر تمر اوه 0س تافر 
لا ّنس يكبن ل أنَيلُ ساب اتا وين في كلَكِ 
اده ا بحيث يكون ذلك سبيلا لمعرفة الحساب الزمني؛ 
واعتبر القرآن الكريم المتَرّل من لدن حكيم خبير كلا من التقويمين 
الشمسي والقمري وذلك في العديد من الآيات» قال تعالى: ١‏ فَالِقُ آَلإِصبَاحِ 


داء/اا - 


يقل لذن شكة والققق والتب حتهاد فيك فتيرد القرير العم » 
[الّنعام: 5 تعمل القممن والقير بحببياناة اف أداقين: علبياي السنين 
والشهور» وذلك ما أفاده العطف في قوله تعالى: طإوَألشَّمْسَ وَالَْمَرَ حُسْبَانا 4: 
فاشتركا في الحكم, ثم أكد تعالى أن ذلك من تقديره لا من وضع الساس 8 ذَّلِكَ 
تَقْدِيرُ آلْعَِيرِ ألْعَلِيمِ 4» فبأي أخذنا فقد أخذنا بما قدره اللّه تعالى. 

قهذا امعان من الله عالق عل الشمس. والقتمر أداتين. ووسيلعين 
للحسابه ومن المقرر في الشرع أن 5 في معرض الامتنان به يدل على 
الإباحة» قال الإمام العز بن عبد السلام قٍ كتابه "الإمام في بيان أدلة الأحكام" 
وض 85 ظتدار البقائر الأسلانية :"تماق الرب وناضلن ان الأعياق من 
المنافع يدل على الإباحة دلالة عرفية؛ إذ لا - الحمئن بسو مثاله كقوله 
تعالى: 9 وَتَحْيلُ َنَْالَكُمْ 4: ؛ © وَمِنْ ن أَصوَافَِا وَأوَْارهَا وَأَشْعَارِهًَ تنما وَمَعَنمًا 
إل جين 4» « يفخ من ُظونها كرا لختيف أَلونهم فيه قا لَلنَاينَ4: 
« وَبِأَلتَجَم هُمْ يَهْتَدُونَ 4" اه 

وأشار القرآن الكريم إشارة صريحة وواضحة إلى العقويم الشمسي على 
د سي مم لوي ا وتعلنا ألدن والكهاة 
ا َمَحوْئَ ايه ليل وَجَعَذنَا لت 
َلععلوا عَدَءٌ القويخ واطيندات ول كوو نضلكة كنصيلة 4 [الأسراء: 1 
كما أشار إشارة أخرى مثلها في الصراحة والوضوح إلى التقويم القمري على 
حدته وأئه أيضا يؤخذ منه عدد الستين والحساب فقال تعالل: 2 هُوَ الذزى جَعَلٌّ 
َلشَّمْس ضِيَآء وَالْقَمرَ تُورَا وَقَدَرَهم مََازِلَ لععْلَمُوأْ عَدَدَ أَلسَِينَ وَآَخِْسَابَ مَا 
خَلَق أللّهُ دَلِكَ إِلّا بأَخحَقَ يُقَصِلْ الْآيِتِ لِقَوْمِيَعْلَمُونَ 4 [يوفس: ه 


تلات 


فأفاد مجموع ذلك جواز استعمال أي الأمرين في تقويم عدد السنين 
والحساب سواء بالشمسي أو بالقمريء وبأيٌّ أخذ الداس فقد عملوا بصريح 
القران الكريم؛ ولا يتعين استعمال أحدهما إلا بتعيين الشرع له في مجال ما 
محدد فيلزم العمل فيه بما حدده الشارع؛ ويبقى ما عداه على جواز استعمال أَيٌّ 

فمما جعله اللّه مبنيا على الدورة الشمسية وحركتها في الفلك: الصلاة 
وليس أعظم منها في أركان الإسلام -إلا أن يكون الإيمان نفسه- فقال تعالى: 
0 انرق النقين لفق حل وَقُرْءَانَ لْمَجِرِإِنَّ لاد 
مَشَهُودًا 4 [الإسراء: 4107 وقال تعالى: ١‏ قَآضيرُ عَلَ ما يَفُولُونَ وَسَبَحْ بحَمَدٍ 
رَيِكَ قَبْلَ ظلُوع لمعي وك خزويها وي اناي ادل فقت رأقرات التهار 
لَعَلَكَ تَيَضَئ 4 [طه: .]1٠١‏ 

وتما جعله اللّه مبنيا على دورة الشهور الكمرية الصوع واحج وننها من 
أركان الإسلام؛ قال تعالى: ل مَهْرْرَمَصَانَ ألَدِىَ أَنزل فِيه آلْقرءانُ هُدَى لِلئَاي 
وَبَيَتَتِ من آلُدَى وَالْفْكَانِ قن هد مِنَكُمْ ألمَهْرَ ليِصْمَة 4 [البقرة : قمل]ء 
وقال تعالى: « الح أَهْهْرٌ مَأ منت 4# [اليقرة: 517 ]. 

وأطلق الشارع الحكيم في أمور كثيرة ل 0 بأي تقويمٍ 
أو توقيت أخذوا فلا بأس عليهم؛ ا ل يكانهَا الذيق غَامدكا 
إِدَا تَدَايَنثُم بِدَيْنٍ إِنَ أَجَلٍ مُسَتََ لفق تأكثير 4ه [الشري 16 نات أجل سى 
المتعاقدون جاز. 

وني ضوء ما سبق يتضح الإعجاز القرآني والمعنى العميق والدقيق في قوله 
تعالى: ل يَسْعَلُونَكَ عَن الْأَهِلّة كل هى مَوَقِيتُ لِلئّاين وَأَجٌ 4 [البقرة: ]. 
فإنه تعالى حكم على الأهلة بأنها مواقيت» ولم يكم عل المواقيت بأنها 
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الأهلة» وبينهما فرق واسع. فإن الأَهِلَّة في الآية مسند إليه» والمواقيت مسنده 
والإسناد يفيد إثبات حكم المسقد الشف امار كقية عدية فأفاوت الذية 
أن الأهلة مواقيت» ولم تُقِدُ أنها كل المواقيت» أو أنها المواقيت الوحيدة المعتيرة 
شرعاء وهذا أقى لفظ "'مواقيت" في الآية مسندا مُتَكّرا مُوّكّراه ومن الأغراض 
البلاغية التي قررها علماء البلاغة (كما في جموع شروح التلخيص ؟/ 25١‏ ط 
بولاق 1286ه) أنه يؤق بالمسند منكّرا لِيِكَاتِ أهمها إرادة عدم العهد والحصرء 
فيريد المتكلم إفادة السامع عدم العهد والتعيين في المسند» وعدم حصر المسند 
في المسند إليه» تما يعني عدم حصر المواقيت في الأهلة» وإذا أراد المتكلم -كما 
يقول علماء البلاغة- إفادة الحصر فعليه أن يعرّف المسند ب"أل" الجنسية» وفي 
مسألعنا لو أراد الشارع أن يجعل الأهلة هي المواقيت الوحيدة المعتبرة شرعاء 
ويحصر الأمر فيهاء لقال: "هي المواقيت" بالتعريف بلأل)» أو استعمل أسلوب 
قصر آخر كالتقديم لقال: 'مواقيت هي" بالتقديم ليفيد الحصر. ولحكن القرآن 
الكريم في هذه الآية لم يرد الحصرٌ الذي يحصل من استخدام ما يعرف لغة 
بأساليب القصر التي تفيد تخصيص شيء بشيء بإثبات أحدهما للآخر أو نفيه 
عن غيره» كأسلوب التقديم والتأخير» والنفي والاستثناء» والتعريف بأل" 
والقصر ب"إنما"» والقصر بالعطف بالا" و"بل”؛ وغيرها من أساليب القصر 
والتي لوأراد حصر المواقيت في الأهلة أو حتى حصر فائدة الأهلة في المواقيت 
لاستخدمها. ومن ثم فلا تفيد الآية ما قد يتوهمه بعضهم من أن التقويم بالأهلة 
"التقويم القمري" هو الوحيد المعتبر شرعا. 

والخاضل عا سيق أن الآية قروت أن استعمال الأهلة كتواقيت ممه ” 
شرعاء ولم دَنْفِ جواز اتخاذ غيرها مواقيت كالدورة الشمسية التي قدرها الله 
تعالى حسبانا وعلما لعدد السنين والحساب مثلها مثل الدورة القمرية. 
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والمتأمل في صنيع الشارع وتصرفاته في الأمور المختلفة يحد أن ما كان 
مبنيا على الأيام أو أجزاء الأيام اعتبر فيه الدورة الشمسية» وما كان مبنيا على 
الشهور فكثيرا ما يعتبر فيه الأهلة والدورة القمرية. 

وهذا ما فهمه علماء الشريعة الإسلامية فتوسعوا فيما وسّعه الشرع 
من اعتبار أي تقويم ضابط للوقت والمُّدَد والمواعيد» فأجاز الإمام مالك» وأبو 
ثور وأحمد -رحمهم اللّه تعالى- البيعَ إلى الحصاد أو الدراس أو للغطاس وشبهه 
وكذلك إلى قدوم الغزاة وروي عن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- منعه؛ وبالمنع 
قال الإمام الشافعي -رحمه اللّه تعالى-» وهذا ما نقله عنهم أبو حيان في البحر 
المحيط (؟/ 225)» وذكر نحوه القرطبي (؟/ 99") فقال: "لا خلاف بين العلماء 
أن من باع معلوما من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو 
إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائزء وكذلك قالوا في السَّكّم إلى الأجل المعلوم» 
واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد أو إلى الدياسء أو إلى العطاء وشبه ذلك» فقال 
مالك ذلك اق لآنة معروقه ويه قال أبو قو وقال أده أرهر آلا يكرن نه 
بأس وكذلك إلى قدوم الغزاة» وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء» وقالت 
طائفة: ذلك غير جائز لأن اللّه تعالى وَقَّتَ المواقيت وجعلها علما لآجالهم في 
بياعاتهم ومصالحهم؛ كذلك قال ابن عباس وبه قال الشافعي والنعمان (يعني 
الإمام أبا حنيفة)". 

فلا خلاف بين العلماء على ما ذكر القرطبي على جواز العمل في البيوع 
وما جرى مجراها بأي أيام معروفة العددء وأنه لا يشترط العمل بالشهور 
العربية. وإنما منع المانعون بعض الصور كالتوقيت بالحصاد والدياس ونحوه؛ لما 
فيه من الغرر» وليس لأنه تقويم لا يجوز العمل بهء وقد وضح ذلك الإمام ابن 
رشد في بداية المجتهد (؟/ ١79‏ ط. الحيثة المصرية العامة للكتاب 6005م) بقوله: 


"وأما الأجل إلى الهذاذ والحصاد وما أشبه ذلك فأجازه مالك» ومنعه أبو حنيفة 
د 1ه 


والشافعي» فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسيرٌ أجاز 
ذلك؛ إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع؛ وشبهه بالاختلاف الذي يكون في 
الشهور من قبل الزيادة والنقصان» ومن رأى أنه كثير وأنه أكثر من الاختلاف 
الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكماطا لم يِجَْك» فظهر أن مقصود علماء 
الشريعة في الأجل الضبط والتحديد بمواعيد محددة لا يقع فيها الاختلاف. 
شفقة على الناس في تعاملاتهم؛ ودفعا للنزاع والشقاق بينهم ومنعا للغرر في 
معاملاتهم وتعاقداتهم. 

ويؤكد الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي (5/ 2٠5‏ ط 
واد 87ه) على أن حساب السنين يجوز بالشسي وبالقمريء وذلك في تفسير 
قواك و[ ولكغلوا كَدَة التمق ولليكات وكل كوو تكدلكنة تتصيلة 4 [الاسراء؛ 
1 "المراد لتعلموا بالليل فإن عدد السنين ١‏ واحيدات الشرعي يعلم به 
غالبا أو بالقمر لقوله تعالى: 8« قُلْ هى مَوَقِيتُ لِلنّايِ وَأَلح 4 [سورة المقرة؛ 
الآيةة 585 إنفإن السكيق شهيية وقيرية ية وببكل منهما العمل...". وعلى ما 
ذكره ابن رشد وأبوحيان والقرطبي والشهاب الخفاجي جرت الكتب المعتمدة في 
اللذاهب الا ربعة امسر ليه 7 

ومن نصوصهم في ذلك التي توضح أن الفقهاء لم يتحرجوا في استعمال 
التقويم الشمسي أو القبطي طالما لم ينص الشارع على خلافه: قوله في "تبيين 
الحقائق"' من كتب الحنفية: "وفي التأجيل -يعني تأجيل العنين- تعتبر السنة 
القمرية في ظاهر الرواية» واختاره ماعو اشنانه وروى الحسن عن أي حنيفة 
-رضي الله عنه- أن السنة الشمسية هي المعتبرة احتياطا لاحتمال أن طبعه 
يوافق الزيادة التي فيهاء وهو اختيار السرخسيء والسنة القمرية ثلاثمائة وأربعة 
وخمسون يوما وخمس يوم وسدسهه» والشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع 


يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم» وفضل ما بينهما عشرة أيام» وثلث وربع 
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عشريوم بالتقريب". وفي حاشيته: "وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين 
بالأهلة» فإذا أطلقوا السنة انصرف إلى ذلك ما لم يصرحوا بخلافه'” فأفاد كلامه 
أنه يجوز التصريح بخلافه ويعمل به. 

وفي "الإنصاف" من كتب الحنابلة في مدة تأجيل العنين أيضا ما نصه: 
"المراد بالسَّنة هنا: السّنة الطلالية اثنا عشر شهرا هلاليا. قال الشيخ تقي الدين 
رحمه الله: هذا هو المفهوم من كلام العلماء: فإنهم حيث أطلقوا "السنة" أرادوا 
بها الهلالية. قال: ولكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك. قال ابن رجب: 
وقرأت بخط ولد أبي المعالي ابن مُّتَجّا يحكى عن والده أن المراد بالسنة هنا: هي 
الشمسية الرومية» وأنها هي الجامعة للفصول الأربعة التي تختلف الطباع 
باختلافهاء بخلاف الحلالية... قلت: الخطب في ذلك يسيرء والمدة متقارية. فإن 
زيادة السنة الشمسية على السنة الهلالية أحد عشر يوما وربع يوم؛ أو خمس 
يوم . 

رذعب المالكية إلى أنه فوكة وكاة الماشية عل البيقة الشيسية لا الشيرية 
وجعلوا لذلك علامة فلكية وهي طلوع الثريا بالفجر ويتكون ذلك فلكيا على ما 
ذكر في نص مايو على خلاف فيه؛ وإنما ذهب المالكية لهذا لِمَا رأوه من المصلحة 
المتحققة» بل وذكروا أنه عمل أهل المدينة» ففي مواهب الجليل عند قول الشيخ 
خليل: "وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر" ما نصه: "مقتضى كلام 
غير واخدهن أهل المذهب أن ركاة الماشية فقفد عل هذا الوجه ولو أدى لشقوط 
عام في نحو ثلاث وثلاثين سنة» قال ابن عبد السلام: الظاهر أنه يطلب منهم 
في أول السنة وهو المحرم في أي فصل كان؛ لأن الأحكام الشرعية إنما هي منوطة 
في الغالب بالسنين القمرية» ولو قلنا بما قال أهل المذهب لأدى إلى سقوط عام 
في نحو ثلاثين عاما وما قلناه هو مذهب الشافعيء انتهى. وقال في "التوضيح": 
علق مالك الحكم هنا بالسنين الشمسية» وإن كان يؤدي إلى إسقاط سنة في نحو 
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ثلاثين سنة لِمَا في ذلك من المصلحة العامة» انتهى. وفي الذخيرة في الاحتجاج 
للشافعي: ولآن ربطه بالثريا يؤدي للزيادة في الحول زيادة السنة الشمسية على 
العبرومه قال فى الطواب» إن .ذلك مغر لجل أن الاقية صصص بن ردن 
الشتاء بالحشيش عن الماءء فإذا أقبل الصيف اجتمعت على المياه فلا تتكلف 
السعاة كثرة الحركة ولأنه عمل المدينة» انتهى. وطلوع الثريا بالفجر قال في 
التنبيهات: في منتصف شهر أيار وهو مايه» وقيل لاثنقي عشرة ليلة وهذا على 
حساب المتقدمين» وطلوعها ليوم ثاني عشرين من أيار ومايه وهو سابع عشرين 
بشنسء والشمس في عاشر درجة من برج الجوزاء وهو أول فصل الصيف على 
حساب المغاربة والفلاحين وعلى حساب غيرهم أواخر الربيع " انتجى باختصار. 

وفي منح الجليل من كتب المالكية أيضا أثناء كلامه على ضبط ظل 
الزوال المتعلق بوقت صلاة الظهر قال: "وظل الزوال يختلف باختلاف الأشهر 
الشمسية المختلفة باختلاف اللغات العجمية. ومنها القبطية المستعملة في 
مصر وهي توت فبابه فهاتور فكيهك فطويه فأمشير فبرمهات فبرموده فبشمس 
فبئونه فأبيب فمسري” ثم أفاض في بيان طريقة ضبط ظل الزوال بناء على 
الشهوو القيطية 

وقد حدثت واقعة أثناء الدولة العثمانية تتعلق بالتقويم فيما خص عقد 
الجزية الذي كان معمولا به وقتهاء ذكرها العلامة الجمل في حاشيته على شرح 
الحو من كبر رجاتي دان ارتورت لفيخه ترود صر الس التقارني 
وقدس الله روحه ونوّ رضريحه سوال ظريفٌ من طرف الدولة العَلِيّة فأجاب عنه 
عراب سحن جداة والش:ق شان ذلك رسالة لطيفةة وقد أحبيت أن أنقلها 
بالحرف لا فيها من القوائد الكثيرة ند ام بيات جر اليو فأقول 
وبالله المستعان: قال رحمه اللّه تعالى ما نصه: الحمد للّه مّعْهِمِ الصواب» والصلاة 


والسلام على النبي وآله والأصحابء أما بعد فيقول المرتجي غفر المساوئ عبد 
لالاطا- 


مولاه محمد الحفناوي قد رفع إلينا سؤال من طرف الدولة العلية أدامها الله 
بصوارم العدل منصورة محمية» محصله أن الجزية المضروبة على الذميين مصرح 
في عقدها عليهم بالسنة القمرية» فاستمر الذميون على تأخير دفعها إلى تمام 
السنة الشمسية مع أنها استقرت عليهم بمجرد فراغ سنة عقدهاء فتفطن مولانا 
السلطان وعلماء قطره في سابق الزمان أن ذلك التأخير منهم قد ترتب عليه 
قمرية وأربعة أيام وكسرء فطلب مولانا السلطان في سابق الزمان جزية تلك 
السنة المجسمعة فدفعوهاء وضمت لبيتث مال المسلميق فإذا طلب ملكنا في ذلك 
الزمان جزية سنة قمرية تحصلت بمضي ثلاث وثلاثين سنة كما سلف فهل يجب 
على الذميين دفعها ولا يجوز لأهل بلدهم من رعايا سلطان المسلمين المعارضة في 
ذلك؟ فكتبنا في جوابه بعد التأمل بقدر الطاقة مع تقديم تمهيد لبيان الحكم 
مانصه: اعلم أن عقد الجزية إنما يصح من مولانا السلطان أو نائبه لا من آحاد 
الغافوة و كال عقيها اقول اق كاردا قل تيدان 35 ابعية 
قاد يفول افررتكم يدان جر 
سنة فيقبلواء فإن لم يعين سنئة حملت على الشرعية التي أوهًا المحرم؛ فإذا مضت 
بآخر الحجة تقررت عليهم؛ وإن عين كونها شمسية أو قمرية وجب اتباع ما 
عينه فتقررعليهم آخرالحول الذي عينه في عقدها... واعلم أن السنة إما عددية 
وأما القمرية -ويقال لها: الحلالية- فثلاثماثة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم 
وسدسه ذسبت إلى القمر لاعتبارها به من حيث اجتماعه مع الشمس لا من 
حلوها في برح الحمل إلى عودها إليهاء فيكون التفاوت بين السنتين بعشرة أيام 


جاهرلا؟ا > 


كوامل وأربعة أخماس يوم وخمسي خمس يوم... إذا عرفت ذلك فاعلم أن مولانا 
السلطان نصره اللّه أونائبه إذا عقد الجزية وعين الحلالية في عقده فكأنه قال: إذ 
مضى ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه تقرر عليكم كذا...". 

فأفاد مجموع كلامهم جواز العمل بمواقيت غير الشهور العربية أو 
الحمجرية في المعاملات المالية ونحوها فيما لم ينص الشارع على العمل فيه بالأهلة 
القمرؤةة جل عهوٌو المالكية العمل والسيدة الشيسية فق هد ركه الماشية. 

على أنه إذا اتضح الحكم الشرعي في المسألة» فإن للأمر بُعدًا آخر لا 
بد من تناوله» حيث إن استعمال تقويم ما قد يكون تارة معبرا عن الهوية 
الحضارية أو الوطنية» وهنا لا بد في سياق هذا الاستعمال أن نستعمل ما يعبرعن 
هويتنا الإسلامية وهو التقويم المجري» وهذا الاستعمال يكون -كما هو متبع 
رسميا في مصر بالفعل- في التأريخ للقرارات أو القوانين أو المحررات الرسمية... 
إلخ فيختص هذا الاستعمال بما هو تاريخ من حيث هو. 

وقد يكون التقويم تارة مستعملا كمعيار للضبط والتحديد وحساب 
المدة الزمانية بدقة» سعيا لتساوي المراكز القانونية ولضبط آجال العقود والأسفار 
والاجتماعات العامة والمؤتمرات ونحو ذلك» فيكون التقويم في هذا الاستعمال 
الغاني مثله مثل المعايير المستخدمة في تقويم المقادير والكميات المختلفة طولا 
ومساحة ووزنا وحجما... إلخ. وإنما يستعمل فيها ما شاع بين الناس وتعارفوه 
وجرى عليه عرفهم؛ بلا حرج شرعي في استعمال أي تقويم تعارفوه» ويتسع 
الأمر فيه للتنوع والاختلاف باختلاف الأعراف زمانا ومكانا. 

وفي هذا الإطار بينما يمحكن اعتبار التقويم في استعماله الأول شعارا 
وشعيرة من شعائر الإسلام» ومظهرا من مظاهر هويتهم الحضارية الإسلامية؛ 
فيلتزم فيه بقاعدة الشرع الشريف فيما هو من شعائر الإسلام التي ينبغي 
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تعظيمها؛ » وعدم التهاون بشأنهاء كيف وقد قال تعالى: انها ألضية 0 
لا لوا شَعَتيِرَ أله 4 [المائدة: 6]» وقال تعالى: 9 ذَلِكَ وَمَن يُعَظمْ شَعَتِيرَ 
قَإنّهَا مِن تَقْوَى ألْقُلُوبٍ 4 [الحج: ؟0]. والأصل في شعائر الإسلام -كالصلا: 
والركاة والأذان والجمعة والجماعات والعيدين والسلام على خلاف في بعضها- 
هو الإظهار والإعلان والتعظيم. 

فإن القاعدة الشرعية في الاستعمال الثاني للتقويم هو العرف والأخذ 
بما تعارف عليه الناس» ومراعاة ذلك فيقبل شرعا ما قبلوه وتعارفوه وضبطوا 
أمورهم به بلا نكيرء فيقبل الجري في تحديد المدد الزمانية وضبطها بما 
تعارفوه عليه من التقويم الشمسي -الميلادي- سواء من حيث تقسيم الشهور 
والساعات والدقائق والغوانيء كما لا مانع شرعا من استخدام ما يعرف الآن 
بالتقويم القبطي مثلا فيما يخص الأمور الزراعية» حيث يناسب هذا التقويم 
المواسم الزراعية في مصر. 

والفرق بين الاستعمالين هو ما جرى عليه المسلمون سلفا وخلفا منذ 
عهد الصحابة وإلى يومنا هذاء وهو سلوك حضاري عام؛ نجده في كل الحضارات 
الإفسائية الكبرى الى داثما ما اعتؤت بتقاويمها المعبرة عن هويتهاء في الوقت 
الذي اتسع فيه أ في استعمال المقاييس والمعايير والتقاويم المتنوعة التي 
تطورت وتنوعت بالموازاة مع تقاويمها الوطنية» وكانت للحضارة الإسلامية 
-شأنها شأن غيرها من الحضارات- إسهامها الحضاري في مجال المعايير 
والمقاييس والتقاويم؛ شاركت فيه الحضارة الإذسانية عامة في هذا المجال» حيث 
كان إيجاد نظام مستقر ودقيق للتقويم اد المشكلات الدقيقة التي واجهتها 
البشرية عبر تاريخها الطويل وجرت محاولات عدة لمواجهة هذه المشكلة والتي 
لا تؤال قائمة إلى يومنا هذاة فقدمنت انلضارة الإسلامية إلى البشرية العقويم 
القمري اللحجريء والذي انعقد أصله بإجماع من الصحابة» ومع تطور الحضارة 


ساءبماط- 


الإنسانية عامة والإسلامية خاصة ظهرت بعض المشكلات في التقويم القمري 
الهمجري؛ وجرت عدة محاولات تاريخية لإصلاحه واقترح بعض العلماء التقويم 
الشمسي الحجريء ومع تقدم المدنية المعاصرة» وتطور أنظمة الحكم وتعدد 
الدول الإسلامية عادت مشكلات التقويم ال مجري وتوحيده للظهور مرة أخرى؛ 
وتسهم مصر -ممثلة في دار الإفتاء المصرية- بجهود متميزة في هذا المضمار من 
خلال مشروع القمر الصناعي الإسلاي لتوحيد رصد مطلع الشهور القمرية 
بالتعاون مع العديد من الحيئات والجهات الرسمية الإسلامية المشاركة في هذا 
المشروع. 

وترجع بداية التأريخ بالحجرة النبوية الشريفة /١ /١(‏ ١هه‏ والذي يقابل 
7/ ؟56م) إلى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حيث 
تشاور مع الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك» ثم أجمعوا أمرهم على التأريخ 
بالهجرة الشريفة» فعن سهل بن سعد قال: "ما عدوا من مبعث رسول الله صلى 
اللّه عليه وآله وسلم لا من وفاته ولا عدوا إلا من مقدمه المدينة"”؛ أخرجه 
البخاري في صحيحه (ح 77168 )» وعن الشعبي قال: "كتب أبو موسى إلى عمر 
إنه يأتينا من قبلك كتب ليس لطا تاريخ فأرخ» فاستشار عمر في ذلك فقال 
بعضهم: أرخ لمبعث رسول اللّه -صل اللّه عليه وآله وسلم-» وقال بعضهم: لوفاة 
رسول الله -صى الله عليه وآله وسلم-. فقال عمر: لا بل نؤرخ لمهاجر رسول 
الله -صلى الله عليه وآله وسلم-» فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل. قال: فأرخ 
لمهاجر رسول اللّه -صل اللّه عليه وآله وسلم-" أخرجه ابن عساكر /١(‏ 42). 
وعن ابن سيرين "أن رجلا من المسلمين قدم من أرض اليمن فقال لعمر: رأيت 
باليمن شيئا يسمونه التاريخ يكتبون من عام كذا وشهر كذا فقال عمر: إن 
هذا لحسن فأرخواء فلما أجمع على أن يؤرخ شَاوَرَ فقال قائل: مولد النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم-. وقال قوم: من المبعث. وقال قائل: حين خرج مهاجرا 
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من مكة. وقال قائل: الوفاة حين توفي. فقال: أَرُخوا خروجه من مكة إلى المدينة 
ثم قال: بأي شهر نبدأ فنصيره أول السنة؟ فقالوا: رجب فإن أهل الجاهلية كانوا 
يعظمونه. وقال آخرون: شهر رمضان. وقال بعضهم: ذو الحجة فيه الحج. وقال 
آخرون: الشهر الذي خرج فيه من مكة إلى المدينة. وقال آخرون: الشهر الذي 
قدم فيه. فقال عثمان: أرخوا المحرم أول السنة وهو شهر حرام؛ وهو أول الشهور 
في العدة» وهو منصرف الناس عن الحجء قَصَيّروا أول السنة المحرم فكان أول 
ما أرخ في الإسلام من مهاجر النبي -صل الله عليه وآله وسلم-" أخرجه ابن 
أبي خيثمة في تاريخه كما في كنز العمال 425003 وابن عساكر /١(‏ 55). وعن 
سعيد بن المسيب قال: "جمع عمر بن الخطاب من المهاجرين والأنصار فقال: 
متى نكتب التاريخ؟ فقال له علي بن أبي طالب: منذ خرج ني اللّه -صل الله 
عليه وآله وسلم- من أرض الشرك يعني يوم هاجر. قال: فكتب ذلك عمر بن 
الخطاب"”» أخرجه ابن عساكر /١(‏ *1). وعن ميمون بن مهران قال: "رُفِمَ إلى 
عمر صك مله شعبان فقال: أي شعبان الذي يجيء أو الذي يكن أو النذدى هو 
آت؟ ثم قال لأصحاب النبي -صل اللّه عليه وآله وسلم-: ضعوا للناس شيئا 
يعرفونه من التاريخ. فقال بعضهم: اكتبوا على تاريخ الروم. فقالوا: إن الروم 
يطول تأريخهم ويتكتبون من ذي القرنين. فقال: اكتبوا على تاريخ فارس. فقال: 
إن فارس كلما قام ملك طرح من كان قبله فأجمع رأيهم على أن الحجرة كانت 
عشر سنين فكتبوا التاريخ من هجرة النبي صل اللّه عليه وآله وسلم' أخرجه 
ابن عساكر رد داع 

والذي يحصل من آثار الباب أن المحفوظ -على ما نص عليه ابن 
عساكر- أن الآمر بالتاريخ عمر بن الخطاب -رضي اللّه تعالى عنه-» وأنه في 
أصله أمر وضعى اصطلاحي حيث قال عمر -رضي اللّه تعالى عنه-: "ضعوا 
لدان نينا بعرارة عن التاريخ”"”» وأنه انعقد على التأريخ بالحجرة الشريفة 
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إجماع الصحابة وفيهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين وأصحاب بدر وغيرهم من 
أصحاب شورى عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنهم أجمعين-» وأن ما صار شعا 
للإسلام وحضارته يأخذ حكم بابه؛ وما كان من باب ضبط المدد والمواعيد 
فلا بأس من أن يبقى على أصله من كونه جرد أمر وضعي اصطلاحي يجري على 
ما تعارفه الناس بلا حرج في شيء من ذلك طالما كان القصد هو الضبط» وليس 
اتباع الآخرين وتقليدهم أو الذوبان في هويتهم الحضارية والثقافية. 
ولا يخفى على المطلع على التاريخ -كما يقول الآلوسي (ج 0/ ص 07)- 
أن ما وقع من التأريخ بالحجرة النبوية الشريفة كان عن اجتهاد من الصحابة 
-رضي الله عنهم-» وإن كان بعض العلماء قد العمس الاحتجاح لصنيعهم بقول 
الله تعالى: 9 لَمَسَجِدٌ أَيِس عَلَ أَلكَقُوَئ مِنْ وَل يَوِْ4» فقال السهيلي (الروض 
الأنف ؟/ :)"#8١‏ "وقد علم اله لسن أول الأيام كلهاء ولا أشاقة إلى شيء في 
اللفظ الظاهر فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمرهء فيه من الفقه صحة ما اتفق 
عليه الصحابة مع عمرحين شاورهم في التاريخ فاتفق رأيهم أن يكون التاريخ 
من عام الحجرة؛ لأنه الوقت الذي عر فيه الإسلام» والذي أمن فيه النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- وأسس المساجد وعبد اللّه آمنا كما يحبء فوافق رأيهم هذا 
ظاهر التنزيل» وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله سبحانه: 8 مِنْ أَوَّلٍ يَرْمِكُ أن ذلك 
اليوم هو أول أيام التاريخ الذي يؤرخ به الآن"» ووافقه في هذا المعنى العلامة 
ابن عاشور فقال (7/ 85"): "ومن جليل المنازع من هذه الآية ما فيها من حجة 
لصحة آراء أصحاب رسول الله -صلى اللّه عليه وآله وسلم- إذ جعلوا العام 
الذي كان فيه يوم الهجرة هيدا كارح ف الإسلام» وذلك ما انتزعه السهيي...'. ' 
ويرى الحافظ ابن حجر (7/ 38؟) أن المتبادر من معنى قوله: ف مِنْ أَوَّلٍ ير : 
أي دخل فيه النبيُ -صل الله عليه وآله وسلم- وأصحابّه المدينة» على أن جمهور 


جح روات 


المفسرين كالزمخشري والبغوي والبيضاوي والبقاعي والخازن حملوا معنى الآية 
على أنه من أول من أيام وجوده وتأسيسه يوم بني ووضع أساسة, 

أما التقويم الميلادي المبني على التقويم الشمسي فيعود في أصله إلى 
التقويم الرومافي القديم والذي يبدأ عام (75 ق. م) وهوعام تأسيس روماء وقد 
أجريت علية غدة إضلاحات لا فية عن أخطاء فلكية وحسابية» وضار يعرف 
بالتقويم اليولياني» ثم اقترح الراهب ديونيس إكسيجيوس عام 1285م رومانية 
(أي بعد 576 سنة من ميلاد المسيح عليه السلام) أن يكون ميلاد السيد 
المسيح مبدأ للتاريخ وعد أول يناير عام 706 رومانية مبدأ للتاريخ الميلادي» 
وينتج عن ذلك أن التاريخ الروماني يزيد على التاريخ الميلادي *5/ام سنة. إلا 
أنه كان مشتملا على خطأ في الحساب أيضاء إذ جرى هذا العقويم وقتها على أن 
السنة تعادل 75" يومًا وربع اليوم؛ بينما في الواقع تنقص السنة عن ذلك بمقدار 
١‏ دقيقة و16 ثانية. ومع توالي السنين بدأ الفرق يتضح؛ وقد لاحظ ذلك بطريرك 
الفاتيكان جريجوري الغالث عشرء فقرر إصلاح هذا الخطأء واستدعي الراهب 
كلافيوس لإصلاح التقويم فقام بعملين في آن واحد: 

أولهما: حسب الفرق بين السنة اليوليانية والسنة الشمسية» فبلغ ثلاثة 
أيام كل ١٠؛‏ سنة. 

وثانيهما: قرر استقطاع الأيام العشرة الناتجة عن الخطأ في الحساب 
وتراكمت عبر القرون» فقرر استقطاعها من سنة ١0١85‏ ميلادية لتصحيح 
التقويم» فجعل يوم الجمعة الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر يساوي الجمعة 
الخامس عشر من ذات الشهرء وعرف من وقتها بالتقويم الجريجوري أو التقويم 
الغربي» وهو المتبع لدى الطوائف الغربية. 


د وير - 


وأما التقويم اليولياني فما زال متبعا لدى بعض الطوائف الشرقية. ولما 
كان التقويم الميلادي الشرقي متأخرا عن التقويم الميلادي الغربي عشرة أيام 
في عام 1586 فإن تأخره قد ازداد يوما واحدا في الأعوام ١٠لا‏ ١٠م‏ :وك ٠:‏ 
فصار ١4 207 015 2١‏ يوما على الترتيب. 


وقد طبقت فرذسا النظام الجريجوري فور صدوره؛ ثم أخذت به إنجلترا 
عام 7/66 واليابان 1816م» وأخذت به مصر في عام 1870م؛ وفي الصين عام 
م واليونان سنة 191م) وقد تم تطبيقه في سورية ولبنان وفلسطين وال ردن 
والعراق في أيام الاحتلال الإنجليزي والفرضسيء وتم تطبيقه في الاتحاد السوفيتي 
عام 1569م, وفي تركيا عام 1959. 

والخلاصة أن التقويم الجريجوري هو تصحيح للتقويم (اليولياني) 
تم في عهد البابا جريجوري الثالث بابا الفاتيكان في عام 1586 ميلاديا. وأنه 
بالرغم من ضآلة الفرق بين السنة اليوليانية والسنة الشمسية الحقيقية إلا أن 
عملية تراكم الخطأ مع مرور السنوات كانت واضحة ولا يمسكن أن تتماثى 
مع الواقع. وبالفعل في (5/ /٠١‏ 086١م‏ ) أي بعد مرور حوالي 17 قرنا من بدء 
التاريخ اليولياني لوحظ أنه تأخر عن التاريخ الحقيقي بمقدار ٠١‏ أيام, الأمر الذي 
أدى إلى لزوم ضبطه حيث أضيف هذا الفرق ليصبح التاريخ الجديد مساويا 
/٠١ /١5(‏ 168م)» ومع هذا فإنه منذ يوم ضبط هذا الحقويم حتى يومنا هذا 
أصبح التاريخ الحالي متأخرا بمقدار * ساعات تقريبا عن التاريخ الحقيقي أو 
بشكل أدق يتأخر التقويم الجريجوري عن التقويم الحقيقي بمقدار؟؟ ثانية كل 
سنة. وأدى هذا التقويم إلى تعديل طول السنة بما يساوي 76,5550" يوما وسطيا 
شمسياء كما أنه يُراكم خطأ يساوي يوما واحدا كل 77٠:‏ سنة. كما أن مشكلة 
الكبس ضمن مشكلات أخرى ما زالت تواجه هذا التقويم نما دفع بعضهم إلى 
المطالبة بإلغاء التقويم الميلادي بشكله الحالي عند نهاية القرن العشرين وتطبيق 
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تقويم جديد يتكون من ثلاثة عشر شهراء في كل واحد منها أربعة أسابيع» و28 
يوماء فتساوي السنة في هذه الحالة 114" يوماء سعيا لتوحيد بدايات الشهر وبداية 
الأسبوع طوال العام وتتكرر مع كل عام؛ بحيث تتساوى الشهور في أيامها وفي 
أجزائها في كل عام؛ ويتخلص الناس من اختلاف بدايات الشهور على مدى 
العام» ولمواجهة مشكلة اليوم الخامس بعد الستين في السنوات العادية واليوم 
السادس والستين بعد الغلاثمائة في السنة الكبيسة» فيجعل الشهر الغالث عشر 
9 يوما في السنة العادية و" في الكبيسة» ولكن هذا التقويم المقترح يصطدم 
تررس إن عِدَة آلشهُور عند آله آنا عكر مَهرَا فى كتنب آله 
يوم خَلَقَ آَلسَّموَتٍ َالأرَضَ مِنْهَآ أزيع بِعَةٌ حرم 4 [الحوبة: 7؟]. 

وهذه النبذة التاريخية عن التقاويم تظهر أن المقصود الأول هو ضبط 
التاريخ» ومحاولة الحضارات المختلفة الوصول إلى تأريخ دقيق» وكلما ازداد 
التواصل والاتصال بين أطراف العالم وتشابكت علاقاته ألحت الحاجة إلى 
توحيد المقادير والمقاييس والتقاويم والأوقات» وإيجاد الوسائل العلمية والعملية 
للتحويل بين التقاويم المختلفة حرصا على التواصل مع العالم سائره. 

وعلى الفرق بين التأريخ كشعار إسلابي والمّدَدٍ والآجال والمواعيد 
كوسيلة جرى عمل المسلمين سلفا وخلفاء فما كان شعارا جروا في التأريخ فيه 
بما انعقد عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم بالتأريخ بالمجريء وما كان وسيلة 
جَرَوْا فيه على قاعدة الشرع تقييد تقييدا وإطلاقاء فما قيده الشارع بالأهلة القمرية 
قيدوه» وما أطلقه الشارع وتوسع فيه أطلقوه» ومن أراد تحجير ما وسَّعَه الشارع 
وجرى عليه عمل المسلمون سلفا وخلفا فإنه يستحق اللوم. 

وفي واقعة السؤال: فقد جرى العرف التشريعي والرسمي في مصر على ما 
جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا بلا نكير» من اعتبار التقويم ال هجري 
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هو الأصلء والأخذ به حيثما أخذت الشريعة الإسلامية» والتوسع فيما توسعت 
فيه فارقا بين تاريخ إصدار وتطبيق ونفاذ التشريع والذي يأخذ حكم الشعار 
وعليه فَاطرَدَ بتأريخه بالحجري مشفوعا بالميلادي» وبين المدد والآجال التي 
ينظمها التشريع من جهة أخرى والذي اتبع فيها العرف السائد أوما كان أضبط 
للأجال» وهوما لا تعارض فيه مع الشريعة الإسلامية كما ظهرء ولهذا فالعرف 
الرسمي والقانوني والتشريعي بمصر جرى على أن مراحل التشريع المختلفة من 
نفاذ وإصدار وشهر وتطبيق يكون مرتبطا ومقررا بناء على التاريخ ال هعجري 
أولا وما يوافقه من الميلادي ثانياء وكل التشريعات الصادرة بمصر منذ إذشاء 
الدولة الحديثة وإلى اليوم تمهر إما مصدّرة بالحاريخ المجري وحده؛ أو مشفوعا 
بالتاريخ الميلاديء ولا يناقض ذلك أن بعض التشريعات -وعلى رأسها القانون 
المدني- نص في المادة (*) على أنه: "تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي؛ ما لم 
ينص القانون على غير ذلك" لأن هذه المواعيد خرجت عن أن تتكون شعاراء 
وصارت وسيلة للضبط فلا مانع شرعا من اتخاذ أي وسيلة كانت كما تقدم بيانه. 
كما التزمت كل التشريعات في مصر بما وقيّته الشريعةٌ الإسلامية بالأهلة» عملا 
بالدستور والشريعة الإسلامية الغراء. 

كما يتضح اتفاق أهل الشرع مع ما اعتمده وعمل به أهل الفلك قديما 
وحديثاء وجرى عليه العمل في الجهات الرسمية كافة بالبلاد من الجمع بين 
التقويمين القمري والشمسيء مع تقديم التقويم القمري فيما كان المقصود فيه 
معنى الشعارء والتوسع فيما كان المقصود فيه معنى الوسيلة» وإذا كانت القاعدة 
العقلية والشرعية أن "الحاصل لا يحصل”؛ فما يطالب به المُدّعِي هو الحاصل 
بالفعل في المحررات الصادرة من رئاسة الجمهورية ومن الجهات الرسمية 
الأخرى كمجلسي الشعب والشورى ودار الإفتاء المصرية وغيرها فجميعها 
تُصَدَّر التأريخ والتوقيع دائما بالتقويم الحجري ثم تذكر أنه الموافق لتاريخ كذا 
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حكم استخدام المعازرف والاستماع إليها 
اللجسادة) 


١‏ - الكلام إن كان يدعو إلى معصية فهو حرام إجماعًاء وإن لم يُلَحّن. 
7- الغناء بغير آلة جائز على رأي أكثر الفقهاء مالم يكن كلامًا محرمًا. 
- العيد والعرس لا يباح فيهما ما كان محرماء وإن| يتوسع فيهما في بعض المباحات 
كالتزين وأكل الطيبات ونحوهاء ويستحب فيههما إدخال السرور على النفسء وعلى 
الناس. 
5 - تحريم لهو الحديث حكم عام يشمل كل حديث باطل يقصد به صاحبه الإضلال 
به عن سبيل الله» وهذا لا يتوقف على الحرمة بل ينقل صاحبه إلى الكفر» ولكن إذا 
أخذ لهو الحديث بقصد حسن ووسيلة لشىء حسن فلا بأس به. 
5- الاستاع إلى المعازف أو استخدامها أمر مباح, ما دام لم يقترن بمحرم, أو ألهى 
عن الواجبات. فإن اقترن بمحرم أو ألهى عن الواجبات حرمء وينبغي أيضا عدم 
الإسراف فيه. 
السملوؤوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 7١5‏ لسنة ٠١١١‏ والمتضمن: ما حكم 
استخدام المعازف والاستماع إليها للترويح عن النفس؟ 

الإسلام دين واقعي لا يحلق في الخيال» لم يفترض في البشر أن يكون 
كل كلامهم ذكرًاء وكل صمتهم فكرًا وكل سماعهم قرآنًاه ولكن اعترف الإسلام 
بفطرهم وغرائزهم التي خلقهم الله عليهاء وقد خلقهم الله سبحانه وتعالى 
يفرحون ويمرحون» ولنا في رسول الله أسوة حسنة فقد كان يطيل القيام من 
الليل حتى تتورم قدماه» ومع ذلك كان يحب الطيبات ويّبَشٌ ويبتسم ويداعب 
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ولا يقول إلا حقّاء وكذلك الصحابة كانوا يضحكون ويداعبون» معرفة منهم 
بحظ النفس وليروحوا عن أنفسهم فإن القلوب إ13 كلك مث 70 الخلال 
والحرام في الإسلام للقرضاوي/ ط. مكتبة وهبة). 

والآلات الموسيقية مثل أصوات الإذسان الملحنة التي هي نغم؛ والنغم 
شيء غريزي فطري بالنسبة للإفسان» خلق معه يوم خلقه اللّه تعالى وأصله 
يعود إلى هذه الأصوات التى تتفاوت في قوتها ومفعوطها مثل أصوات الرعد والمطر 
رقدير البح كبا يعوة إلى أصوات لخرى الجيراكات والطلبرر باعي شجية 
أحيانًاء نابية مضربة أحيانًا أخرى» كصهيل الخيل ورغاء الإبل ونباح الكلاب 
ونواح العندليب وغناء الكروان» كلها سمعها الإنسان منذ ذشأته الأول حتى 
إن الطفل ينكر صوت بوق الحافلة ويفزع منهاء ويحب صوت العصافير فيهداً 
وينام؛ قَتَمَرَ الإنسانُ الأول ئما أنكره من هذه الأصوات» وحاول تقليد ما لم 
ينكره» ثم آخى بين بعضها البعض فتكونت لديه ألحان تبعث في نفسه الانشراح 
أو الحزن» ثم ما لبث أن اخترع الإذسان آلة ليريح جسده من عناء التقليد 
للأصوات» ثم شارك بين صوته وصوت الآلة فكان من ذلك انسجام جديد وعمل 
طريف» فكان الغناء المرتبط بالمعازف. (7/ مقدمة كتاب فرح الأسماع للمحقق 
محمد الرحموني/ ط. الدار العربية للكتاب). 


فالغناء كلام ملحنء إما بنفس الصوت أو بآلة وهو أنواع» فمنه ما 
يبك ويرقق» وهو ما كان من الشعر في الغزل» والتشوق إلى الوطن والبكاء على 
الشباب» والمراثي والزهد. ومنه ما يطربء وهو ما كان في تحت القترابي؛ ودكر 
الندماء والمجالس. ومنه ما شوق وترتاح له النفسء مثل صفة الأشجارء والزهر 
والمتنزهات والصيد. ومنه ما يسر ويفرح» ويحث على الكرم؛ وهو ما كان في 
المديح والفخر. ومنه ما يشجع» وهو ما كان في الحرب» وذكر الوقائع والغارات» 


والأسرى :وير ذللفه وهذا كلد يد غذاء: 15/53 الخصض لأيى سيده ربط 
دار إهياء التراث الغرق]. 

ولي نتعرف على حكم الاستماع إلى المعازف بقصد ترويح النفس» 
فلنتعرض أولا إلى تعريفها ثم أقوال العلماء فيها وأدلتهم. 

فالمعازف لغة: الملاهي من عَرَفَ يَعْزِفُ عَرْمتاء أي لها وعَرْفُ الدّفْ: 
صوثهء والعَرْفُ: اللعب بالمعَازِفٍ وهي الدفوف وغيرها ما يضرب» والعاذف 
اللاعب بها وَالمُعَّيْء والعّزيف: الصوت»ء وفي الحديث الذي رواه البخاري عن 
عائشة -رضي اللّه عنها-: «أن جاريتين كانتا تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم 
بعاث» أي بما تناشدت من الأراجيز فيه» من العَزِيف وهو الصوت [2928: 
2/ لسان العربي/ ط.دار المعارف يتصرف]. 

والمعازف: هي الآلات التي يلعب بها بالضرب عليهاء كالطبل والدف 
والعود والقانون والبيانو أو النفخ فيهاء كالمزمار والبوق» فتحدث الأصوات 
المَحّنة المتناسبة مع أصوات الغناء بتصرف الضارب أو النافخ. [68/ الغناء 
والموسيقى لعبد الله الجديع/ ط. مؤسسة الريان]. 

والكلام إن كان يدعو إلى معصية فهو حرام إجماعًاء وإن لم يلحن» قال أبو 
حامد الغزالي: "الدرجة الخالفة: الموزون والمفهوم؛ وهو الشعرء وذلك لا يخرج إلا 
من حنجرة الإذسان» فيقطع بإباحة ذلك؛ لآنه ما زاد إلا كونه مفهوماء والكلام 
المفهوم غير حرام؛ والصوت الطيب الموزون غير حرام؛ فإذا لم يحرم الأحاده فمن 
أين يحرم المجموع؛ نعم ينظر في ما يفهم منه» فإن كان فيه أمر محظور حرم نثره 
ونظمه» وحرم النطق به» سواء كان بألحان أولم يحكنء والحق فيه ما قاله الشافي 
-رحمه اللّه- إذ قال: "الشعر كلام» فحسنه حسن وقبيحه قبيح" ومهما جاز 
إنشاد الشعر بغير صوت وألحان» جاز إنشاده مع الآلحان» فإن أفراد المباحات 
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إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحًاء ومهما انضم مباح إلى مباح لم يحرم إلا 
إذا تضمن المجموع محظورًا لا تتضمنه الأحاد؛» ولا محظور ههناء وكيف ينكر 
إنشاد الشعر وقد أنشد بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» في الحديث 
المنقق علي عن أن هريرة أن هبر ضعات» وهو ينه الشعر ف اللبجه 
فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك /١/158[‏ 7/ إحياء علوم 
الدين/ طدذارالشعب]. 


والغناء بغير آلة جائز على رأي أكثر الفقهاء ما لم يكن كلامًا محرمًا 
كوصف المرأة ونحوه» قال أبو المواهب الشاذلي التوذسى: "ونقل هذا عن جماعة 
من الصحابة -رضوان اللّه عليهم أشعوت رع جاه من اديس كين 
الصحابة: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح» وبلال 
وعبد اللّه بن عمر» وحسان بن ثابت» وعائشة أم المؤمنين وغيرهم؛ ومن التابعين: 
سعيد بن المسيب وسالم بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب» وشريح القاضيء 
وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم» ومن غير التابعين من العلماء 
المجتهدين: ابن جريج والعنبري» ونقل عن: مالك» والشافعي» وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة» وأبو بكر بن مجاهدء واختاره من الشافعية 
الأستاذ أبو منصور البغدادي» والأستاذ أبو القاسم القشيري» وإمام الحرمين 
والماوردي» والرويانيء وحكى الغزالي الاتفاق عليه» واختاره القاضي أبو بكر بن 
العربي من المالكية» ذكر ذلك في أحكام القرآن له» واختاره من الحنابلة: الخلال: 
صاحب الجامع؛ وهو مذهب الظاهرية» حكاه ابن حزم وصنف فيه» وابن طاهر 
المقدسي ونقل إجماع الصحابة والتابعين عليه» ونقل ابن قتيبة وتاج الدين 
الفزاري -مفتي الشافعية وشيخهم بدمشق- إجماعً أهل الحرمين عليه. ونقله 
صاحب المهاية في شرح الهداية من الحنفية» وبه أخذ شمس الأئمة السرخسيء 
واستدل عليه بأن أَنْمّا -صاحب رسول الله صن الله عليه وسلّم- كان يفعل 
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ذلك» واختاره من متأخري الأثمة» الإمام عز الدين بن عبد السلام الشافي 
/0٠ :5[‏ فرح الأسماع برخص السماع/ ط. الدار العربية للكتاب بتصرف]. 

والالاث الوسيقية افا تدر هوك دلكتا يباه والصوت الطيب لا 
اق إبالحة اماع قال نسول اللد'ق التديك الذي وواة اللرسدىة ما 
بعث اللّه نبيًا إلا حسن الصوت؛»» وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عنه 
صلى الله عليه وسلم: الله أشد أَذْنَا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القيةٍ يقينقه» وقال صلى اللّه عليه وسلم في مدح أبي موسى الأشعري» فيما رواه 
الشيخان: القد أعطي مزمارًا من مزامي آل داود»» وقول الله تعالى: إن أَنَكَرٌ 
الْأَضْدَتَ لصو لخبي ر » [لقمان: 19] يدل بمفهومه على مدح الصوت الحسن» 
ولوجاز أن يقال إنما أبيح ذلك بشرط أن يكون في القرآن للزمه أن يحرم سماع 
صوت العندليب؛ لأنه ليس من القرآنء وإذا جاز سماع صوت غفْلٍ لا معنى له 
قَلِمَ لا يجو سماع صوت يفهم منه الحكمة» والمعاني الصحيحة» «وإن من الشعر 
لحكمة» فهذا نظر في الصوت من حيث إنه طيب حسن /١١5[‏ 7/ إحياء علوم 
الدين/ ط. دار الشعب]. 

فالأصوات الموزونة إنما هي تشبيه وتقليد لصوت الحيوانات» ولم يحرم 
الشارع سماع صوت البلبل والعندليب» فكذلك لم يحرم سماع هذه الأصوات 
لوزنهاء ولكن إن اقترنت بمحرم فينسحب حكم الحرمة عليها كما إذا اقترنت 
بمجالس الخمر أو غير ذلك فتحرم لا لذاتها ولكن لغيرها [781/ 7/ إحياء 
علوم الدين/ ط. دار الشعب بتصرف]. 

وأدلة إباحتها واستخدامها -ما لم تود إلى محظور شرعي- من القرآن 
قوله تعالى: « وَيْحلَ لَُمْ لطت وَيُحَرْمْ لبهم ألْحمَِيت وَيَصَعْ عَنْهُم ضرَهْم 


مهيا عير صم 


وَالْأَغْكَلَ التى كَانَتٌ عَلَيْهمَ 4 [الأعراف: /ا6١]ء»‏ فالأصل في الطيبات الحل. 


مو 


وقوله تعالى: © وَإذَا وأو تِجَلرٌَ أو لَهُوَا أَنفْصْوَا إَِيّْهَا وَتَرَكُوكَ آبَا 3 
ما عِنْدَ أللّه حير من للَهَو وَمِنَّ م الك وَآلَهُ آل لرّرْقِينَ # [الجمعة: »]١١‏ 
جاء في سبب نزول الآية أنهم كانوا إذا وصلت قافلتهم المنتظرة محملة بالبضائع 
استقبلوها بالدفوف والغناء فرحا بسلامة وصوطا من ناحية» وأملا فيما يرجى 
أن تجلبه من مكاسب وأرباح. 


قال الزمخشري في الكشاف: "وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل 
والتصفيقء فهو المراد باللهو" [5*1/ ؛4/ الكشاف للزمخشري/ ط. دار الكتاب 
العرلبي] 

قال ابن طاهر المقدسي المعروف باين القيسراني: 'وَكُق الجواري إذا 
أنححوهن يمرون يضربون بالدف والمزامير فيتسلل العام وي ويدعون رسول الله 
-صل الله عليه وسلم - قائماء فعاتبهم الله عز وجل فقال: 0 
هوا أنقطدًا إليها وتركرة َآيبَا 4 [الجمعة: »]١١‏ واللّه عز وجل عطف اللهو على 
التجارة» وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه وبالإجماع تحليل الحجارة؛ 
فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه في الجاهلية» لأنه غير 
محتمل أن يكون النبي -صل الله عليه وسلم- حرمه» ثم يمر به على باب 
المسجد يوم الجمعة» ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسوله -صلى اللّه عليه 
وسلم- قائما وخرج ينظر إليه ويستمع؛ ولم يَنزِل في تحريمه آية؛ ولا سَنَّ رسول 
الله -صل اللّه عليه وسلم- فيه سنة» فعلمنا بذلك بقاءه على حاله [76/ السماع 
لابن القيسرافي/ ط. وزارة الأوقاف المصرية]. 

ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: «إن أبا بكر 
دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منى تدففان» وتضربان» وفي رواية: تغنيان 
بما تقاولت الأنصار يوم بعاث» والبي -صل اللّه عليه وسلم- مُتَكَشَ بثوبه» 
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فانتهرهما أبو بكرء فكشف النبي -صل الله عليه وسلم- عن وجهه فقال: 
دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد' وفي رواية «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا 


عبدنا). 


وما رواه البخاري عن الريَيّع بنت معوذ قالت: «جاء رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فدخل علي صبيحة بي بي» فجلس على فراشي كمجلِسكَ 
مني» فجعلت جويريات يضربن بدف لهن» ويندين من قتل من آبائي يوم بدر 
إل أن قالت إحداهن: وفينا تن يعلم ما في الغده فقال: دَعِي هذه وقولي الذي 
كنت تقولين»» وفي رواية ابن ماجه: «فقال: أَمّا هذا فلا تقولوه» ما يعلم ما في 
غد إلا الثناء فوجه الدلالةمى الخديكين أن هناك غداء عصحويا يضرف الاق 
قد وقع من الجواري وفي بيت النبوة» وأن عائشة سمعته وكذلك النبي -صل الله 
عليه وسلم-» وقد أنكر على أبي بكر في الحديث الأول انتهاره للجاريتين» وما 
قاله البعض بان عديه اللديقين يدلان عل إباحة العداء بمتاسية الغيد والعرسن 
فبقى ما عداهما على المنع فُرَدُ عليه بأن العيد والعرس لا يباح فيهما ما كان 
محرماء إنما يتوسع فيهما في بعض المباحات كالتزين وأكل الطيبات ونحوهاء 
وأنهما يستحب فيهما إدخال السرور على النفس» وعلى الناس» فيشعر الناس 
فيهما بالبهجة والفرح» ويقاس عليهما كل مناسبة سارة» ولوكانت مجرد اجتماع 
الأصدقاء على طعام أو نحوه. وما رواه أحمد والترمذي عن بريدة اخرج رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض مغازيه؛ فلما انصرف جاءت جارية سوداء» 
ققالعة يا رسول اللةإى قذرك إن ردك الله سانا أن اضرب ييخ يديك بالف 
وأتغنى» فقال لا رسول الله -صل اللّه عليه وسلم-: إن كنت نذرت فاضربي وإلا 
فلاء فجعلت تضرب» فدخل أبو بكر وني تضرب» ثم دخل عل وني تضرب» 
ثم دخل عثمان وهي تضربء ثم دخل عمر فالقت الدف تحت استها ثم قعدت 
عليه» فقال رسول الله -صل اللّه عليه وسلم-: إن الشيطان ليخاف منك يا 
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عمرء إني كنت جالسا وهي تضرب» فدخل أبو بكر وهي تضربه ثم دخل علٌِ 
وي تضرب» ثم دخل عثمان وهي تضرب» فلما دخلت أنت يا عم رألقت الدف). 

قال عبد الله بن يوسف الجديع: فهذا الحديث حجة قوية في إباحة 
العزف والغناء بغير محذور؛ وذلك لأن النبي -صل اللّه عليه وسلم- قال في ما 
رواه البخاري وغيره عن عائّشة أنه قال: «من نذ رأن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
أن يعصه فلا يعصه' وقال -فيما رواه مسلم وأحمد عن عمران بن حصين-: «لا 
نذر في معصية اللّه)» وفي رواية: «لا وفاء لنذر في معصية)» فلو كانت هذه المرأة 
نذرت محرَّمًا لما أذن ها البي -صل اللّه عليه وسلم- بالوفاء به» وإنما أذن ا به 
لكونها نذرت مباحًا [222» 29؟ الغناء والموسيقى في ميزان الإسلام ط. مؤسسة 
الريان]. 

وما رواه البخاري عن أبي موسى -رضي الله عنه-» أن النبي -صى الله 
عليه ويك هال 1نفزيا أبالتومى. اقل | وتيك مومارا تين ترامير ا .هارن نيه 
صوته بصوت المزمار لحسنه وحلاوة نغمته» فلو كان المزمار حرمًا ما شبه صوت 
1 مومسى بالمحرم؛ وإلا كان كما عدا 

قال الشوكاني: "وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة 
من الصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع» وقد حكى الأستاذ 
أبومنصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن عبد اللّه بن جعفر كان لا 
يرى بالغناء بأساء ويصوغ الألحان لجواريه ويسمعها منهن على أوتاره» وكان ذلك 
في زمن أمير المؤمنين علي. وح الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضا عن القاضي 
شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري والشعبي» وقال إمام 
الحرمين في النهاية وابن أبي الدم: نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن 
الزبير كان له جوار عوادات» وأن ابن عمر دخل عليه وإلى جنبه عود فقال: 
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ما هذا يا صاحب رسول اللّه -صل اللّه عليه وسلم - فناوله إياهء فتأمله ابن 
عمر فقال: هذا ميزان شايء» قال ابن الزبير: يوزن به العقول [5605/ ٠‏ إبطال 
دعوق الإجماع عل تحريم مطلق السماع من فتاوى الشوكاني ط. دار الجيل] 
و[7/ 8 نيل الأوطارط. دار الحديث]. 

قال أبوبكربن العربي لما تكلم على إباحة الغناء: “وإ قؤادقيه مدعل 
ما كان في عهد البي -صقّ الله عليه وسلّم- عودا يصوت عليه نغمة فقد دخل 
في قوله: "مزمار الشيطان في بيت رسول اللّه -صقٌ الله عليه وسلّم- -؟! فقال: 
دعهما فإنه يوم عيد وإن اتصل نقر طنبور -عود- به» فلا يؤثر أيضا في تحريمه» 
فإنها كلها آلات تتعلق بها قلوب الضعفاء وللنفس عليها استراحة» وطرح لشقل 
الجد الذي لا تحمله كل نفس» ولا يتعلق به قلب» فإن تعلقت به نفس فقد سمح 
الشرع لها فيه [86؟/ ه عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ط. دار الكتب 
العلمية]. 


قال الشيخ أبو المواهب التوذسي: "ونقل سماع الضرب بالعود عن: عبد 
اللهوى عدر وعيد الله ين جعقن وعبد الله يق الويير» وشعاوية . بن اف سفياقة 
وعمرو بن العاصء وغيرهم؛ ومن التابعين: عن خارجة بن زيد وعبد الرحمن بن 
حسان» وسعيد بن المسيب؛ وعطاء بن أبي رباح؛ والشعبيء وابن أبي عتيق» وأكثر 
فقهاء المدينة» وحى إباحته الماوردي عن بعض الشافعية» ومال إليه الأستاذ: 
أبو منصور البغداديء ونقل عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه كان مذهبه 
ومشهورا عدهه وأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه أنكره عليه حكاه ابن 
طاهر المقدسي عنه» وكان قد عاصر الشيخ» وحكاه عن أهل المدينة» وادعى أنه لا 
خلاف بينهم فيه وكان إبراهيم بن سعد: من علماء المدينة يقول بإباحته» ولا 
يحدث حديثا حتى يضرب به ولما قدم بغداد واجتمع بالخليفة هارون قال له: 


حدثنا يا إبراهيم حديثا. اثتني بالعود يا أمير المؤمنين» قال: أتريد عود المجمر أم 
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عود الغناء؟ قال: لاء عود الغناء» واحطية له فضرب به وغناه ثم حدثه. وإبراهيم 
بن سعد أحد شيوخ الشافعي -رضي الله عنه-» وروى عنه البخاري» وهو إمام 
ل ا د ا ا 00 
ال 50 ا عرفة ل ا 
إباحة الغناء بالعود» ونقل الإمام المازري من أصحابنا المالكية عن عبد الله بن 
عبد الحكم أنه مكروه؛ وحكى عن الإمام عز الدين بن عبد السلام أنه مباح" 
[31: 53 فرح الأسماع ط. الدار العربية للكتاب]. 

قال ابن كنانة في شرح الخرشي على خليل: "تجوز الزمارة والبوق التي لا 
تلهي كل اللهو" /٠١[‏ ” شرح مختصر خليل للخرشي ط. دار الفكر]. 

نقل الإمام الشوكاني قول العلامة الفاكهاني: لم أعلم في كتاب الله ولا 
في السنة حديثا صحيحًا صريحا في تحريم الملاهي -يعني الآلات الموسيقية-: 
وإنما هي ظواهر وعمومات يستأذس بها لا أدلة قطعية" /١717[‏ 8 نيل الأوطار 
للشوكاني ط. دار الحديث]. 
نهم يصو َل نهم لِك ور 0 وَالْأَوَكدٍ 
ا 0 كم م آلشيكن ! إلا زر » [الإنراة 54)]ء فصوت عدم 
ِل عن عب ألله قفر ِل تناز هرو بك لم علا ين > 
لاسا بي و لعا 0 م 
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إلى الكدن ولك إذا خط الخديف يخصد حسن زوسيلة لشيء حسن فلا 
بأس 4 

ولا يقال إن المعازف محرمة بنص حديث النبي -صل الله عليه وسلم- 
الذي رواه البخاري عن أي مالك الأشعري: «أنه سمع النبي -صلى اللّه عليه 
وسلم- يقول: ليكونن من أمتي أقوام؛ يستحلون الحر والحرير» والخمر والمعازف» 
فالمعازف في الحديث تحرم إذا كانت مجتمعة مع المحرمات السابقة» وأما باقي 
الأحاديث التي ورد فيها تحريم المعازف فهي إما صحيحة غير صريحة وإما 

ولا يستدل على تحريمها بأقوال بعض الأئمة؛ فإن الإمام أبا حنيفة لم 
يثبت عنه نص في تحريم المعازف» وأن الإمام مالك حك عنه القفال أنه أباح 
الغناء والمعازف. نقله الشوكاني  /١١6(‏ نيل الأوطارط. دار الحديث»» وأما 
قوله: إنما يفعله عندنا الفساق» محتمل أن الذين نعهدهم أو نعرفهم يسمعونه 
عندنا وصفهم كذاء فلا يدل على التحريم. 

وهذا الجواز مقيد بما إذا لم تكن الموسيقى مقترنة بمحرم كمجلس 
خمر أو نساء عاريات» فإذا اقترنت بمحرم خُرٌّمتء وينبغي عدم الإسراف فيه 
إذ إن المباح يحرم الإسراف فيه فقال تعالى: « وَكلُوأ وَأشْرَيُوا ولا مُسرِفُوَا 4 
[الأعراف: .]"١‏ وينبغي أيضًا أن لا يكون الاستماع أو الاستخدام مُلْهيّا عن 
الواجبات من الصلاة وغيرهاء فإذا ألْهَتْ عن الواجبات فيحرم الاستماع كسائر 
المباحات إذا ألمت عن الواجبات فتحرم. 

قال الشيخ جاد الحق في فتوى حكم الاستماع إلى الموسيقى: "ومن ثم نميل 
إلى أن سماع الموسيقى» وحضور مجالسهاء وتعلمها أيّا كانت آلاتها من المباحات: 
مالم تكن ركة للغرائز» باعثة على الحوى والغواية والغزل والمجون» مقترنة 
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بالخمر والرقص والفسوق والفجورء أو اتخذت وسيلة للمحرمات» أو أوقعت في 
المتكرات» أو ألحت عن الواجبات» لأن الحلال ما أحله اللّه ورسوله» والحرام ما 
حرمه الله ورسوله [فتوى رقم /١8١‏ موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية]. 

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن الاستماع إلى المعازف أو استخدامها أمر 
مباح؛ ما دام لم يقترن بمحرم؛ أو ألحت عن الواجبات. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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هو جو هو 0 5 هوه + ِ 
حقيقة فتوى ابن تيمية في أهل ماردين 
الليسادة) 
١‏ - من القواعد المقررة عند العلماء: أن دعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى 
التصحيف في الأصل. 
١‏ - أجمعت الأمة على أن الإقرار بالنطق بالشهادتين - أو ما يقوم مقامه- هو الأصل 
في ثبوت وصف الإسلام للمعين مطلقًا. 
- يترتب على الإقرار بالشهادتين إسبال وصف الإسلام على الناطق وعصمة دمه 
وماله» ولا يزول وصف الإسلام عنه إلا بيقين. 
- مسائل التكفير لا تكون إلا من العلماء المختصين أو من له أهلية الإفتاء» وتكون 
بصدور حكم من القاضي المعتمد. 
السملؤوال 

اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١١5‏ لسنة 5١١١‏ والمتضمن: اتخذت كثير 
من الجماعات المتطرفة في العصر ا حاللي من فتوى ابن تيمية في أهل ماردين سندًا في 
تبرير ما يقومون به من أعمال تخريب وتدمير وقتل للنفس الإنسانية باسم الإسلام» 
ما حقيقة هذه الفتوى؟ وهل تصلح فعلا سندًا لاستباحة دماء الناس وأموالهم؟ 

اشتهرت فتوى ماردين عن ابن تيمية -رحمه الله- وهي بلدة تقع في 
جنوب تركيا الحالية» وقد ولد فيها ابن تيمية» وتقع فيها بلدة حَرَّان وقد استولى 
عليها الحتار في حياته وخرج منها هو واهله وهوفي السابعة من عمره. 
بين الكفر - في نظر ابن تيمية وهو الذي عاصرهم وعرفهم- وبين البغي والعدوان 


]و ل 


حيث استولوا على ديار المسلمين وبغوا فيها بأعظم أنواع البغي والفجوره فهي بلد 
أهله فسلموق والمتغلب عليه ويحكمه غير مسلمين. وجاء السؤال لابن ثيمية 
لمعرفة حال أهل هذا البلدء وهل يصح وصفهم بالنفاق» وهل تجب عليهم الحجرة 
وإذا وجبت عليهم ولم يهاجروا فما حكمهم؛ وهل تعتبر دارهم دا رإسلام؟ 

ونص الفتوى كالعاني: 

مسألة: في بلد ماردين هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهي يجب عل 
المسلم المقيم بها الحجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الحجرة ولم 
يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله» هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من 
رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟ 

الجواب 

الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو 
غيرهاء وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين 
أو غيرهم؛ والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الحجرة عليه؛ وإلا 
استحبت ولم تَجِبُّ» ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة 
عليهم؛ ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض 
أو مصانعة. فإذا لم يممكن إلا بال لهجرة تعينت» ولا يحل سبّهم عمومًا ورميهم 
بالنفاق» بل السب والربي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة» 
فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. أما كونها دار حرب أو سلم فعي مركبة 
فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون 
جندها مسلمين» ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار» بل هي قسم ثالث 
يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه" 
اه (الفتاوى الكبرى ع ص*“"ه ط. دار الكتب العلمية). 
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وقد وقع اختلال في الفهم من بعض المتشددين حيث تعلقوا بهذه الفتوى 
دون الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص» ليبينوا فحوى هذه الفتوى ومعناها 
والسياق الذي قيلت فيه» والذي أدى إلى هذا الاختلال هو عدم الوقوف -ذ 0 


لدى علماء المسلمين» حيث انتقى هؤلاء الأحداث وغير المتخصصين فتوى 
ابن تيمية بشكل محرف» فحرفوا كلمة: "ويعامل الخارجح عن شريعة الإسلام" 
بكلمة "ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام'؛ وبذلك برروا أعمال القتل 
والعنف والتخريب وترويع الآمنين من المسلمين وغير المسلمين» والصواب من 
ضيارة ابن ترم ها انبساء يدل > 

أ- أنها وردت هكذا "ويعامل" في النسخة المخطوطة الوحيدة الموجودة في 
المكتبة الظاهرية وهي برقم (2701) في مكتبة الأسد بدمشق. 

ب- فيما نقله ابن مفلح - وهو تلميذ ابن تيمية وقريب العهد منه- فقد 
نقلها على الصواب "ويعامل" في الآداب الشرعية جا ص؟22). 

ج- نقلت الفتوى في الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج6١‏ ص8 ؟ على 
الصواب. 

د- نقلها الشيخ رشيد رضا في مجلة المنار على الصواب» وأما هذا التصحيف 
فقد وقع أول ما وقع قبل ماثة عام تقريبًا في طبعة الفتاوى التي أخرجها فرج 
الله الكردي عام ٠ه‏ ثم تبعه على ذلك الشيخ عبد الرحمن القاسم في مجموع 
الفتاوى ج 8؟ ص58» وأصبح هذا النص هو المشهور والمتداول لشهرة طبعة 

إن غياب العوثيق في فتوى ابن تيمية أدى إلى تحريفها بشكل أهدر كثيرًا 
من دماء المسلمين وغيرهم؛ بل وأضر بمقاصد الشريعة وأهدافها» وتسبب في 
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تشويه صورة الإسلام والمسلمين» ووصمهما بالتطرف والعنف والارهاب 
وخاضة وأن كرجمة الفعرى إلى اللغة الاضليرية والغرفمية قد اعسدت العضص 
المْصَحخَّف. 

هذا وإن كانت القاعدة عند العلماء أن دعوى الوهم في التفسير أسهل 
من دعوى التصحيف في الأصل إلا أن من استخدم نص ابن تيمية المحرف 
قد وقع في الأمرين معًَا؛ لأن التفسير مبني على صحة الأصل؛ فَهُمْ قد جانبهم 
الصواب في توثيق النص وقراءته» وأخطأوا أيضًا في فهم الكلمة المحرفة من 
خلال السياق وسابق الكلام ولاحقه؛ وأمارة ذلك الاقتران والازدواج الواردين 
في نص الفتوى بين قوله: "ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه" 
وقوله: "ويعامل المسلم فيها بها يستحقه" إذ لو كان المراد -كما فهموا- "ويقاتل 
الخارج" لما كان هناك داع لقوله بعدها: "بما يستحقه؛ لأن الخلاف ليس في 
كيفية القتال» وإنما في إقرار القتال ومشروعيته» هذا أمر. 

الأمر الآغرة أن سيت افنداد القغاليين من هذه القدري ويجعليا دليلة 
هم أن عبارة "ويقاتل الخارج عن الشريعة" تضمنت أمرين: 

الأول: 

تشريع القتال للخارج عن الشريعة بصيغة البناء للمجهول؛ إذ من حق 
أي مسلم أن يقوم بهذاء وبذلك أصبحت هذه الجماعات تدّعي أنها هي التي 
ستقوم بهذا الدور بما فيه من قتال والخروج على الدول والمجتمعات الإسلامية. 

العاني: 

لفظة "الخارج عن الشريعة" لفظة واسعة» فإن الخروج عن الشريعة 
مساحة واسعة تبدأ من صغائر الذنوب وتنتهي إلى كبائر الذنوب الكفرية: 
وبالتالي أصبحت كل هذه المساحة مساحة للقتال واستحلال أموال الناس» 
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ويتصحيع النص كما ذكرناه يتم تجريد الفتوى من هذا التمسك للجماعات 
المتطرفة» كما أن التفقه في معنى الفتوى يجردها كذلك من هذا التمسك حيث 
أكد ابن تيمية على مجموعة من الأسس كما هو واضح لمن أنعم النظر في الفتوى 

3 حرمة دماء أهل هاردين وأموالهم» وأث بقاءهم في بلادهم تحت سلطة 
الكفار المتغلبين عليهم لا يهدر شيئًا من حقوقهم؛ ولا يحل سبهم ولا رميهم 
بالنفاق ناهيك عن الحكفر. 

ب- عدم وجوب الحجرة عليهم إذا المكتوا من إقامة دينهم. 

ج- حرمة مساعدتهم لعدو المسلمين» ولو اضطروا للمصانعة أو 
الععريض أو التغيب. 

فد أن دارهم ليست دار إسلام محض؟ لآق المغلن عرلبها قير هسلبيف: 
وليست دار كثر خض لأن أهلها مسلموق ولكنها دار مركية فبها المعتياذة 
يعامل المسلم فيها بما يستحقه؛ ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. 

ولذا لا يمحكن أبدًا أن تتكون فتوى ابن تيمية في حق أهل ماردين سببًا 
في استباحة دماء المسلمين وأموالهم بمجرد بقائهم في بلادهم تحت سلطة الكفار 
المتغلبين عليهم؛ وابن تيمية في فتواه هذه ينطلق في رؤية إسلامية صِرّف والتي 
تحتاط في الدماء والأموال بله التكفيرإلى أبعد حد» لأن المسلم يحكم بإسلامه 
إذا شهد أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء فإذا قاللها فقد عصم دمه وماله 

ومن هذه النصوص الي ركم ذلك: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
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لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّهء فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم) 
[أخرجه البخاريء باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة عن ابن عمر حديث رقم 29]. 

وحديث أسامة بن زيد الذي قتل رجلا شهد أن لا إله إلا الله «فقال له 
رسول اللّه: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول اللّه إنما كان 
متعودًاء قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا اللّه؟ فما زال يكررها على حتى تمنيت 
أن لماكق ألمت نبل ذلك البوم:[أخريعة البجارهء ناب يسك العو ابنافة يي 
زيد رقم 4515]. 

وفي الحديث «١يخرج‏ من الهار من قال: لا إِله إلا اللّه». أخرجه البخاري 
عن أفس بن مالك باب زيادة الإيمان ونقصانه رقم 6.. 

وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: «من مات لا يشرك باللّه شيئًا دخل 
الجنة وإن زني وإن سرق). أخرجه مسلم باب من مات لا يشرك باللّه شيئًا دخل 
الجنة رقم 285. 

وأجمعت الأمة على أنه يترتب على الشهادتين إسبال وصف الإسلام على 
الناطق وعصمة دمه وماله» والخروج من الإيمان بجحود وإنكار ما جاء عن 
الله؛ لأنه رد للشهادتين وجحود بهماء وقد نبّه صلى الله عليه وسلم إلى موقع 
المعاصي والذنوب من قضية الإيمان في الحديث الذي رواه أبوداود عن أفس بن 
مالك قال: قال رسول الله -صى اللّه عليه وسلم-: «ثلاث من أصل الإيمان: 
الكف عمن قال لا إله إلا الله» ولا نحفره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعمل) 
[سنن أبي داود» باب الغزو مع أئمة الجور حديث رقم 2586]. 

ومع تأكدها قل احمية العمل الصالح في كمال الإيمان» وعدم الحهوين 
من المعاصي صغرت أم كبرت إلا أننا نقرر ما قرره العلماء» وتَكُفٌ ألسنتنا 
عن أهل لا إله إلا الله محمد رسول اللّهء ولا يلزم مع الشهادة شيء آخرء فالرسول 
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-صل اللّه عليه وسلم- لم يكن يشترط للدخول في الإسلام شيئًا غير الشهادة 
وكان يقول: «قولوا لا إله إلا اللّه تفلحوا» [رواه أحمد في مسنده عن ربيعة بن 
عباد الديل رقم 171557]. 

وعن المقداد بن الأسود قال: «قلت يا رسول اللّه: أرأيت إن لقيت رجلا 
من الكفار فقاتلبى فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة 
فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول اللّه بعد أن قالا؟ قال رسول الله -صى اللّه 
عليه وسلم-: لا تقتله. فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد 
أن قطعها أفأقتله؟ فقال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته). [رواه مسلم؛ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا 
إله إلا الله رقم 286]. 

وقال صلى اللّه عليه وسلم: «من صبل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتناء فذلك المسلم الذي [له] ذمة الله وذمة رسوله» [رواه البخاري عن أذنس 
بن مالك باب استقبال القبلة حديث رقم "9١‏ ]. 

وقال ابن حجر عند سعه هذا الحدية: 'وفيه أن أمور الئاس محمولة 
على الظاهر؛ فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه 
خلاف ذلك" [فتح الباري جا ص57]. 

وتما سبق يتبين أن الإقرار بالنطق بالشهادتين -أو ما يقوم مقامه- هو 
الأصل في ثبوت وصف الإسلام للمعين مطلقّاه وهذا حكم شريي مطلق لا 
حال إلا إذا تعلق وصف بال معيّن على الخصوص يوجب استثناءه من هذا العموم 
فإن له حكمه الخاص بحسبه هودون معارضة للقاعدة العامة" (مبدآن هدامان» 
عمر عبد الله كامل ص ؛» وقضية تكفير المسلم» سالم البهنساوي ص ). 


/اء؟ سا 


وقد حذرنا الله سبحانه من عدم الأخذ بهذا الظاهر فقال: 8 وَلَا تَقُولُوا 
لِمَنْ أَلَْن إِلَيِكُمْ آلسَّلَمَ لَمْتَ مُؤْمِنَا 4 [النساء: 94]. وهذا المعنى هو ما تتابعت 
عليه كلمات العلماء. 

قال العلامة ابن الهمام الحنفي: "ولا شك أنه يجب أن يحتاط في عدم 
تحفير المسلم حيت قالوا: إذا كان في المسألة وجوه كثيرة توجب التكفير ووجه 
واحد يمنعه على المفتي أن يميل إليه ويبني عليه" [فتح القدير جه ص 3٠5‏ ]. 

وقال الغزالي: "استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين 
بالتوحيد خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم 
مسلم' (المنثور في القواعد للزركشي ج؟ ص 37). 

ويقول الشوكاني: "اعلم أن الحكم على رجل مسلم بخروجه عن دين 
الإسلام ودخوله في دين الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم الآخ رأن يُقْدِمَ 
عليه إلا ييرهان أوضح من شمس النهار" (السيل الجرار ج؛ ص «لاه). 

ل إن انق كبسة: تقس والذي اخقنوا من قتواة يدها لآراقة الما 
واستباحة الأموال قو ل "ره يجوز تتخفير المسلم يقني تكله ولا غخطا أخطا 
بهه كالمسائل التي تتنازع فيها أهل القبلة» فإن اللّه تعالى قال: 9 عَامَنَ د 
00 َِِْ من رب وَآلْمُؤِْنُونَ كل َاميَ آله لفلتيكيو زكتري رتل لا 
قوق يان أخو وق نشل وتالرا طيعقا راهنا خذواققترينا ليك الْتصيل» 
[البقرة: 65)؛ وقد ثبت في الصحيح أن الله قفاك أحات هذا الدعاء وغفر 
للمؤمنين خطاهم'. [ مجموع الفتاوى ج؟ ص182]. 

والعجب كل العجب من يستحل دماء وأموال وأعراض المسلمين لمجرد 
شبهة طرأت على ذهنه وغفل عن التوجيه الإسلاي الراقي الذي يركز على أن 
«كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه' [رواه مسلم» باب تحريم ظلم 
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المسلم وخذله رقم 514» وأبوداود باب في الغيبة رقم 4885]. 

ونبه على أنة: «لا يل لامرئة من مال أخية إلا ما أعطاه عن طيب نفس) 
[رواه البيهقي في السنن الكبرى» عن ابن عباس رقم .]11١6‏ 

بل إنه صل الله عليه وسلم شدد على حرمة المُعَامَد مع عدم إسلامه في 
دمه وماله فقال: (ألا من ظلم مَعَاهَدًا وانتقصه وكلفه فوق طاقته» أو أخد منه 
شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة» ألا ومن قتل معاهدًا له ذمة 
الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين 
خريمًا» [رواه البيهقي في السنن] هذا الحال مع غير المسلم فما بالك بمن يقول: 
لا إله إلا الله ويقيم الصلاة» ويؤقي الزكاة» فكيف يمكن أن يستحل حرمته أو 
يباح دمه وماله دون موجب شرعي: الا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والشيب الزاني» والمفارق لدينه العارك 
للجماعة» [متفق عليه]. 

ومسائل التكفير ينبغي الاحتياط فيهاء ولا تكون إلا من العلماء 
المختصين أو مَنْ له أهلية الإفتاء ويكون بصدور حككم من القاضي المعتمد 
قال ابن حجر: "ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره 
وغلبة عدم قصده سيما من العوام' [تحفة المحتاجح جه ص 88]. 

وغلية لاغرز أن مكرن قترى ماردين لابن قيعية تدا لالتتباحة ؤماء 
الناس وأمواطهم» واستباحة دم شخص معين أو ماله من وظيفة المفتي والقاضيء 
وتقوم السلطات المختصة بتنفيذ ذلك الحكم؛ ولا يترك بجحال لآحاد الناس أو 
لجماعة من الجماعات وإلا اختل ميزان العدل والشرع. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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ِ ب 35 00 
ااتسادة) 

-١‏ الوصي على الأولاد يُرجَع في تعبينه إلى الققضاء أو المحكم المعتمّد إذا لم يحدّده 
الاج ترك تل وقام ولا عدار الاب 
جعل الأم هي الوصية بعد الأب والجد ى) هو قول بعض الفقهاء وعليه العمل في 
المحاكم المصرية. 
“- كل ما يملكه المتوف يُعَدُ ميرانًا يتنشارك فيه كل ورّثته» ويمكن عمل تخارج 
شامل بين جميع الورثة في كل مفردات الميراث. 
5 - والدة المتوفى ما دامت على قيد الحياة فإن لما نصيبها الميرائى -وهو السدس- من 
كل ما كان ابنها يمتلكه قبل وفاته» ولا أن توكل مَن شاءت في استيفاء هذا الحق. 
5 - من المقرر في الفقه الإسلامي أن العقود ألفاظء فإذا كان عقد زواج المتوفى 
5- ليس يمن شروط صحة عقد الزواج أن يكون موثُّقَاء وإنما التوثيق لإثبات 
الحقوق وحفظ الأعراض والأنساب عند التناكر. 
لاك إذا كانت الروجة غير مسلمة فلا ميراث لماء ]د لا تؤارّث بين أهل ملدين شتى. 
4- من المقرر في الفقه الإسلامي أن الاستلحاق باب من أبواب ثبوت النسب 
قرعا 
4- إذا ادعى وَلَدٌ أنه وُلِد من ماء رجل قبل تاريخ زواج هذا الرجل واستلحقه بعد 
الل نابت حاف ميتي حل ل عرق ارو لوالا عل ارو لكاي ا رد وتان 
أن يكون ذلك وطء شبهة قبل النكاح» ووطء الشبهة يثبت يثبت به النسب. 
-٠‏ حصول أي واحدة من الزوجتين على ما تحتاج إليه من المال من ميراث الزوج 


المتو مُرمَبِنٌ بعدم مجاوزة ذلك للتقدير المبدئي لنصيب كل منهما من التركة. 
ؤم 7ت 


-١‏ يراعى في تركة المتوفى سداد الديون قبل توزيع التركة إذا كانت هذه الديون 
قاية ثرو ا حكتهدا. 
اللسمل وال 

سعادة السفير/ نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمواطنين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. 

فإشارةً إلى خطاب سعادتكم الصادر برقم 647 وتاريخ 5؟/ آم 
والوارد إلينا برقم 1" وتاريخ /؟/ ؟/8١٠1١م,‏ والذي أرسلتم به لطلب معرفة 
الإجراءات الواجب اتباعها في تركة المواطن المصري الذي توفي في زامبيا والذي 
طلبت زوجته من سفارتنا في لوكاسا بزامبيا القيام بجرد تركة زوجها في ظل وجود 
زوجة زامبية أخرى. 

نفيدكم بأن الأسئلة الواردة في رسالة السفارة يكتنف أغلبّها غموش 
يمنع من صدور فتوى حاسمة في ظل معلومات ناقصة ونزاعات تحتاج إلى تحقيق 
واعفياة فيرف وطلث ريات وقراكووهتا كله هن شان القكناء المخفض أو 
المحكمين المعتمّدين القائمين مقامه» وليس هن شأن الفتوى. 

غير أن هناك أحكامًا شرعية عامة يممكن تقريرها في كل واحد من هذه 
الينود لحوضع ف الحسبان عثد تناوطا: 

أولا: الوصي عل الأولاد يُرجّع في تعيينه إلى القضاء أو المحكم المعتمّد 


-_ 
2 
3 


إذا لم يحدّده الأب المتوقٌ قبل وفاته» ولا الجد أبو الأب» ويكون تحديده مبنيّا 
على وفور الشفقة ورعاية المصلحة؛ ولا مانع من جعل الأم هي الوصية بعد الأب 
والجد؛ لأنها أشفق من غيرها غالبّاه كما هو قول بعض الفقهاء وعليه العمل في 
المحاكم المصرية. 
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ثانيًا: رجوع الزوجة المصرية إلى مصر من عدمه مرتبط بالإجراءات 
الرسمية المتبعة في هذا الشأن والتي تتوخى المصلحة المرعية في ضمان الحقوق 
لبي لها أو عليها؛ وشركيليا للسشارة امو حاف شتركاء مع الوضع في الحسبان أن 
كل ما تثبت ملكية الزوج المتوفى له هو ميراث شرعي يشارك الزوجة المصرية فيه 
بقيةٌ الورثة الشرعيين. 

ثالمًا: كه نييلع الروج اللتون -بما في ذلك البيت الذي يملكه 
في مصر على حد إفادة الزوجة- يُعَدُ ميرانًا يتشارك فيه كل ورثته» ويمحكن عمل 
تخارج شامل بين جميع الورثة في كل مفردات الميراث؛ بحيث لا يُعَطَى أَيُّ وارث 
نصيبّه الذي تضع عليه السفارة يدها إلا بعد معرفة ما أخذه من بقية الميراث. 

رابعًا: ما دامت والدة المتوفى على قيد الحياة فإن ا نصيبّها الميرائقي -وهو 
السدس- مِن كل ما كان ابنُها يمتلكه قبل وفاته» وها أن توكل من شاءت في 
اسكتفاء هذا الده. 

خامسًا: من المقرر في الفقه الإسلاي أن العقود ألفاظ» فإذا كان عقد 
زواج المتوفى من المرأة الزامبية مكتمل الأركان والشروط؛ مِن حضور العاقدين؛ 
وحصول الصيغة (الإيجاب والقبول)» وشهادة الشاهدين الذكرين البالعّين 
الحاضرّين في مجلس العقد والاتفاق على المهر فإنه عقد زواج صحيح؛ وهذا 
هو الظاهر في الأنححة التي تُعمّد في المساجد» وليس مِن شروط صحة 
عقد الزواج أن يكون موقا وإنما التوثيق لإثبات الحقوق وحفظ الأعراض 
والأشناب عفد التناكر. 

فإن صح العقد وكانت هذه الزوجة الزامبية مسلمة فإنها تشارك الزوجة 
المصرية في تمن التركة مناصفة بينهماء أي أن لكل واحدة من الزوجتين جزءًا من 


- 


مكة عض هركا من التركة. أنا ذا كالنف غير عسلية فلا سيران للها أصيلاً؛ أنه 
لا توارث بين أهل ملتين شقّ. 

سادسّاة هن المقور في الفقه الإلاي أن الاستلحاق يان :من أبواب 
ثبوت النسب شرعاء فإذا كانت إجراءات الحبي في زامبيا تتضمن التعبير عن 
دعوى المتبق بأن المتبئّى هو ابنه من صلب زوهذا هو معن الاستلحاق) -لا أن 
يكون ذلك مجرّد منج شرفي للاسم- ولم يمنع من هذه الدعوى بالنسبة للابن 
الأول للزوجة الزامبية مانعٌ عقلي أو شرعي -ككونه وُلِد لها قبل مجيء الزوج 
المصري مثلا أو لقائه بهاء أو كونه وُلِد على فراش صحيح سابق من زوج آخرء أو 
رداق فإن هذا امعلحان لا يقبل النفيء خاصةًٌ بعد أن مات صاحبّه. أما إذا 
لم يكن الأمر كذلك فيُّنظر فيه مع مزيد التَحَرّي والتحقيق مِن قِبّل القضاء 
أو المحكبيق. 

أما الابن الذي يُدّعَى أنه وُلِد من ماء الرجل قبل تاريخ زواجه واستلحقه 
بعد ذلك فاستلحاقه صحيح حتى مع سبق تاريخ الولادة على تاريخ التكاح؛ 
لاحتمال أن يكون ذلك وطء شبهة قبل السكاح» ووطء الشبهة يثبت به النسب. 

وهول الأساداق كانوا قرا تعدديوفاته اعلا نكي مو سيراك أيه 
وإن كان قد توفي عنهم وقد بلغوا اللّم فإنّ إعطاءهم هذا النصيب يتوقف 
على بقائهم على ملة الإسلام عند وفاته وعدم ثبوت ما ينافي ذلك عنهم وقتها؛ 
فإن كانوا قد ظلوا على إسلامهم -بأن لم يثبت عنهم ما ينافيه عند الوفاة؛ لأنه 
الأصل- أخذوا ميراثهم كاملا في كل ما يَخُصٌ أباهم؛ على التفصيل السابق في 
لبونت بره الأول من عدمهاء أمّا إن ثبتت ردَّنُّهم قبل وفاته فلا حَطَّد لهم في 
الميراث؛ لأنه لا يرث الكافرٌ المسلمَ ولا المسلمٌ الكافر. 


- 


0 ماح احص اق وعدن رون يها د يهن 01ت بن 
ميراث الزنم المتوى -على فرض أن الزوجة الزامبية مسلمة- مُرتَهِنٌ بعدم 
غاروة الك القدير البدى لتيب كل معيها دن الأركةةالأن الات سيخة 
من نصيبهما. 2 

ْ كامتاة هذا اللعد له القضاء أو المحكيوق المتستدون» وتراع ق ذلك 
سدادُ الديون قبل توزيع التركة إذا كانت هذه الديون ثابتة ثبونًا معتمّدًا. ْ 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


تسن ( 
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خطاب فضيلة المفتى لرئيس العلماء في البوسنة بشأن 
اللمساذفئ 


١‏ - من الواجب على كل المسلمين وفي هذا العصر خاصةً أن يعملوا على تعزيز 
الوحدة الإسلامية» ونبذ الخلافات. وأنْ انعدام الموالاة والوّحدة بيننا هو سبب 
للفضة والفساه الكبير في الأرض: 
الليهيب ؤوال 

سعادة السفيرة/ مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد... 

فنرفق لسعادتكم طيّه خطاب فضيلة مفتي الجمهورية إلى فضيلة الدكتور/ 
مصطفى تسيريتش رئيس العلماء والمفتي العام بدولة البوسنة والهحرسك حول أوضاع 
المسلمين في صربياء وحكم التفرق الذي يريد أن يبثه بعض ضعاف النفوس لشق 
صف المسلمين في السنجق خاصة في ظل هذه الفتنة التي تمر مهم» وبيان موقفهم 
الواجب عليهم شرعًا ني الالتفاف حول المشيخة الإسلامية ومؤسساتها في صربيا. 

شاكرين لكم, ولكم تحياقي 

السييف الدكقورار رئيس العلماء والمفتي العام بدولة البوسدة واشرسك: 

فإن من أوجب الواجبات على كل المسلمين بجميع مذاهبهم وطوائفهم 
وانتماءاتهم وفي هذا العصر خاصةً أن يعملوا على تعزيز الوحدة الإسلامية» ونبذ 


- ١6ه‎ 


الخلافات التى أكلت من الأمة أَخصَّرّها ويابسّهاء في هذا الوقت الذي تشتد 
فيد جاجة الأمة الإساقمية إل الععاء كلقياه واجنيا م أسنلها وزأب ضيه 
وتحيد العا وقد نداعت عليها الأمم كنا تتداى الأكلة إلى قصعة الطعام؛ 
وفي وقت تَكَتَّلَت فيه دول الشرق والغرب» وسَّعَت بلادُ العالم إلى إيجاد الروابط 
بينهاء بعد أن أدركت مدى حاجتها إلى ذلك في عصر أصبح قائمًا على توازن 
القوى التي تحارب من أجل مصاحها وإثبات وجودها وكياناتها. 
إن الشرع الشريف لم يدّخر وسمًا في الأمر باجتماع المسلمين والني 
. كن التتراريو قرام لي امال تراتخا : 0 إن ذِه أمَعْحمْ م وعدة نا 
رَبكُمْ فَأتَقُونٍ 4 [المؤمنون: 56]» وقوله سبحانه: « وَأَعْتَصِمُوأبحبْلٍ لله جِيعًا 


لا قفوأ وَكروأ يفت أللَه عَلَيِكُمْ إِذْ كُشم أغداء تالف بَيكَ فلوبِكُم 


0 بِعْمَِِ إِخْوَنَا وَكْنكمَ عَلَ هَفَا حَفْرَةٍ مِنَ َلثَارٍ فَأَنقَدَكُم مِّنْهَا 
كَذَلِكَ يْبَيْنُ أللّهُ لَه لَحْمْ ايو َعَلْحُمْ تهكذون * لاك 00 0 وقوله 
كانه هك لْمُؤْمِنُونَ هوه كَأَصْلِخوأ بَيْنَ أَحَوَيكُْ وَأنَقُوأ أللّهَ َعَلُعْ 


تُرَحَمُونَ # [الحجرات: اك وفي مثل قول البي صلل اللّه عليه 0 وسلم: ١ايَدُ‏ 
الله مَعَ الجماعَة)» وقوله صل اللّه عليه وآله وسلم: (إنَّ جماةءكم وأموالكم 
وأعراضّكم بيتكم حَراءٌ؛ كخُرمة يَووكم هذاء في هركم هذاء في بَآكم 
هذااء متفق عليه؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ١ن‏ الله يَرضى لكم ثَلانا 
ويمكره كمه سلسو و ره مأ 
الال ا الإمام 1 فْ 37 18 في صحيحه. 

وهذه النصوص الشريفة لا يمكننا تطبيقها في واقع الأمة المعاصر إلا 
برؤية المعاني الجامعة التي تشكل هُوِيّة الإسلام؛ والنغاضي عن الخلافات المذهبية 
والنزاعات الطائفية التي عصفت -أو كادت- بمعاني الحب والموالاة وَالأَخُوّة بين 

قد 


فِرَّق الأمة وطوائفهاء وأوشك المسلمون أن يغيب عنهم شهودُ الرابطة المحمدية 
التي تجمع تحت عباءتها الشريفة شَمْلَ كلّ من آمن بالله ورسوله -صلى الله عليه 
وآله وسلم-» وغياب هذه المعاني الجامعة سيؤدي حتمًا إلى ضعف كلمة المسلمين 
وهوان أمرهم؛ وقد حَذَّرَنا اللّهُ تعالى من أنّ انعدام الموالاة والوّحدة بيننا هو 
سبب للفتنة والفساد الكبير في الأرض. 

وهذا هو الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: « وَلَا تكرّغوا فَتَفْكَلُوأ 

وَتَذْهَبَ رِيحُكُمَ وأصيرة رأ 4 [الأنفال: 5]]. 

والقرآن يعلمنا كيف قدَّم سيدنا هارون الأمان على الإيمان؛ عندما آثَرَ 
تَرْكَ بني م و ل لا ال ل لاو 
«قَالَ يََهَرُونُ مَا مَتَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُم مُمْ ضَلَوَاً © آلا تعن أَقَعَصَيّتَ أَمْرِى © َال 
يعو ل كأخذ يلشق ول يرأبى إن كبيك أن تقول تكقك يك تت إشرديل 
وَلَمَ تَرْقْبٌ قَوّلى 4 [طه: 5- 31]. 

ما أحوجنا إلى شيءٍ من التدبر لسيرة المصطفى -صل اللّه عليه وآله 
وسلم- في هذه الأزمات التي تمر بنا من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن 
نت عن تل المُصَلَينَ» بل حتى في تعامله مع المنافقين في امتناعه عن قتلهم 
وقوله: «لا يَكَحَدَّتُ الكاس أنَّ مدا يَقثُلُ أصحابه)» فكيف بالمؤمنين الذين 
يجمعهم الإيمان بدين واحد» ورب واحد» ونبي واحد» وكتاب واحدء وقبلة 
واحدة» وغاية واحدة! 

وإذا كان الله تعالى قد أمر حبيبه -صل اللّه عليه وآله وسلم- أن يدعو 
أهل الكتاب إلى كلمة سواء» فقد صرنا نحن المسلمين أحوج ما نكون إلى هذه 
الكلمة السواء التي تجمّع صفوقّنا ورب صدعنا وتَحقِن دماءنا. 
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وإننا نناشد جميع المسلمين في صربيا أن يبذلوا كل ما في وُسعهم وطاقتهم 
لنبذ الفرقة وداعية الخللاف» ويجب عليهم أن يقفوا فنا واحدًا مع المشيخة 
الإسلامية ومؤسساتها في صربياء فهم القائمون بأمورالمسلمين وشؤونهم في تلك 
البلاد» وهم ولاة أمورهم الذين يجب على المسلمين الالحتفاف حوطم؛ وَنَبَكَ ىق 
فرقة وخلاف» والساعي في الفتنة بين المسلمين وشق عصا الطاعة على ولاة 
أمورهم مرتحكب لعظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائرء بل هو على الحقيقة 
ساع في تقويض الإسلام وإضعافه في تلك البلاد» وهي جريمة ينأى كل مسلم 
صادق ينفسه عتها. 

كما نناشد المجتمع الدولي المتبني لحقوق الأقليات في العالم أن يعمل على 
حماية المسلمين في صربيا» وأن يحول دون من يسعى لإلحاق الأذى بهم» وأن يقف 
وقفة حقيقية تثبت مصداقية ما يدعو إليه من حفظ حقوق الأقليات في العالم؛ 
فهذا هوالسبيل الحقيقي لإقرار السلام ونبذ العنف والتطرف والاإرهاب. 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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وجو + ء 2 
التثقيف الجنسى للأطفال 
السححادة) 

١‏ - التثقيف الجنسي للأطفال بم يعني تعليم الأطفال والمراهقين في المدارس 
ووسائل الإعلام كيفية المارسة الجنسية مع تجنب الحمل والإصابة بالأمراض 
التناسلية لا يجوز شرعا. 

- اتفقت كلمة الفقهاء على أن الإجهاض حرام. 
- يرفض الإسلام ويحرم مساواة الجندر» والتي تعني التساوي المطلق بين الرجل 
والمرأة. 

- نهى الإسلام عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال التشبه الذي يخل 
بتوازن الكون وبمراد الله من خلقه. 


مخاطبة فضيلة المفتى للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل 
السيدة المهندسة/ مدير عام اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل 
بالمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد... 


فنحيطكم علمًا بما يل: 

-١‏ لقد من الله على المؤمنين بأن حرم عليهم الزنا والفاحشة؛ قال تعالى: 
« ولا تَقْرَبُوأ لوا نه كانَ فََحِشَةَ وَسَآءَ سَّبيلا 4 [الإسراء: 6*]. والنهي عن 
التري مع الالترام باليعد عن ال ها بزاي إن هذه احبريمة الانتعات رادلل 
أمرنا بغض البصر؛ قال تعالى: « قل لِلْمُؤْمنِينَ يَعْضُّواْ م من أيصَرِمْ وَيَحتطلوا 
ُرُوجَهُمَ كَلِكَ أَرْكا لَهُمَ إن أللّة حَبِي" ير بِمَا يَصْنَعُونَ © وَقُل لِلْمُؤْمِئتٍِ يَعْصْضْنَ 
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مِنْ أَبْصَرِحِنٌ ود وفك فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ 0 يهن ! إل ما هر مِئْهاً وَلْيَصْرِبْنَ 
بحْمْرِجِنَ عل جِيُوبِهِنَ وَلَا يتين زِينَتَهُنَ إل ِبعْوَتهِنَ 0 َابَيهنَ أَز كا 
بُعُولَتهِنَ َو أَبتآيهنَ أو أَبْتَاء وين أز ِخْوَنِهنَ وبق إخْوَنِِنَ زب أَحَوتِهنَ 


2 


أ نِسَآيونَ 3 املكة لكلل متهن أو أَلتَبِعِينَ غَيْرَ أل آلرَْةٍ مِنَ أَلرَجَالٍ أو 


ظفل ألِّنَ لم يَظهَرُوا عل عَووتِ لَه وآ يَطرِبنَ بأَرْْلِِنَ لِيْعلَمَ ما 
حَنِينَ من ريتنهق فووا إلى أله جبيقا أيه التؤيئو نَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 


[السو د 

ومن هنا جاء المسلمون على بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالجانب 
الجنسي في حياة الإنسان» وجعلوا هذا البيان هو حقيقة برناءجهم للتربية 
الجنسية (في مراحل النموالمختلفة حتى مرحلة ما قبل الزواج) والخقافة الجنسية 
(للمقبلين على الزواج والمتزوجين). 

فإذا جاءت الوثائق الدولية لتطالب المسلمين وغيرهم بهذا البرنامج فإننا 
نطبق ما كان عليه سلفنا الصالح بناءً على أحكام ديننا؛ وذلك بتعليم المسلمين 
للأحكام الفقهية التي تتعلق بالجانب الجنسي: ولقد ألف الإمام السيوطي في هذا 
المعنى تسع كتبء وألف الإمام النفري وابن كمال باشا وابن قلاطة وغيرهم كتبًا 
الغرض منها التوصل بتلك المعلومات والحقائق الكونية إلى العفة والاستقامة في 
شأن الجنس. ولا يضر المسلفين أن تحمل الخضارات التفرى هذه الوفائق عل ها 
شاع في أوساطهم من إباحة جنسية وما يترتب على ذلك من أمراض ومشكلات 
اجتماعية ونفسية أدى بعد ذلك إلى البحث عن طرق العلاج؛ للخروج من 
هذه المشكلات التي أدخلوا أنفسهم فيهاء مع إصرارهم على التفلت أمام أحكام 
الله التي أنزطا في كل الأديان. 

وبناء على ذلك: فإننا نعلم أطفالنا أن ممارسة الجنس خارج عقد الزواج 
الشرعي حرم؛ وأن هناك أحكامًا تتعلق بالزنا في حالة الصغير وحالة الكبير» وفي 
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حالة المحصن وأحكامًا في حالة غير المحصن» وفي حالة حدوث الحمل وعدم 
حدوثه. 

؟- إن الاتجاه نحو التثقيف الجنسى للأطفال 18011260120 56 بما 
يعني تعليم الأطفال والمراهقين في الكدارسن ووسائل الإعلام كيفية الممارسة 
الجنسية مع تجنب الحمل والإصابة بالأمراض التناسلية كالإيدز -كما تطالب 
به الوثائق تحت بند الوقاية من الإيدز- لا يجوز شرعّاء ويتنافى مع الإسلام ومع 
ثوابتناء ومن ّم يحرم ويجرم توزيع وسائل منع الحمل على الأطفال والمراهقين» 
وما يجره ذلك إلى شيوع الفوضى الجنسية. 

*- أما الإجهاض فهو حرام كما اتفقت عليه كلمة الفقهاء؛ وعلى ذلك 
فإن ما يسمى بالإجهاض الأآمن إنما نطلقه في ظل خصوصيتنا على الإجهاض 
بسبب طبي كما هومقرر في أحكام الشريعة. 

؛- أما مساواة الجندرء والتي تعني التساوي المطلق بين الرجل والمرأة 
فإن الإسلام يرفض ذلك وجرمه. 2 

ولذا نرى الشرع الإسلاي قد نعى عن تشبه كل فريق بالآخر التشبه 
الذي يل بتوازن الكون وبمراد اللّه من - خلقه؛ قال تعالى: 9 وََمُنَّ مكل أَلَذِى 
عَلَيْهِنَّ بالْمَعْرُوفٍ وَلِليَجَالٍ عَلَيهنَ 0 وَأَلنّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [البقرة: 528]. 
وقال -صلى الله عليه وسلم -: النساء شقائق الرجال). 

وبما سبق يتبين الرأي الشرعي فيما سُّثلنا عنه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


- 


ابت ليير: 
اللجحادفة 


1ك و اتغارض عل الإطلاق بين الدون والعلىء قتا وسسم الام دائرة ليحت 
العلمي مطلقًا من غير قيد. مالم تشترك مع دائرة الاستعمالء أما إذا اشترك البحث 
عن د ور ا ب ا ا 
المهنة» والاتفاق والموافقة» والنية واللهدف والمال»: والرؤية السائدة» والنظام 
القانون» والخلال والحرام. 
-١‏ أجمع المسلمون على أن خطاب التكليف يستوي فيه الرجال والنساء. 
“- الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في 
مكان واحد ليس حرامًا في ذاته؛ وأن الحرمة إنم) هى في الهيئة الاجتماعية إذا كانت 
تخالفة للشرع الشريف. 
:- لاايصح جعل التقاليد والعادات الموروثة في زمان أو مكان معين حاكمةً على 
الدين والشرعء بل الشرع يعلو ولا يعلّ عليه. 
5- لا يجوز لمن سلك طريقة في الورع أن يَلزِم الناس بها أو يحملهم عليها أو يشدد 
ويضيّق فيم| جعل الله لهم فيه يسرًا وسعة. 
التنب ؤوال 

السؤال الأول: ما مدى أهمية التقدم العلمي للأمة ة الإسلامية وحاجة الأمة 
الإسلامية إلى جامعات ومراكز بحث ترتقي بالآمة وتجعلها في مصاف الدول 
المتقدمة؟ 

السؤال الثاني: جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد لله وإسهامه 
المتواصل للنهوض بالأمة وسعيه لإيجاد وسائل النهوض من التقدم العلمي وتوفير 
المناخات اللازمة للمبدعين. كيف تقيم هذه الجهود؟ 
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السؤال الثالث: هلا حدثتنا عن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
كغراس علمى هدفه الارتقاء بالأمة الإسلامية واستثار المبدعين والموهوبين لخدمة 
الأمة وحجم الجهود الكبرى التي بذلت في سبيل إنشاء وصنع هذا المنجز العلمي 
الكبير. 


السؤال الرابع: هذا العمل العلمي الكبير لم يغفل دور المرأة بل أتاح لها 
فرصة العطاء والإبداع والإنتاج وخدمة المجتمع المسلم. كيف ترون تأثير ذلك على 
ل ل ا ا 
البحث والدراسة وكيف تخدم المجتمع في شتى المجالات؟ ْ 

السؤال الخامس: وما الفرق بين مشاركة المرأة في ميادين البحث والدراسات 
مع الرجال وبين الخلوة المنهي عنها شرعًا بين الرجال والنساء؟ 


إاحلبة مار عظم اباد باو الم ؛ ورفع قد رأهله؛ حتى كان 
قرا قو اك « افر بام بك الى حَلَقَ © حَلَق الإنتدق لنَّ مِنْ عَلَقٍ 
© آنأ وه يك اضرم ج الب عل بألقلم © عَلَّه اله نْسَّنَ ما لَمَّ يَعْلَمَ 4 
[العلق: ١‏ - 6 فجعل القراءة 0 في الوجود, والحادية في اأوعي» 00 
الم كيدا رَكَ أَللَّهُ كت اللي 4 06 ]ء 0 هذا فلا نهاية لإدراك 
0 لأنه من عند اللهء © وَآَلسَّمَاءَ بَنَيْهَا بِأَيَيْدٍ وَإِنَا 
سِعُونَ * [الذاريات: 407]» ولا نهاية لإدراك الو حي؛ قال رسول اللّه ص اللّه 

ف لاسي «ولا تَنقَضى 1 عَجَادُ ناولا لع عن كه 
اليَدا رواه الترمذي والداري عست الاك واحكا انتما رش يهنا ضيت 
إن كلا من عند اللّه؛ قال تعالى: « وَلَوْ كنَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ أَلنّهِ لَوَجَدُواً فيه 


ع 


خْتِلَفًا كثِيرًا © [النساء: 86]» وهذا العأسيس يتأكد في قوله تعالى عل صفة 
الإطلاق: قل هَلْ يَسْتَوِى َلَّذِينَ َعْلَمُونَ وَألَدِينَ لا يَعلَمُون 4 [الزمر: 15]. 

ومن هنا قالوا: إن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة؛ فقد قال تعالى: '# وَقَوَقّ 
كل ذى عِلَمِ عَلِيمٌ 4 [يوسف: 7 وأخبر سبحانه أن كل علوم البشر لا قساوي 
شينًا أمام علم الله المطلق؛ فقال جل شأنه: وَل يحِيظونَ بِقَىْءٍ مِنْ عِلَّمِهءَ إلا 
بمَا شَآءَ 4 [البقرة: 06؟]» وقال سبحانه: 9 وَمّآ أوقيئم مْنَ الْعِلْم إلا كيلا 4 
[الإسراء: 86]» وأمر نبيه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يسأل ربه الزيادة في العلم 
بقوله: 8 وَقُل رَّبّ زف عِلّمًا 4 [طه: 116]. 

والعلم في الاصطلاح القرآني والشرعي يعني إدراك الأشياء على حقائقها 
الي هي عليهاء وهو بذلك لا يقتصر على العلوم الدينية؛ بل يشمل العلوم الكونية 
والدنيوية أيضًا؛ وعندما وصف اللّه تعالى في كتابه العلماء بأنهم هم أهل خشيته 
جاء ذلك في سياق الكلام على دورة الحياة في الطبيعة» وتنوع ألوان الشمار (علم 
النبات)» واختلاف أشكال الجبال (علم الجيولوجيا)» ومظاهر اختلاف الكائنات 
الحية (التنوع البيولوجي)» وكلها من العلوم الدنيوية؛ قال تعالى: «ألم: َرَ أَنَّ لله 
نَل من آلسَمَآءِ مَآءَ دَأَخْرَجَْا د كَمرَتٍ مفلا ألونُهَا وَمِنَ أَْجََلٍ جُدَدبيضُ 
َغرٌ نحكِفٌٍ َلْونُّهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ © وَمِنَ آلئّاس وَلدَوَآتٍ والأنعم مُحْكلِفٌ 
ألْونهُ كَنّلِكَ إِنَّمَا يَحْتَى أله قي عتاي انلكا إِنَّ أله عَزِيرٌ غَفُورٌ 4 [فاطر: 
0؟ - 128 فكل ما وصّلك إلى اللّه تعالى فهو علم؛ وكل ما أبعدك عنه سبحانه 
فهو جهلء ولذلك قال الإمام مالك: «إن العلم ليمس بكثرة الرواية» وإنما العلم 
نور يجعله اللّه في القلب). 

والبحث العلمي هو المظهر الحقيقي لتطور العلم وتقدمه وازدهاره» وهو 
نقطة البداية الصحيحة للأمة الإسلامية حتى تضع قدمها مرة أخرى في خريطة 


- 


العالم» وتشارك بحضارتها في بناء الحضارة الإذسانية» وكم يحتاج العالم إلى منهج 
البحث الإسلاي» وكم يحتاج إلى تراث المسلمين» وطريقة تفكيرهم» وتجربتهم 
في استيعاب الحضارات» وتلاقح الأفكار» واستنباط صيغ جديدة لمزاولة الحياة 
والسبيل إلى كل ذلك هو نهضة البحث العلمى الإسلاي ليكون امتدادًا حقيقيًا 
لعلوم العلبيق الأراقل مونظية | للصلة وين أصالة السلا ومقاميرة للف 

ولا تعارض عل الإطلاق بين الدين والعلم» فقد وسع الإسلام دائرة 
البحث العلمي مطلقًا من غير قيدء وهذا الإطلاق جزء لا يتجزأ من تكامل 
البحت العلى الرصين رفن غرف التفاتق الى بخلقها انلق هذا الكون 
على ما هي عليه ما لم تشترك دائرة البحث مع دائرة الاستعمال» أما إذا اشترك 
البحث مع الاستعمال فلا بد من وضع قواعد أخرى تتعلق بضوابط الأخلاق» 
وتتعلق بآداب المهنة» وتتعلق أيضا بالاتفاق والموافقة» وتتعلق بالنية وال مهدف 
والمآل» وكذلك بالرؤية السائدة» وبالنظام القانوني» ومن ناحية الشريعة بالحلال 
والحرام. 

ولا شك أن الجامعات ومراكز البحوث هي ذلك القلب النابض للتقدم 
العلمي الذي تحيا به الشعوب والدول والأمم والحضارات» وما أحوج الأمة 
الإسلامية إلى الجامعات العلمية والمراكز البحثية التي ترتقي بشعوبها ودوها 
لتجعلها في مصاف الدول المتقدمة» فلا يوجد دين حت على العلم ودعا البشر إلى 
التقدم العلمي مثل الدين الإسلاي؛ اقرؤوا القرآن الكريم وآياته المتعددة التي 
تدع وإلى البحث العلمي والنظر في سنن الكون وقوانينه ونظمه وكذلك أحاديث 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم واهتمامه بالعلم؛ وكيف فهم المسلمون ذلك 
وطبقوه أروع تطبيق؛ فبنوا به حضارة لم يشهد لها التاريخ مثيلا. 

نحتاج إلى الجهود المتكاتفة» ونحتاج إلى عزمات الرجال وهمم المصلحين؛ 


ونحتاج إلى أصحاب المواقف الفارقة الي تصنع التاريخ وتُغيّر الأحوال. 
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إجابة السؤال الثاني: خادم الحرمين الشريفين من الشخصيات المرموقة 
والأعلام البارزة التي أطلت أياديها البيضاء في خدمة الإسلام والنهوض بالأمة 
الإسلامية وحمل هم قضايا المسلمين» والاهتمام الواضح بالعلم والتقدم ومسايرة 
الحضارة؛ ويكفي شاهدًا على ذلك أن نعلم أن الجامعات في السعودية تضاعفت 
في عهده من ثماني جامعات إلى أكثر من عشرين جامعة» منها جامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية» وافتتحَت الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم 
البنات» وئما يُشَادُ به أن هذا الكم لم يكن على حساب الكيف؛ حيث نرى في 
بعض هذه الجامعات العديد من مراكز أبحاث التقنيات متناهية الصغر (النانو)» 
كما نرى أيضًا مشروع تطوير التعليم العام الذي يعد نقلة نوعية في التعليم في 
السعودية بما يخدم تطوير المناهج الععليمية وإغادة تأهيل المعلمين والمعلمات 
ولسيق البينة التريوية» كبا أنققت العديد هق المدق الاقتضادية كيديية 
الملك عبد اللّه الاقتصادية في رابغ» ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد 
الاقتتصادية في حائل» ومدينة جازان الاقتصادية» ومدينة المعرفة الاقتصادية 
بالمديئة المنورة إل بجانب مركر الملك :عبد الله المالى بمدينة الرياض» ولا تقس 
مبادرة السعودية بتخصيص مبلغ ثلاثمائة مليون دولار لتكون نواة لبرنامج 
تمويل البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي. فهو حفظه اللّه 
تعالى نموذج يُحتدّى في تطبيق ما كلف به المسلمون من واجب البحث العلمي 
والعمل على تقدمه ومسايرة الحضارة مع الحفاظ على الحوية الإسلامية» وشاهدٌ 
صدق عل أنه لا تعارض بين العقيدة والدين وبين معايشة العصر. 

كما نلاحظ توجه السعودية الواضح في عهد خادم الحرمين حفظه الله 
نحو المؤسسية والمعلوماتية» وهذان العاملان من أكثر العوامل تأثيرًا في صنع 
الحضارة والحفاظ على التقدم؛ فإن أنجح العمل ما تعمله ليبقى لِمَن بعدك 
والمؤسسية الواعية أفضل وسيلة لاستمرار النجاح وديمومة العمل» وقد جاء في 

-1؟9؟- 


السّنّة أن البي صل الله عليه وآله وسلم «كان عمله دِيمّةً) رواه البخاري ومسلم؛ 
وكم يحتاج العالم الإسلاي إلى جهود مفكريه وعلمائه لوضع المناهج العلمية 
والإجراءات العملية التي تترجم الأوامر النبوية والمبادئ الشرعية إلى واقع عملي 
ونظام مستمر» وتنقلها من النظرية العلمية إلى التطبيق الواقعي الإجرائي في 
هذا العصر المتلاحقة أحداته» كما صنع المسلمون عبر العصور حيث قاموا 
بواجب وقتهم في تطبيق مبادئ دينهم بما يناسب عصرّهم ومعطَيّاتِ واقعهم 
ونا اأخرهدا كن إل تطبيق واجب وقتنا بالفهم العلمي لمعطيات الحضارة في 
هذا العصرء وهذا من أهم مظاهر القوة الي أهرثا الله تعالى بإعدادهاء وقد 8 
في صحيح ابن حبان فيما أخبر به النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن صحف 
إبراهيم عليه السلام: «وعلى العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه» مُقبلاً على شانه» 
حافًّلا للسانه). 


ومن المبادئ الراقية التي ظهرت في جهود خادم الحرمين الشريفين حفظه 
الله تعالى سعيه لنشر ثقافة الحوار والمشاركة؛ ففي الداخل نرى مركز الملك عبد 
العزيز للحوار الوطني» ونلحظ كثرة مؤسسات المجتمع المدني» وعلى الصعيد 
الخارجي نرى دعواته الكريمة المستمرة إلى مؤتمرات الحوار لتعزيزه بين أتباع 
الأديان والفقافات والحضارات المختلفة وتعميق المعرفة بالآخر وبناء العلاقات 
الإفسانية على أساس الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الفقافي والحضاري 
واستثمار المشترك الإذساني لصالح تقدم الشعوب وسلامها وتعايشهاء بما في ذلك 
جائزة خادم الحرمين العالمية للترجمة؛ لإثراء حركة الترجمة المتبادلة بين اللغات؛ 
حيث إن اللغة وعاء الفكرء وهي خير ناقل لعلوم الأمم وخبرات الشعوب وتقدم 
الحضارات. 

ذسأل الله تعالى أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة 
العلم وأهله والاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية» وأن يجعلها خالصة لوجهه 
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الكريم سبحانه» وأن يوفقه لا فيه رضاهء وأن يدخر ذلك له في ميزان حسناته 
يوم القيامة. 
إجابة النؤال الثالق: لا شلك أن:هذء الجامعة كقلة هامة المسلمين 
من مصاف التبعية العلمية وخطوة فعّالة لترسيخ التكنولوجيا والحقنية العلمية 
الحديثة داخل العالم الإسلائي ليحتل مكانته اللاثقة والمرموقة بين الأمم» فهذه 
الجامعة مشروع حضاري وتقدم علمي هام يسجل للمملكة والعالم الإسلائيء 
ويبرز الوجه الناصع للأمة الإسلامية» ورسالتها جديرة بالاحترام والتقدير 
فالأمة تحتاج لأجيال من العلماء يكرسون جهودهم في العلوم المتقدمة وفق 
المعايير العلمية الصحيحة المعتمدة» ما يعود بالنفع على العالم الإسلااي بل على 
العالم أجمع» ويجب على المسلمين أن ينظروا إلى هذه المشاريع العلمية نظرة 
اهتمام حقيقية وأن يولوا البحث العلمى المكانة اللائقة به» ولا شك أن كل بحث 
علي يقام في هذه الجامعة فإن ثوابه يرجع إلى مُنشِيهاء في عمل صالح باق 
لصاحبه ما بقي نفعُهء وصدقة جارية ينهل صاحبها من آثارها ما دامت طا آثار 
ويحضرنا في هذا المقام قول النبي صل الله عليه وآله وسلم: دا مَاتَ اَلإِمْسَانُ 
انْقَطمَ ع عَنْهُ عَمَلُهُ إل مِنْ كلاث: صَدَفَةٍ جَارِيَة أو عِلْم يُْتَقَعُ به أو وَآدٍ صَالَحِ 
مدعو لذ) رواه مسلمء والاستثناء في الحديث لا يفيد الحصر؛ بدليل الروايات 
الأخرى التي جاء فيها ذكر غير ذلك من الأعمال التي تدوم بعد الموت» وقد 
جمعها الحافظ جلال الدين السيوطي بقوله: 
إذا مات ابِنُ أدمّ ليس يجري عليهمِن خصالٍ غير عشر: 
علوم بَنّهاه ودعاءٌ نجل وغرسٌ النخلء» والصدقاث تجري 
ورَائةُ مصحفه وربّاظ تَغْرٍ وحفرٌ البثر أو إجراءٌ هر 
بنك القربي دواري »اريف كشن زكر 


- 


وتعليمٌ لقرآنٍ كريمي ‏ فخُذها من أحاديثٍ بِحَضْرِ 

ونحن إذ نشكر الله تعالى على هذه النعمة للأمة الإسلامية التى أجراها 
على يد خادم الحرمين» 0 سبحانة | قوفف حكام المسلمين والساسة وصنّاع 
القرار في البلاد الإسلامية إلى الوعي الصادق والسعي الحثيث لمثل هذه المشاريع 
العلمية والمبادرات الحضارية التي لها أكبر الأثر في تغيير وجه التاريخ. 

إجابة احرن لرابع : ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق 
والزاجيات إل ها تتتسنيه الطبيعة الخناصة لكل منهياة فيو قد عل المرأة 
حقوقها كاملة» وأعل 375 ورفع شأنها؛ وجعل للا ذمة مالية مستقلة» واعتبر 
تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة» ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق 
المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها اللّه عليهاء طالما كآن ذلك في 
إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن التبرج والخلوة المحرمة. 

وبعض المسلميق يفهموق عكادة المرأة في الإسلام خطاء فالإسلام نظر 
إلى المرأة على أنها نصف المجتمع والنصف المنتج؛ فكانت المرأة المسلمة تشارك 
الرجال في الحياة العلمية والاجتماعية العامة مع التزامها بلبسها الشرعي 
ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه» فالنساء شقائق الرجال «وَلَهُنَّ مِثلُ ألَنِى 
عَلَيْهنَ بألْمَعْرُوفِ 4 [البقرة: 528]؛ وهن شركاء الرجال في عمارة الحياة. 

ولم تعرف الأمة الإسلامية في تاريخها قضية اسمها «قضية المرأة): لامن 
ناحية عملهاء وللاعى ناجيه مها نها العلية هلكا رساي » ولا من ناحية 

مشاركتها في القضايا العامّةه وبكثير من ذلك جاءت النصوص الشرعية 

الصحيحة الصريحة» وشهد به واقع المسلمين التاريخي؛ سواء في شدة مجد الأمة 
أم في أزمنة ضعفهاء وعندما نقل الغرب أمراصّه ومعاناته على البشر جميعًا -بمن 
فيهم المسلمون- ظهر ما مُسبَّى ب١قضية‏ المرأة» حيث لا قضية أصلاء وأريد 


-9؟- 


للمفاهيم الغربية الحديثة أن تَُمّل إلينا مع أنها كانت رَدَّ فعلِ لعصور الظلام 
التي عاشتها أوروباء ونُودِي بتحرير المرأة وهي أصلا محرَّرةٌ في الإسلام بالمعنى 
الصحيح للحريّة ة؛ فقد أجمع المسلمون على أن خطاب التكليف يستوي فيه الرجال 
والنساء؛ فاللّه تعالى كما ساوى بين الرجل والمرأة في أصل الإلقة ساوى بينهما في 
مس لوي شي وا ب من عَيِلَ صَلِحَا 
ين ذَكر َو أَنق وَهُوَ مُؤِْنٌ فَلنْحييتَةُ, م َجْرِيَنَهُم أَجرَهُم بأحْسَنٍ 
مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [التحل: 97]» وقال ا 17 مِقْلُ آلذى عَلَيهِنَ 
بلْمَعْرُوففِ 4 [البقرة: 628]» ولقد أكرم الإسلامٌ المرأة كما لم يُكرمها أَيُّ دين 
آخر؛ فأعطاها حقوقها كاملة» وأعلى قَدرّها ورفع شأنهاء وجعل ها ذمةٌ مالية 
مستقلة» واعتبر تصرفاتها نافذةٌ في حقوقها المشروعة» ومنحها الحق في مباشرة 
جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها اللّه عليها. 

وقد نبغ في مختلف مراحل التاريخ الإسلاي الآلاف من العالمات 
المبرزات والمتفوقات في أنواع العلوم وفروع المعرفة وحقول النقافة العربية 
الإسلامية» وقد ترجم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «الإصابة في تمييز 
الصحابة) لألش وغنسياثة وقلاك واريعين اعراً# هدين الققييات واللحدكات 
والأديبات» وذكر من صنفوا في كتب الطبقات والتراجم تراجم مستفيضة لنساء 
عالمات في الحديث والفقه والتفسير وأديبات وشاعرات» حتى تفوقت المرأة على 
الرجل في جوانب كثيرة في علوم الحضارة الإسلامية» وخاصة في جانب علم 
الحديث ومعرفة رواته» ويسجل تلك الشهادة أثمةٌ علم الحديث والمصطلح؛ 
فيقول الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال): «وما علمت في النساء من اتهمت 
ولا من تركوها»» ويؤكد هذا الحكم على تزكية النساء في علم الحديث الحافظ 
ابن حجر رحمه اللّه بقوله في السان الميزان»: «لا أعلم في النساء من اتهمت ولا 
ترركت 


0 


وكان حرص النساء على طلب العلم والاهتمام به منذ عهد النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» ويكفينا ما روته أمهات المؤمنين من الحديث عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم؛ حتى ورد في وصف السيدة عائشة رضي اللّه عنها: 
١خذوا‏ شطر دينكم عن الجميراءا؛ وهو وإن لم يجد له أحد من الحفاظ استاذا 
ولم يذكره غير ابن الأثير في «النهاية» والديلمي في «الفردوس»)» لكن معناه 
صحيح -كما يقول الشيخ ملا علي القاري-؛ فإن عندها من شطر الدين استنادًا 
يقتضى اعتماداء ولو نظرنا إلى السنة العبوية فسنرى كثيرًا من الأأحاديث التى 
تأخذ منها أحكام ديننا ومبادئ شريعتنا من الأحاديث التي روتها السيدة عائشة 
رضي اللّه عنها عن النبي صل اللّه عليه وآله وسلم» وقد كان فقيه مكة التابعي 
الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه اللّه يقول كما رواه الحاكم في «المستدرك): 
اكانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأيًاا. 

فالمرأة ا مكانة علمية كبيرة وعليها أن تأخذ دورها في النهضة العلمية. 

إجابة السؤال الخامس: كون الرجال يتعلون هن المراة وكوق التساء 
يتعلمن من الرجل ما لا مانع منه شرعًا؛ فالذي عليه عمل المسلمين سلمًا وخلمًا 
أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته» وأن الحرمة 
إنما هي في الحيئة الاجتماعية إذا كانت خالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر 
النساءٌ ما لا يحل هن إظهاره شرعًاء أو يكون الاجتماع على منكر أولمنكرء أو 
يكون فيه خلوة محرّمة. 

وقد جاءت الأدلة الشرعية بأن مجرد وجود الرجال مع النساء في مكان 
واحد ليس اختلاطًا محرمًا في ذاته حتى ينضم إليه ما يجعله حرامًاء وعلى ذلك 
ذلت السنة العبوية الشريفة: 


ا - 


'ففي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: : «لا 
د السّاعِدِي دَعَا التّيّ صلى | الله عليه وآله وسلم الطاب كنا 
سَدَءَ صَنَعٌ لَهُمْ طَعَامًا وَلآ قَربَهُ يَهُ إَِيْهمْ ! إلا امَرَأَثهةُ 0 00 وترجم له البخاري بقوله: 
اباب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» اه 

قال القرطبي في التفسير: «قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروس زوجها 
وأصحابّه في عو اه 

وقال ابن بطال في شرحه على البخاري: «وفيه أن الحجاب (أي انفصال 
النساء عن الرجال في المكان أو في التعامل المباشر) ليس بفرض عل نساء 
المأمديقة وإتنا عو نخاض لأزواج 0 صلى الله عليه وآله وسلم» كذلك ذكره 
اللّه في كتابه بقوله: « وَإذًا سَأَلْكُمُوهُنَ مَكَنعًا فَسَكَلُوهُنَ مِن وَرَآءٍ حِجَاب 4 
[الأحزاب: «ه] اه 


وقال الحافظ ابن حجر في افتح الباري): اوفي الحديث جواز خدمة المرأة 
زوجها ومن يدعوه» ولا عق أن غل ذلك ند أمن الفتنة ومراعاة ما يحب 
عليها من السترء وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك» اه 

وفي الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طلحة 
الأنصاري في إطعامه الضيف: أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان» فباتا طاويّين» 
وفي رواية الحافظ أبن أي الدنيا في «قِرى الضيف) من حديث 5 رضي اله 
عنه: أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وآدِمِيه بسمن ثم قَرّبيهء وأمري 
الخادم يطفئ السراج» وجعلت تَتَلَمّكْدُ هي وهو حقىقى رأف اليك انهما بأكلدق 
اه وظاهره أنهم اجتمعوا على طبق واحد. 

وقد قال له النبي صل الله عليه وآله وسلم: «قَدُ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا 
ِصَيْفِكُمَا اللَيْلَة» ونزل فيهما قوله تعالى: 9« وَيُؤْئِرُونَ عَلََ أَنفسِهِمَ وَلَوْ كن بِهمَ 


- 


تقاض 4[ شور :قا قييةا مقرور سن ادثه قعال وودز اه هنل اللمتعليه وال 
وسلم على جواز ما فعلاه مع الضيف» بل ومدحهما عليه. 

وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي اللّه عنه قال: «آحى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بين سَلمانَ وأبي الدرداء» فزار سلمانُ أبا الدرداء» فرأى 
أم الدرداء مُتَبَدّلت فقال لا: ما شأَنُكِ؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا ...) إلى آخر الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في ١فتح‏ الارقي" «وفي هذا الحديث من الفوائد ... 
جزاف خاطبة اللحدية والسوال :هنا اا شي خلية المصنلحة) انف 

وقال الإمام ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) في 
شرح قوله صى اللّه عليه وآله صلم ١إِيَكُمْ‏ والدخُول عل النْسَاءا: (خصوص 
بِغَيِرِ ِعَيْرٍ المَحَارِم َعَم المي إل غَيْرِجِنَ؛ ولا بد مِن اعتبارٍ أمرٍ آحَنَ ون أن 
يَحُونَ الدُخُولُ مُقْتضِيًا للْخَلَوَةِ أَمَا دا لم يَقْمَضٍِ ذَلِكَ قلا يُمْتَتَعُ) اه 

كما أنه ليين كل اتقراة واخعادع يذ به هَ محرمةٌ؛ فقد روى البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أنّس بن مالك رضي اللّه عنه قال: ١جَاءَتِ‏ امْرَآةمِنَ الأنصَارٍ 
إلى التّيّ صلى الله عليه وآله وسلم قَخَلا بهَاه فَمَالَ: الله إِنََحُنَ لأَحَبٌُ التّايس 
إن وف بعض الروايات: فكلا بِهَا في بَعْض الظُرّق أَوْ في بَعْضِ السّكك)» 
وبوّب الإمام البخارى عل .ذلك وقرلاة رناب كا كخوة أن يدلو التكل بالمذا: 
عِنْدَ التّايس)» قال الحافظ ابن حجر في ١فتح‏ بارا الوفية أن مقاوضة المرأة 
الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة» وقال الملا علي القاري في 
المرقاة المفاتيح): اوفيه تنبيه على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة 
معها في بيت)؛ وضابط الخلوة المحرّمة كما قال الشيخ الشَّبْرامَلُسِي الشافعي في 


عم 


حاشيته على «نهاية المحتاج): «اجتماعٌ لا تُوْمَن معه الريبَة عادة بخلاف ما لو 
قْطِع باذنفاتها غادة فلا يعد خلوة )اه 

وبخصوص تلقي النساء للعلم من العالم فقد ورد فيه حديث أَبِي سعيد 
الخدري رضي اللّه عنه في الصحيحين: «قالت النساء للنى صل الله عليه وآله 
وسلم: غَلَبّنا عليك الرجال؛ فاجعل لنا يومًا من نفسككء فَوعَدَهنّ يومًا لَقِيّهن 
فيه فوعظهن). 

وف رواية النساق وابن حيان من حديث أى.هريرة رظي الله غنه أن 
النبي صل اللّه عليه وآله وسلم قال ههن: ١مَوعِدُحُنَّ‏ بَيْتُ فُلانَةًا. 

وكانت المرأة المسلمة تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع 
التزامها بلبسها الشرعي ومحافظتها عل حدود الإسلام وآدابه؛ حتى إن من 
النساء الصحابيات من تولت الحسبة» ومن ذلك ما رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير) بسندٍ رجاله ثقات عن أبي بلج يحى بن أبي سليم قال: #رأيت سمراء بنت 
نُهَيْك -وكانت قد أدركت النى ص اللّه عليه وآله وسلم- عليها درع غليظ 
وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر). 

وعلى ذلك فلا يسع أحدًا أن ينكر هذا الواقع الشابت في السنة الحبوية 
الشريفة والتاريخ الإسلاي؛ ولا يصح جعل التقاليد والعادات الموروثة في زمان 
أو مكان معين حاكمة على الدين والشرع» بل الشرع يعلو ولا يُعلٌّ عليه ولا 
يجوز لمن سلك طريقة في الورع أن يلم الناس بها أو يحملهم عليها أويشدد 
ويضيّق فيما جعل اللّه لهم فيه يُسرًا وسعة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا 


ِ وي وي 
اللجحاذةة 
١‏ - الحوار أمر أساس ومهم بين البشر» وهو مأمور به ولا بد له من شروط وآداب. 


- الانتحار حرام ف دين الإسلام؛ فمن قام بالاتتحار فهو آثم» ولا يسم الجهاد 
في سبيل الله انتحارا. 


السحمل وال 
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا من الهيئة العامة للاستعلامات المركز 
الصحفي- وزارة الإعلام- المقيد برقم 5 119 لسنة ٠١٠7‏ المتضمن الأسئلة الآنية: 


-١‏ مارأي سيادتكم ني ضرورة الحوار بين الديانات الثلاث: الإسلام؛ 
والمسيحية. واليهودية؟ 


؟- مارأى سيادتكم في العمليات الانتحارية؟ 

"'- ما الذي ترونه سيادتكم من أجل تغيير الانطباع الخاطئ عن الإسلام؟ 

5 - ما الذى تريد أن تقوله لأمريكا؟ 

أولا: الحوار أمر أساس ومهم بين البشرء وهو مأمور به في كثير من آيات 
الذكر الحكيم في مثل قوله تعالى: «قُلْ يَتأَهْلَ ألكتدب تَعَالَا إِلَ كَلمَةِ سَوَآم 
يتا وببْتكة © [الغهران: 36 ]: 

أوفي مثل قوله تعالى: 8 وَجَددِلَهُم بألَتى هي أَحْسَنٌ 4 [النحل: 825]» أو 
في مثل قوله تعالى: 8 وَقُولوا لايس حُسَتَا 4 [البقرة: 87]. 


وم - 


والقرآن الكريم منيء بالحوار» سواء أكان بين رب العزة وبعض مخلوقاته 
-كملائكته وآدم وبعض الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وإبليس-» أم 
كان بين البشر بعضهم مع بعض في الحياة الدنياء أم كان في الآخرة كذلك. ومن 
مجموع ذلك كله يممكن أن نترسم آدابًا للحوار وشروطًا يجب الالتزام بها حتى 
يوق ثمرته» فمن هذه الشروط: 

-١‏ أن يكون هناك مُشَْرَك بين المتحاورين؛ فإذا فُقد المشترك أصبح 
الحوار بلا معنى ولا هدف. 

؟- أن يبتغي أطراف الحوار الوصول إلى الحق والخير وتحصيل المصلحة 
درغ الفساد: 

- أن يكون هناك توازن بين أطراف الحوار؛ بحيث لا يمل أحدٌ 

أطرافِه رأيّه أو رغبته أو أهدافه على الآخرين بالقوة أوبأي نوع من أنواع الهيمنة 
والغطرسة الفكرية. 

؛- أن يحدد أطراف الحوار هدقّه؛ سواء أكان في مجال المناقشات الدينية 
العقائدية التي ينبغي أن تكون بين العلماء في الجامعات أم مراكز البحث أم 
المؤسسات العلمية» بصورة تبعدها عن المهاترات واستغلال الدعاية والإعلام 
في التدليس على عوام الناس بمؤثرات خارجية لا علاقة لها بالبحث العلمي 
الرصين ولا بمحاولة الوصول إلى الحق. وقد يتكون الحوار أيضًا للوصول إلى 
التعاون للعمل على تحصيل مصالح الناس» والتعاون على البر والتقوى» وعمارة 
الأرض» والسلام العالمي» وتخفيف آلام البشرية» ونصرة المظلومين» ورعاية 
الأفبياق طفلة رشيقًا ف والقضاد عل النورعهات الكبيفة كالعتصرية أو 
المحري كين عرق او جه كتين ا ودين بعيقه: ار عضي السيط + والاحتلال وسفك 
الدماء عدوائاء ونحوذلك. وقد يكون الحوار ا هخ أجل إفراة الشترك بيت 


مم _- 


الديانات المنسوبة للسماء في مواجهة الإالحاد والقيم المتفلتة بنسبيتها المطلقة» 
والعبث بشأن الأسرة واللغة وتراث البشرية والأمن الجماعي ونحو ذلك. 


ه- ومن آداب الحوار الرغبة الصادقة في الوصول إلى الحق ولو على لسان 
الطرف الآخر. 

1- وسماع الأطراف بعضها من بعض دون وسائط قد تشوه المفاهيم 
وتتلاعب بالمصطلحات. 

-١‏ وححاولة توحيد المصطلحات المستعملة في الحوار بإزاء المفاهيم 
المحددة بحيث يمكن بذلك الوصول إلى المراد من أقرب طريق. 

8- والتحلي بالهدوء والصبر والرفق وسعة الصدر. 


- وطلب البرهان على أي دعوىء ومناقشته بنسق ذهني مفتوح يستمع 
إلى الآخر ويحسن الاستماع إليه تحت ظل أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود 
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قضصبيه. 


فإذا فقد الحوار شروطه وآدابه لم يكن حوارًاء بل كان مخادعة وخيانة 
من خرج عن هذا الإطار الذي رسمناء وتحول إلى محاولة حثيثة للقهر والغطرسة 
الفكرية وهوها لآ يعد مقبولا لدى أحد من البشر في عضرا هذا. 

ثانيًا: الانتحار حرام في دين الإسلام؛ فمن قام بالانتحار فهو آثم. قال 
رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- عَنْ أب هْرَيْرََ -أََاهُ رَفَعَهُ- قَالَ: مَنْ قَكَلّ 


أو ّ تير حم الاين عرق 2 ا 2 ره لو مم سر 2 مز 5 2-0 000 

نَمْسَهُ يحَدِيدَةٍ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَحَدِيدَئَهُ في يَدِهِ يَتَوَجَا يها في بَظَنِهِ في نَارِ جَهَنْمَ 
3 4ه 

اا ا عرصم رمه همس>ت 42 روى وي > ومء . سمس >م م هاوه همه لد 

خَالِدًا ُحَلدَا أَبَدَاء وَمَنْ قََلَ نَمْسَهُ يسم فَسْمَهُ في يَدِهِ يَتَحَسَاهُ في تار جَهَنَمَ خَالِدًا 

ِ 


- 
ذآ 2 00 


خَلدَا اتَدَا) سنن الترمذي. 


- امم - 


على أن كثيرًا من الداس تُسمي الأشياء بغير اسمها؛ فيسمون الجهاد في 
سيل الله امنا ولاو نياك ف,سييل اللدوارية لفيهالأشيان قلسية فإنما قد يال 
نفسه بأمر الله فغايته وهدفه هو اللّه ونصرة الحق والدفاع ع 7 فهو 
بذلك معدود من الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم: «وَلا تَْسََن ألذية ذِينَ قُيلوأ 
شيل ندا موقا بل أَحْيَاٌ عند رَبْهم يُرقُونَ © فرحِين مآ اهم أَلنّهُ 4 
[آل عمراة: ك6 ]١‏ 

ثالمًا: إن الانطباع الخاطئ عن الإسلام بعضه يرجع إلى التعصب الذميم 
الذي تبناه الغرب ضد الإسلام في مراحل مختلفة من التاريخ للحيلولة دون 
وصول كلمة اللّه الأخيرة في القرآن الكريم إلى عموم الناس في الأرض. ولقد 
حاربوا الإسلام والمسلمين في أوطانهم بما اشتهر بعنوان «الحروب الصليبية»» 
والمسيح -عليه السلام- منها براء» وبعض هذه الصور المشوهة راجع إلى القوى 
اع صما سير ا ع لد اك ا 
إلى عدم دقة الإعلام وانطباعه وراء الشائعات والأكاذيب» وتكردس تشويه 
الضووة باحق ويعضها زا جع إلى عدم تسسك المسلمين بدينهم واذسياقهم وراء 
رغباتهم الضيقة أو العادات والتقاليد التي ذشؤوا عليهاء أو عدم إدراك بعضهم 
لكثير من حقائق الدين ولكثير من مقتضيات الواقع بحث أصبحوا تُكَئّة لمن 
أراد العدوان على الإسلام والمسلمين» حيث يستدلون بضعف هؤلاء وتخلفهم 
عن الإدراك» ويسحبون هذا ويعممونه على الإسلام وعلى سائر المسلمين» وهذا 
من أخطاء الفكر غير المستقيم من ناحية» مما يؤدي إلى الظلم والتغبيش على 
وين فاحية أخرف: 

رابعًا: نقول لأمريكا إن عالمنا المعاصر ينبغي أن يبنى على التفاهم 
ا ا 7 
البشريء وأن نؤمن بوجوب تطبيق العدل والحق» وعدم الوزن بميزانين أو الكيل 


ول - 


مسكيالتة وحعدم الانسياق وراء الدعايات» وعدم مخالفة إرادة الشعوب» ووجوب 
مراعاة حقوق الأقليات وحق البشرية في تحديد مصيرها وفي تربية أولادهاء وأن 
وإذا كانت الولايات المتحدة ترى نفسها قادرة على حل المشكلات فإنه يتعين 
عليها حينئذ حل مشكلة فلسطين بين الفلسطينيين واليهود» وإرجاع القدس 
إلى المسلمين على ما قررته عشرات القرارات في الأمم المتحدة» ومحاولة ترك 
شعوب العالم تمارس حياتها وتبني بلدانها بناءَ على هويتها وخصائص ثقافتها 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


/ 


وم - 


البميحبحادفة 
١‏ - الدفن في الشريعة المطهرة من فروض الكفايات» إذا فعله من فيه كفاية سقط 
ارح عن الباقين» وإن تركوه جميعًا أَنْمُوا جميعًا. 
؟- إذا اندرس جسهد المقبور وانسحقت عظامه واستحالت ترايًا جاز نقل المقبرة» 
وذلك بأن يدفن في غيرها من الأماكن» ويوقف الدفن فيهاء ويمكن حينئذ أن 
ينتفع بها بوجه من وجوه الانتفاع الجائزة بشرط أن يكون للناقل حق التصرف في 
الأرض. 
*- يجوز نزع الملكية من قبل ولي الأمر بشرط: أن يكون ذلك للمصلحة العامة» 
وأن يكون مبناها ضرورة عامة يباح بمثلها المحظور أو حاجة عامة تُنَزّل منزلة 
الضرورة: وأن يتعين النزع لتحقيق هذه المصلحة. وأن يُعَّض ال مالك تعويضًا 
فوريًا عادلاء ألا يعجل نزع الملكية قبل الأوان. 
5 - من أجاز من أهل العلم نقل الميت بعد الدفن فإنم| أجازه بشروط إذا لم تتوافر 
رجع الأمر إلى المنع. 
- يحرم نقل المقابر إذا حصل قبل المدة التي يعرف أنه معها تستحيل أجساد الموتى 
ال العيوررة الازابية: 
5- إذا كان نقل المقابر بعد المدة التى تستحيل معها أجساد الموتى إلى الصورة الترابية 
فم| كان من المقابر له مالك اشتّرط فيه رضاه ببيعها أو استبدالما وإلا كان حرامّاء ولا 
يجوز للدولة إجبارهم على البيع أو التنازل بغير رضاهم. 
لاحدما كاقامو القابر لعل ]دو لآو لباء والماطن لأ قوز مظلقا نكسها شراقن 
نقلها ولو وافق أصحاب المقبرة الحاليين على أخذ عوض عنها من الدولة. 


اهو سا 


السملسؤوال 
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 11/89 لسنة ٠١9‏ ٠م‏ المتضمن: 
ما حكم الإقدام على نقل المقابر الواقعة داخل مدينة القاهرة إلى أطرافها أو 
إلى خارجها؟ حيث تنوقل استحسان ذلك وتبريرٌه بأن المصلحة قائمة في فعله؛ لأن 
هذه النباحة الفاسعة سيعم تخويلها إلى مساحات بخظراء» مع ما في ذلك من تطهير 
لهذه الأماكن من المجرمين القاطنين فيها من يُرَوّعون الآمنين وينشرون الفساد. 
وتلل مؤلاء أيضًا بأن بعض الفقهاء قد أجاز نقل الميت, ومنهم من أجاز استعمال 


أرض المقبرة إذا اندرستء وبأن قرار النقل إذا صَدَّر مِن ولي الأمر كان واجب 
التنفيذ؛ لآن ولي الأمر له سلطة تقييد المباح. أفيدونا أفادكم الله. 
الخحواب 

ل ل ا 
قال الله تعالى: ل وَلَقَدَ كرَّمْنَا بَىَءَادَمَ وَتَمَلَتهُمْ فى الْبَرَ وَآلْبَحْرٍ وَرَرَقْنَهُم مِّنَ 
لطبت وَفَضَْئهمَ عَلَ كِيرِ مِمّنْ حَلَقَْا تَفْضِيلا 4 [الإسراء: ]7٠‏ وكان مِن 
بحري ا ع ري اح ع ةقالعل لوعي 
ذلك في قصة ابي آدم؛ وفيها: يق فَبَعَتَ أَللّهُ غْرَابَا يَبْحَتُ فى الْأَرْضٍ لِيرِيَهُ كُبَقَ 
يُوَارِى سَوْءَة 5 أخيه 4 [المائدة: »]5١‏ فكان ذلك من مل يم لله على بني آدم؛ 1 
تعالى: ألم تجَعَلٍ ب ضَ كِقَانَا © أحَيَآءَ وَأَمَوَتَا 4 [المرسلات:ه»-3؟] أي: 
أنعمنا عليكم بتسخير الأرض إصالت فجعلناها كِفَانَا لكم؛ أي: ضامّة 
لأجسادكم فوق ظهرها حال حياتكم وفي جوفها حال موتكم؛ فكما أنَّ من 
نعم اللّه على عباده الأحياء أن أسكنهم الدور والقصورء فين نعمه على الأموات 
أن أسكنهم القبور؛ رحمة في حقهم؛ وسترًا لأجسادهم ان تكون بادية للسباع 
وغيرهاء ومانعة من تأذي الأحياء بالرائحة الكريهة. 


داوع د 


. والدفن في الشريعة المطهرة يُعَدّ مِن فروض الكفايات» وفرض الكفاية 
هو: كل مهم ديني يُراد حصوله ولا يُقصد به عَين من يتولاه» بحيث إنه إذا فعله 
مّن فيه كفاية سقط الَرّجٌ عن الباقين» وإن تركوه جميعًا أَئْمُوا جميعًا؛ قال الإمام 
النووي في «المجموع) (5/ 21٠6‏ ط. المنيرية): «غسل الميت وتكفينه والصلاة 
عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف» اه 

والمسلم إذا دفن في موضع من المواضع الجائز الدفن فيها كان هذا الموضع 
حبسًا عليه ما دامت بقايا جسده قائمة لم تتحلل ولم تَستَحِل عظامُّه إلى 
الصورة الترابية إلا لضرورة» ولا ينحل هذا الحبس إلا بتحلل الجسد والعظام 
تمامًا بحيث يصير ترايًا. 

قال العلامة المَرّشي المالكى في «شرحه على مختصر خليل) /١(‏ 20» ط. 
قار الفكن» «القبر كيش لا تمقى علية ولا يبشن )اط 

فنقل المقبرة إذن له صورتان: 
عظامّه إلى الصورة الترابية» فالأصل حينئذ هو حُرمة نقله؛ لما في ذلك مِن انتهاك 
لحرمته» وقد وردت الشريعة المطمّرة بتعظيم حرمة الميت؛ فروى أبو داود وابن 
ماجه وغيرهما عن أم المؤمنيق خائعة رضي الله عتها أن العى صا الله عليه 
وآله وسلم قال: ١كَسْرٌ‏ عَظع الْمَيّتِ كَكسرهِ حَيّااه يعني: في الإثم؛ قال العلامة 
الطيبي في اشرح مشكة المصابيح) (4/ 01416 ط. مكتبة الباز): «فيه دلالة على 
أن إكرام الميت مندوب إليه في جميع ما يجب كإكرامه حي وإهانته من عنها 
كما في الحياة» اه. 

وقال العلامة ابن الحاج المالى مُعَلًَّا على الحديث في كتابه «المدخل) 
("/ ؟5؟» ط. دار التراث): «وذلك عام في العَظم وغيره قَلَّ أو كَثُ فل ما لا يليق 


2-0 


به في حال حياته لا يفعل به بعد مماته إلا ما أَذِن الشرع فيه؛ وما لم يأذن الشرعٌ 
فيه فيُمتع على كل حال» اه 

وقال فيه أيضًا (6/ 18 09: «العلماء رحمة اللّه عليهم قد اتفقوا على أن 
الموضع الذي دُفِن فيه المسلم وق عليه ما دام منه شيء ما موجودًا فيه حتى 
يفنى» فإذا فني حينئذ يُدفن غيره فيه» فإن بقي شيء ما من عظامه فالحرمة قائمة 
كجميعه؛ ولا كور أن حتر علية ولا يدقن معه غيره ولا يكوي عند اتقانا 
إلا أن يكون موضع قبره قد غُْصِب) اه 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعى في لأسن المطالب) /١(‏ ١8م‏ 
ط. دار الكتاب الإسلائي): «(يحرم نبش القبر قبل الملى عند أهل الخبرة) بتلك 
الأرض؛ طتك حرمة الميت" اه والفقهاء لم يجيزوا النقل إلا في أحوال خصوصة 
بشروط مخصوصة مُتَضَيّقَة وسكا نصوصهم. 

الضورة القانية: و يكرن لقيو قن الدرين عيدو العقيت عظامه 
واستحالت ترابّه وحينئذ يجوز نقل المقبرة؛ بمعنى أن يدفن في غيرها من 
الاماكنء ويوقف الدفن فيهاء ويممحكن حينئذ أن ينتفع بها بوجه من وجوه 
الانتفاع الجائزة» وذلك بشرط أن يكون للناقل حق العصرف في الأرض. 

قال الإمام الزيلعي الحنفى في «تبيين الحقائق» /١(‏ 547: ط. دار الكتاب 
الإسلاي): «ولو بَيَ الميت وصار ترابًا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء 
عليه)» اه 

وقال الإمام النووي الشافعي في «شرح المهذب) (ه/ ٠7؟,‏ ط. المنيرية): 
اليجوز نبش القبر إذا بي الميت وصار ترابّاء وحينئذ يجوز دفن غيره فيه 
ويجوز زرع تلك الارض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق 
الأصحابه وإن كانت عارية رجع فيها المُعِين وهذا كله إذا لم يق للميت أثر من 


- 


عَظم وغيره» قال أصحابنا رحمهم الله: ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض؛ 
ويُعتَمّد فيه قول أهل الخبرة بها اه 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي ف «المغني) (6/ ؛قك ط. دار 
إحياء التراث العربي): «وإن تيقن أن الميت قد بلي وصار رميمًا جاز نبش قبره 
ودفن غيره فيه» وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة) اه 

وعليه: فإن الحالة المسؤول غنها طافرضان: 

الفرض الأول: أن يوقّف الدفن في هذه المقابر المراد نقلهاء ويُستأتف 
في المناطق الجديدة المُعَدّة لغرض الدفن» وتمر مدة تستحيل فيها جنثث المقابر 
القديمة إلى الحالة الترابية» ومن كَمَّ نُسِتَخدّم هذه المقابر في الغرض الذي أرادته 
الدولة. 

والفرض الثاني: أن يتم استخدام المقابر وتحويلها قبل مرور هذه المدة. 

فعللى الفرض الأول: يأتي أن هذه المقابر منها ما هو تملوك لأشخاص أو 
لجهات» ومنها ما هو موقوف؛ فما كان منها تملوكا لأشخاص أوجهات لم يُمكن 
أن يَحصّل النقل فيه إلا بأن يبيعها مُلاكها للدولة برضاهم -ووقوع هذا مِن 
اليُعد يمكان جه او ان تنزع الدولة الملكية تمن لا يرضى ببيمع مقبرته» والمحكم 
بجواز نزع الملكية من قِبَل ولي الأمر ليس مطلقًا ولا متروكا لمحض إرادته» بل 
هو مشروط بجملة من الشرائط: 

ثانيها: أن تكون المصلحة العامة مبناها ضرورة عامة يباح بمثلها 
المحظرى او جاحة هامة 11زل مدرلة الضروة: 

ثالشها: أن يكون النزع متعينًا لتحقيق هذه المصلحة. 

رابعها: أن يَعَوّض المالك تعويضًا فوريًا عادلا. 
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خامسها: ألا يعجل نزع الملكية قبل الأوان. 

فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها لم يَجْز نزعٌ ملكية العقار؛ بموجب 
الأصل الشرعي مِن وجوب رعاية الملكية الفردية وصيانتها مِن أي اعتداء عليها؛ 
فالعاس مُسَلّطون على أملاكهم؛ ليس لأحد أن يأخذها أو شيئًا منها بغير طِيب 
أنفسهم؛ وطم أن يتصرفوا فيها وينتفعوا بها كما شاؤوا في حدود المشروع. 

وقد روى الدارقطني عن حِبَّان بن أبي جّبلة أن البي ص الله عليه وآله 
ويشلم قالة نكل أحَن أحق مباله من والده ووأنه والنائن أجتعين» فهذا الفديع 
يقرر أصل إطلاق تصرف الإذسان في ماله. 

وأما ما كان من المقابر موقوفًا أو مُسَبّلا للدفن» فإنه لا يجوز التعدي 
عليها أيضًاءِ حيث لا يوجد ضرورة أو عذر شرعيء والمقابر الواقعة في سفح 
المقطم من المقابر المراد تحويلها ونقلهاء وهذا الجزء هو قرافة مصر التي نص 
علناء الوتلاعل انها موقرنة ختيلادرفين فقن خل .قلقم الام لماي فى 
«مواهب الجليل» (؟/ *55» ط. دار الفكر)» وسيدي أحمد الدردير في «الشرح 
الكبير) /١(‏ 0؟؛ -مع حاشية الدسوقي-» ط. دا رإحياء الكتب العربية)» والعلامة 
النفراوي في «الفواكه الدواني» »29١/١(‏ ط. دار الفكر)» والشيخ حسن العدوي 
في احاشيته على شرح الرسالة» /١(‏ ؟؟؛؛ ط. دار الفكر» والإمام الدّمِيري -كما 
في «نهاية المحتاج» للعلامة الرملي (؟/ 4"؛ ط. دار الفكر)-» والإمام الخطيب 
الشربيني في ١مغني‏ المحتاج) (؟/ 55؛ ط. دار الكتب العلمية)»؛ والعلامة سليمان 
الْجَمَل في احاشيته على شرح المنهج) (؟/ /20؛ ط. دار الفكر)» والعلامة البجيري 
في حاشيته على شرح المنهج) /١(‏ 497 ط. دار الفكر العربي)» وغيرهم. 

وقد ذكروا أنها وَقفٌ منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه على موق المسلمين؛ فقد روى ابن عبد الحكّم القَرّثي (ت07؟ه) بإسناده في 
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كتابه افتوح مصر وأخبارها» (ص8 2١‏ ط. مكتبة مدبولي) أن المُقَوقِس حاكم 
مصر سأل عمرو بن العاص رضي اللّه عنه أن يبيعه سفح المقطم بسبعين ألف 
دينار» فعجب عمرو من ذلك» وقال: أكثب ف ذلك إلى آمير المؤمتيق» فكت 
بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فكتب إليه عمر: اسله لم أعطاك 
به ما أعطاك وهي لا تُزْرّع ولا يُستّنبط بها ماء ولا يُنتَمّع بها؟» فسأله» فقال: 
الإنا لنجد في الكتب أن فيها غراس الجنة»» فكتب بذلك إلى عمر» فكتب إليه 
نه إنا لا نعلم غراس الجئة إلا للمؤمنين: فأقبر فيها من مات من المسلمين: 
ولا تبعه بشيء)» فكان اولتق دقن ١‏ بها رجل مِن المعافر يقال له: عامر» فقيل: 

وفي رواية: أن المُقَوقِس قال لعمرو: «إنا لعجد في كتابنا: أن ما بين هذا 
الجبل وحيث نزلهم ينبت فيه شجر الجنة)» فكتب بقوله إلى عمرء فقال: (صدّق» 
فاجعلها مقبرة للمسلمين). 

وقال العلامة تقي الدين المقريزي في كتابه «المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار» /١(‏ 026: «ذَكْرَ أأسدٌ بن موسى قال: شهدت جنازة مع موسى 
بن طيعة» ذ فجلسنا حوله» فرفع رأسه» فنظر إلى الجبل -يعني: الم 0 إن 
ع ان نري قرم ا ريدس بهذا سيل وفليه جر صرق وقد هد 
وسَظله مغر يظ و أَمّهَ إلى جاتيه فالتفت إليها وقال: (يا أمّهه هذه مقيرة أمة يد 
وليه اه 
الننض .3 وبعد لباه ول مشيغة الأ نه إفادة موّرّخة بتارية: 
اامجبديينة #تلالقسالت فيهاعما اكيك شرع أن ارض القرافاث ومضر يها 


جاع ؟ 2 


فيها قرافة المجاورين موقوفة لدفن الأموات لضرورة الوقوف على ذلك» فأجاب 
بفتوى تُحَرّرة في هذا الشأن بتاريخ 8 رجب ١181ه‏ جاء فيها: 

انض العلماءٌ على أن قرافة مصر موقوفة» وأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير 
الدفن... وصرّحوا بأن سفح المقطم وَقفّ مِن عْمَّرَ على موق المسلمين» وأن القرافة 
جعليا أميو اللتمنيق عبر بن اخطاب رظي :الله تعن لفن هوق المسبلبيق فيهاء 
واشفقر الا قل ذلك» وتصّوا أيضًا على أنه يصح وقف الإمام شيئًا من أرض 
بيت المال على جهة عامة للمسلمين؛ كوّقف عمر رضي اللّه عنه سواد العراق» 
وصّوا أيضًا على أن حَد سفح المقطم الموقوف المذكور: مِن قصر المقوقس -الذي 
كان ببركة الحبش المعروف الآن بالبساتين- إلى اليحموم -وهو الجبل الأحمر 
المطل على القاهرة مِن شرقها الشمالي الكائن بشرق العباسية-» فعُلِم ما ذكر 
أن أرض القرافات بمصر التي مِن ضمنها قرافة المجاورين موقوفة لدفن أموات 
المسلمين مِن قِبَّل عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهء خصوصًا والعمل على ذلك مِن 
صدر الإسلام للآن» وقد تضُّوا أيضًا على أن العمل حُجَّة في مثل ذلك» كشرط 
الواقفء واللّه تعالى أعلم) اه 

وسُئل أيضًا مفتي مصر الأسبق العلامة الشيخ عبد الرحمن قُرّاعة -رحمه 
الله تعالى- (تولى الإفتاء عام 9ه الموافق لعام ١؟15م؛‏ واستمر مفتيا قرابة سبع 
سنين) عن أرض القرافة الكائنة بسفح جبل المُقَطَم بمصر؛ كالقرافة الصغرى» 
المسلمين. هل لو تحصل أحد على رخصة من التنظيم ببناء حوش في أرض فضاءء 
فهل تنقلب مِن وقف إلى ملك بسبب هذه الرخصة؟ 

فاحافي بتاريخ: 9؟ شوال 46١٠ه/‏ 207 مايو 4؟15م؛ بفتوى قال فيها: 

١صَرَّح‏ العلماء بأن أرض القرافة التي بسفح جبل المقطم بمصر موقوفة 
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مق قبل أمير المؤمنيق سيدثا غمر بن الخطاب رضي الله عده عل أن تكون 
مقبرة لدفن موق المسلمين» وجرى العمل على ذلك مِن عهده للآن» وحيث كانت 
وقمًا فلا يجوز تملكها ولا تمليكها للغيره ويناء على ذلك لا : تعتبر ملكا لحامل 
رخصة البناء» وإنما يملك الباني البناء) اه 

وأما في الفرض الغاني -وهو أن يتم النقل قبل مرور مدة قستحيل فيها 
الث إلى الصورة الترابية- فيأقي فيه أسباب المنع المذكورة في الفرض الأول على 
التفصيل المذكور» مع ما سبق تقريره م فِن أصل حرمة نيش قبن الميت' المسلم 
وهتك حرمته» وهذه الحرمة تشتد وتنضاعف إذا كان العبش جماعيًا. 

وينضاف إلى هذا كله أيضًا في الفرضين: الأول والغافي: ما قرره العلماء 
مِن خُرمّة نبش قبور مّن طم حرمة زائدة مطلقًا ولو بعد البِلّ؛ كالصحابة 
والعلماء والاو لياع والصالحين؛ لمَرِيّتهم عل غيرهم» وفي هذا إعلاء لقدرهم 
وتعظيم لشأنهم وإحياء لذكرهم وزيارتهم والعبرك بهم 

قال الشيخ موّفق الدين حمزة بن يوسف الحموي الشافعي في كتابه (اشرح 
مشكلات الوسيط) (؟/ 2٠‏ يهامش ا للغزالي» ط. دا والسادم) عند فول 
الإمام أبي حامد الغزالي: «ولا يحل نبش القبر إلا إذا انمحقت أجزاء الميت 
بطول الزمان): 

اجعل الشيخ انمحاق الأجزاء لطول الزمان سببًّا لنبشه على الإطلاق» 
وليس كذلك؟ فإنه لو كان المدفون ضحاييًا أو من اشتي : ت ولايته فإنه لا يجوز 


نبشه وإن انمحقت اونا 


ثم قال: «وليس مراده بذلك على الإطلاق» وإنما مراده ما سوى المذكور» 
وكانة اجرى ذللق ري العم الأغلب» وبه خرج الجواب» اه. 
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وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب)» (١/١05؛‏ ط. دار 
الكتاب الإسلاي): «(يحرّم نبش القبر قبل البل عند أهل الخبرة) بتلك الأرض؛ 
لمتك حرمة الميت» (فإن يل الميت)؛ بأن انمحق جسمّه وعظمه وصار ترايًا 
(جاز) نبش قبره ودفن غيره فيه... واستثنى بعضهم ما لوكان المدفون صحابيًا أو 
نمن اشتهرت ولايته» فلا يجوز نبشه عند الانمحاقء قال الزركشي: وهو حَسَنٌ؛ 
ويؤيده ما في الوصايا: أنه تجوز الوصية بعمارة قبور الأنبياء والصالحين؛ لا فيه 
من إحياء الزيارة والعبرك» اه. 

وقال العلامة الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج) (6/ 350 ط. دار 
الكضيه العلمية]: لقال الموئق نغرة المحمودف فى مشكل السيطة أن يكون 
المدفون صحابيًا أو مَن اشتهرت ولايته» فلا يجوز نبشه عند الانمحاق. قال 
ابن شهبة: وقد يؤيده ما ذكره الشيخان -يعني: الإمامين الرافعي والسووي- في 
الوصايا: أنه تجوز الوصية لعمارة قبور الأنبياء والصالحين؛ لما فيه من إحياء 
الزيارة والتبرك؛ فإن قضيته: جواز عمارة قبور الصالحين» مع جزمهما هنا بأنه 
إذا بلى الميت لم تجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقبرة المُسَبَّلة) اه 

نص عليه أيضًا شيخا الشافعية: العلامة شهاب الدين ابن حجر الهيتتى 
في تحفة المحتاج» (5/ 205: ط. دار إحياء التراث العربي)» والعلامة شمس الدين 
الرملى في انهاية المحتاج» »4١/*(‏ ط. دار الفكر). 

والجفاظ على قبور العلماء والأولياء والصالحين ومراعاتها وإحياؤها 
بالزوارة هو الذي خرص عليه عمل المسلبيق لعا وكلهًا» حيف بقيت معلرسة 
يأوؤة للدانى شرا وشركاء وإذا كان المسنلموق قد تحافطوا عل قور الفراعنة 
وآثارهم مع كونهم ليسوا بمسلمين؛ فلم يطمسوها ولم يسعوا في إزالتهاء فلآن 
يحاقَظ على قبور معطم الأمة أولى وأحرىء وهذه المقابر المراد نقلها زاخرة بقبور 
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ومشاهد لكثير من العلماء والصالحين والأولياء» بل وفيها قبورٌ لبعض الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم جميعًا؛ فقد دَخَل مصر منهم المئات؛ يقول العلامة ابن 
زولاق في كتابه «فضائل مصرا (ص27: 28: ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب): 
«دخل مصر مِن أصحاب رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم نحو ألف» منهم 
جماعة من أهل بدرء سوى مّن كان في عسكر عمرو بن العاص»؛ وكلهم أدرك 
رسول اللّه صلل اللّه عليه وآله وسلم؛ فمنهم مّن روى عنه» ومنهم مّن رآه؛ ومنهم 
مَن أدركه ولم يره» وكان عدة العسكر وقت الفتح اثني عشر لفاك وتوفي بمصر 
مِن مشهوري أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم جماعة» دون من لم 
يُعرَفه منهم: عمرو بن العاصء؛ وعقبة بن عامر» وأبو بصرة الغفاري» وخارجة 
بن حذافة» وقيس بن أبي العاص» وعبد اللّه بن الحارث بن جَرْء رضي اللّه عنهم 
أجمعين) اه وقد روى الترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال البي 
صلى الله عليه وآله وسلم: امَا مِنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَاب يَمُوثُ بارضإلا بعت قَائِدًا 
وَنُورًا لَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَِ). 
و ُفن أيضًا في قرافة مصر من آل البيت الكرام: االسند اللمين الانوو 

بن زيد الأبلج بن الحسن بن علي» وأخوه السيد يح الملقَّبِ برالمتؤج بالأنوار) 
لِمَا كان عليه من ميراث النور النبوي والمهابة والبركة» والسيدٌ محمد الأنوز بن 
زيدٍ الأصغر شقيق السيدة نفيسة» والسيدان الشقيقان الحسن والمحسن ابنا 
القاسم بن جعفر الصادق» والسيد يحبى بن القاسم الطيب بن محمد المأمون 
بن جعفر الصادقء والمعروف ب(حبى الشبيه) والذي سم بذلك لشبهه بجده 
المصطفى صل اللّه عليه وآله وسلم» وله الببيدة قاطية الكتناء ويك يقلن 
شدة جمال عيونها وشبهها بالسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام» والسيدة فاطمة 
بنت مولانا الإمام الحسين بن علي وأخقها السيدة سكيطة» والسيدة أمدة يبت 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق» والسيدة رقَيّة بنت علل الرضاء والسيدة فاطمة 
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بنت محمد بن الحسنء والسيدة كُلَقُم بنت القاسم الطيب بن محمد بن جعفر 
الصادق» عليهم السلام. 

ومن الصوفية والزهاد والصالحين: أبو علي الروذباري صاحب الُنَيْد 
وذو التُون المصري» وزوجته ميمونة العابدة» والسيدة عاتكة العدوية زوجة 
محمد بن أبي بكرء وحمدونة العابدة» وأبو الحسن الدينوري» وأبو القاسم 
الصامت» والشيخ أبو بكر الأنصاري القرطبي الزاهد» والشيخ إبراهيم الرقيء 
وابن طباطباء والإمام ابن أبي جمرة» والشيخ يوسف العجمي وهو الذي أحيا 

يقة الإمام الجُتيد بمصرء وأبو السعود بن أبي العشائر» والشيخ وجيه الدين 

العيدروس الحضري. وجماعات من علماء ورجالات الطريقة السقشبندية؛ 
كالشيخ المُرَقّ أحمد محمد مرسي» والشيخ عبد العزيز الشريف» والشيخ أحمد 
حمادة» والشيخ محمد الأمير» وجماعات من علماء السادة الشاذلية؛ كالشيخ صفي 
الدين أبي المواهب الشاذلي. وجماعات من السادة الخلوتية؛ كالشيخ مصطفى 
البكريء والشيخ الحفني» والشيخ الحداد. 

ومن القُرّاء: الإمام وَرش المصري راوي قراءة الإمام نافع» والإمام 
إسماعيل بن راشد الحدّاد شيخ القرّاء في زمنه» وولي الله تعالى الإمام الشاطبي 
صاحب القصيدة الشاطبية في القراءات» وتقي الدين بن الصائغ المصري» وشيخ 
القراء والإقراء بالديار المصرية في وقته: العلامة المَتَوّلي. 

ومن فقهاء السلف: الأثمة: محمد ابن الحَنَفِيّة» ومحمد بن سيرين» ووكيع 
بن الْجَرّاح. 

ومن الحنفية: القاضي بكار بن قُتَيَْة والإمام أبو جعفر الطحاويء 
والعلامة ابن جيم صاحب البحر الرائق» والعلامة فخر الدين الزَيْلَي شارح 
الكنز والعلامة التلحطاوي صاحب الحاشية على شرح تنوير الأبصار. 


ه١‎ 


ع 


ومن المالكية: عبد الرحمن بن القاسم؛ وأشهب بن عبد العزي وأصبّغ 
بن القَرَّح» وعبد الله بن وهب تلاميذ الإمام مالك» والقاضي عبد الوهابء 
والإمام شهاب الدين القرافي» والخطيب التلمساني شارح الشفاء والإمام الشاوي؛ 
والشيخ علي الصعيدي العدويء والعلامة النفراوي. 

ومن الشافعية: الإمام المُرَِه وأبو يعقوب البويطي» ويوذس بن عبد 
الأعلى الصدفي تلاميذ الإمام الشافعي» وابن الحدّاد من أعيان أصحاب المزنيء 
وأبو إسحاق المروزي تلميذ ابن سُرَيْج» والقاضي خُحَلّ صاحب الذخائر» والشيخ 
أبو العباس الإربلي تلميذ إلكيا الرّاسي» وسلطان العلماء العزبن عبد السلام» 
والإمام الحافظ ابن دقيق العيدء والشيخ ابن رزين العامريء والإمام بدر الدين 
الزركشي» والإمام بدر الدين ابن جماعة» والحافظ ابن سيد الناس» والإمام 
شمس الدين الأصفهاني شارح المحصول. 

ومن الحنابلة: مسند الديار المصرية في وقته الشيخ أبو الحسن الخلعي» 
والحافظ عبد الغني المقدسيء وخاتمة الفقهاء الحنابلة وخحَرّر مذهبهم: العلامة 
منصور بن يوذس البهوتي. 

ومن المُحَدّئين: يحبى بن بُحَيْر راوي الموطأ عن الإمام مالك» وعبد 
الله بن لهيعة» والحافظ أبو الحسن الحوفي» والحافظ ابن حَجّر العسقلاني شارح 
البخاري» والحافظ المنذري» والإمام شرف الدين الدميامي» والحافظ جلال 
الديق السيوعي. 

ومن التّحَاة واللغويين: أبو الحسن بن بابشاذ النحويء والقاضي الفاضل 
أبورخسه اليسان. 

ومن المَوّرّخين: الإمام الحافظ عمر بن دحية الكلبي» والحسن بن زولاق 
المؤرخ المشهور. 
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ومن غلماء الأزهر وشيوخه: الشيخ أحمد الدمتهوري» والشيخ حسن 
العطار والشيخ محمد الأمير المالكي» والشيخ إبراهيم البيجوري» والشيخ شمس 
الدين الأنبابي» والشيخ أحمد بن عرفة الدسوقي» والشيخ محمد أبو الفضل 
الجيزاوي» والشيخ سليم البشريء والشيخ محمد مصطفى المراغي» والشيخ محمد 
الأحمدي الظواهريء والشيخ مصطنى عبد الرازق» والشيخ محمد السمالوطي» 
والشيخ علي الببلاوي» والشيخ محمد عبده ومعه تلميذه الشيخ محمد رشيد رضاء 
والشيخ محمود أبو دقيقة» والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف والزعيم الوطني 
لكين . 

ومن لم نذكره أضعاف من ذكرناه هذا غير مّن دُفِن بقرافة مصر 
وعليه مسجد بها؛ كالسيدة عائشة بنت جعفر الصادق» والسيدة نفيسة بنت 
الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن السبطء والإمام الليث بن سعدء والإمام 
الشافعي» وشيخ الإسلام زكريا الأنصاريء والكمال بن الهمام» والعارف ابن 
عطاء الله السكندري» وسيدي عمر بن الفارض» وأبي السعود الجارحيء والشيخ 
شاهين الخلوتي» والشيخ كريم الدين الخلوتي» والسادات الوفائية» والشيخ عبد 
اللّه الشرقاوي شيخ الجامع الأزهرء والشيخ محمود أبي عليان» وخليفته الشيخ 
إبراهيم الخليل بن علي» وولد خليفته الشيخ المجدد محمد زكي الدين إبراهيم؛ 
وغيرهم رضي الله عنهم ا 

فالإقدام على النقل فيه هتك لؤلاء البررة الأ كابر واعتداء عليهم. 

وقد قال العلماء إق سدم لني القاهرة جب الحروسة ‏ أن الله مهال 
حرسها وحفظها بمن دُفِن في أرضها مِن آل البيت والصالحين والعارفين وَكُمّل 
الأولياء» وقد جاءت الأحاديث والآثار بأن اللّه تعالى يحفظ العباد والبلاد ببركة 
الضاطيق حياة أن امواكا: 
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فأخرج ابن جرير وابن عدي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال 
رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم: «إن الله لنم بامسلم الصالح 0 عاقة 
أهل بيتٍ من جيرانه البلا ثم قرأ ابن عمر رضي الله عنهما: « وَلوْلا دق 

َلنَّاسَ بَعْضَهُم ببَعْض لَفَسَدَتٍ الْأَْضُ 4 [البقرة: 01]. 

وأخرج الحافظ ابن عساكز في #تبيين كذب المفتري» عن أن سعيد 
الخحدري رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صل اللّهِ عليه وآله وسلم: «إن الله 
ليحفظ المؤمنَ في وليه وولدٍ ولده» وولدٍ ولد ولدهء ويحفظ المؤمن في ذُوَيْرَته 
وَدُوَيْرَة جاره» ودُوَيْرَةٍ جار جاره)» وفي رواية له أيضًا: "وتسع أَذْوْرٍ حَوْله). 

وأخرج أيضًا ف «التبيين» عن أذنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
البي صل اللّه عليه وآله وسلم: «إن الله أَحفظ العبدٌ الصالح في أهلة وولدة 
وَالدُوَيْرَاتِ حَوْله). 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» وابن مردويه عَن 
جَابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل اللّه عليه وآله وسلم: (إِنَّ الله 
ليُصلِح بصلاح الرجل المسلم ولدّه وولد وليه وأهل ذُوَيْرَته ودُوَيْراتِ حوله؛ ولا 
يزالون في حفظ اللّه ما دام فيهم). 

وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما موقوفًا عليه من 
قوله. 

والخرحه ابن المبارك في «الزهد» وعبد الرزاق وابن ع أي شيبة في «المصئّف) 
وابن الجعد في (المسند) والحميدي في «المسند» والبلاذري في الأنساب الأشراف» 
وأبو نعيم في احلية الأولياء) وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري) عن محمد 
بن المنكدر رضي اللّه عنه مِن قوله. 
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ولفظ الحميدي: «إن الله عز وجل ليحفظ بحفظ الرجل الصالح ولدهء 
وول ولده» ودُوَيْرئَه التي فيهاء وَالدّوَيْراتِ حوله؛ فما يزالون في حفظ من الله عز 
وجل وستر). 

ولفظ أب نعيم: «فما يزالون في حفظٍ وعافيةٍ ما كان بين ظهرائَيّهم) 

وأما العذرع بإرادة تحويل هذه المنطقة إلى مساحة خضراء فليس هو 
من باب الضرورة العامة ولا هومن قبيل الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ لأن 
الذي يقع في رتبة الضرورات: هوما تعلّق بحفظ أحد المقاصد الشرعية الخمسة» 
وهي: الدين» والنفس» والعقل؛ والعرضء والمال بحيث لولم يُرئَكَب لفات أحدٌ 
هذه المقاصد أواعة. 

وأما الحاجة فعي: ما يُفتَقّر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي 
غالبًا إلى الحرج والمشقة اللاحقة بِمّوت المطلوب» فإذا لم راع دَخَلٍ على المكتف 
الحرج والمشقة. 

وتحخويل عتطقة المقابر إل مساحة خضراء لآ يتعلق حفظ أحد اللقاصد 
اليد بر ا ل ري مه 
مشقةٌ تلحَق الّلق» ولوفرضنا أنه في مرتبة الضرورة أو الحاجة فإنه ليس مُتَعينا؛ 
لأنه يمكن تشجير غير هذه المنطقة بما يُحَقّقَ المطلوب» بل إنه يُمحكن تشجير 
هذه المنطقة مع بقاء المقابر دون حاجة إزالتها» حتى الأحواش نفسها يممكن 
تشجيرهاء ويكون في هذا تخفيف ورحمة بمو المسلمين؛ فقد روى الشيخان 
البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَرّ البي صل الله عليه 
وآله وسلم بقبرين» فقال: ١إنهما‏ ليُعَذَّبان وما يُعَذَّبان في كبير؛ أما أحدهما فكان 
لذ كيت عن البول: .واما الككر فكان يمشي بالنميمة)» ثم الك ريد وطده 
ها قد فكَرّرَ في كل قَبرِ واحدةٌ قالوا: يا رسولٌ اللّهء لِمَ فعلتَ هذا؟ قال: 
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«لعَلَّهِ نف عنهما ما لم يَيبّسااء روه تيدأ الأسليك رضي الله عنه أن يجكّل 
في قبره جريدتان. والجريدة هي: غصن النخلة. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» 20/١‏ ط. دار 
المعرفة): «وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبّاء فيحصل التخفيف 
ببركة التسبيح» وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها' اه 

وقال الإمام ابن حجر الطيتمي في ١تحفة‏ المحتاج) (*/ 015177 ط. دار إحياء 
التراث العربي): انْسَنُُ وضعٌ جريدة خضراء عل القبر.. لأنه يخفف عنه ببركة 
تسبيحها؛ إذ هو أكمل من تسبيح اليابسة؛ لما في تلك من نوع حياة» وقيس بها 
ما اعتيد من طرح الريحان ونحوه) اه. 

وقال العلامة ابن مُفْلِح الحنبلي في «الفروع» (6/ 07:: ط. عالم الكتب): 
اوَدْسَنُ ما يُحَمّْف عنه -أي: الميت-؛ وإذا تأذى بالمنكر انتفع بالخير» وصرح به 
جماعة» وظاهره: ولو بجعل جريدة رطبة في القبر؛ للخبر» وأوصى به بريدة -ذكره 
البخاري-» وفي معناه: غرس غيرها" اه 

وأما أن هذه المناطق قد انتشرت فيها الجرائم والفساد واستوطنها 
الجرهوة» فلو سلما فشول إن انفد عن اطريية واتعمال اللعرميق لآ شيك 
في أهميته» بل ووجوبه» لكن إزالة المقابر ليست هي الوسيلة المتعينة لححقيقه: 
ممصن أن ختقهاللدولة برسائن أكره كاوهي دن اللتكق ف القاين أ 
تنظمه بحيث لا يسمح به إلا للغفراء مثلا فقط» وليس إزالة منطقة كاملة من 
الوجود هو الحل الأمثل للحّد من الجريمة والتضييق على المجرمين» وإلا فكل 
بي اروادت فيدمعرلاف الدريدة -إق شنا نياك يكن أن يطالت مطابك 
بإزالته» وإنما الحد من معدلات الجريمة يكون بتطبيق القانون والضرب على 
أيدي المجرمين والعمل على إصلاحهم ونحو ذلك. 


"هج ب 


وأما دعوى أن بعض الفقهاء قد أجاز نقل الميت فليس ذلك على إطلاقه 
أبدا؛ فمّن أجاز من أهل العلم نقل الميت بعد الدفن» فإنما قد أجازه بشروط إذا 
لم تتوفر رجع الأمرإلى المنع. والمتأمل في نصوصهم يجد أنهم جميعًا انطلقوا مِن 
أصل المنع» وأن الإجازة عندهم طارئة لا تعتبر إلا لضرورة» ثم هم في اعتبار 
الضرورة بين مَتَضَيّق؛ كفقهاء الحنفية والشافعية» وأقل تضيقًا؛ كفقهاء المالكية 
والحنابلة» وكذلك يلاحظ في نصوصهم جميعًا أنها متعلقة بالنقل الفردي لا 
النقل الجماعي» الذي سيكون أكثر تضيقًا ولا شك. 

قال الإمام الحصكفي في «الدر المختار) من كتب السادة الحنفية (2/ 2*1 
8» ط. دار الكتب العلمية -مع حاشية ابن عابدين-): «(ولا يخرج منه -أي: 
الميت-) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدي كرأن تكون الأرض مغصوبة أو 
أخذت بشفعة)» وكير المالك بين إخراجه ومساواتة بالأرضن) اه 

وقال في «المنهاج» وشرحه للعلامة المحلى من كتب السادة الشافعية 
/١(‏ 206» ط. دار إحياء الكتب العربية): ١(ونبشه‏ -أي: الميت- بعد دفنه للنقل 
وغيره حرام إلا لضرورة؛ بأن دفن بلا غسل) وهو واجب الغسل؛ فيجب نبشه؛ 
تداركًا لغسله الواجب ما لم يتغير. قال في شرح المهذب: وللصلاة عليه؛ قال: 
فإن تغير وخشِي فساده لم يجز نبشه؛ لما فيه من انتهاك حرمته؛ (أو في أرض 
أو ثوب مغصوبين)» فيجب نبشه وإن تغير؛ ليرد كل على صاحبه إذا لم يرض 
ببقائه») اه. 

وقال سيدق اجزد الدردير في «الشرح الكبير على مختصر خليل» من 
كتب السادة المالكية (١/١؟؛‏ -مع حاشية الدسوقي- ط. دار الفكر): ((و) جاز 
(نقل) الميت قبل الدفن وكذا بعده مِن مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال 
تقلسدوان [؟ نيك خترمفةة وان يحعوق اصلحةة: كأن حاف عليه أن يا كله 
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البحرء أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدم بين أهله» أو لأجل قرب 
زيارة أهله) اه 

قال العلامة الدسوق في حاشيته عليه مُعَلَّنَا: «فإن كلف شرظ من هذه 
الشروط الخلاثة كان النقل حرامًا» اه 

وقال أيضًا /١(‏ 228) عند قول سيدي خليل: (والقبر حبس): «أي: عل 
الدفن» فإن تُقِل منه الميت أو بَلَ لم يتصرف فيه بغير الدفن» اه 

وجاء في اشرح منتهى الإرادات» من كتب السادة الحنابلة (١/8/ا"»‏ 
9" ط. عالم الكتب): او(لا) يباح نبش قبر(مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة)؛ 
كأن دفن في ملك غيره بلا إذنه (بأن كفن بغصب) تيش وأخِذ مع بقائه ليرد 
إلى مالكه إن تعذر غُرْمُه من تركته» وإلا لم يُنْبَش؛ لتك حرمته مع إمكان 
دفع الضرر بدونها... (ويجوز) نبش ميت (لغرض صحيح؛ كتحسين كفنه)... (و) 
يجوز نبشه ل(نقله لبقعة شريفة ومجاورة صالح)) اه. 

أمنا اسعصبال المقيرة المتدرسة فليس منطيقًا عل الخالة السؤول عنها؛ 
لآن مقاين القاغرة المراد خقلها لبست متدرسة» لأن المتدرس هى الطمويين 
المنمجي» وهي ليست كذلك. 

أمادغوق أن قرا ر لفقل إذا كان صادرًا من ول الآم ركان واجب العنفية؛ 
لأن ولي الأمرله سلطة تقييد المباح» فالجواب أن هذا ليس مباحًاء وحمل الإمام 
الناس على فعل الحرام أو المكروه ليس من هذا الباب. 

قال الإمام السيوطي في «الأشباه والنظائرا (ص2؟ء ط. دار الكتب 
العلمية): «القاعدة الخامسة: تَصَرّف الإمام على الرعية مَنوط بالمصلحة» هذه 
القاعدة نَصَّ عليها الشافعي» وقال: منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من 


اليتيم... ومن فروع ذلك: ما ذكره الماوردي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمورأن 
لالرة؟ - 


ينصب إمامًا للصلاة فاسقًا -وإن صَحَّحنا الصلاة خلفه-؛ لأنها مكروهة» وولي 
الأمر مأمور بمراعاة المصلحة» ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه) اه 

بقي أن نقول: إن هذه المقابر جزء من هوية الأمة وركن من تاريخها؛ 
فقطاعٌ كبير منها يُعَدُ أحد معالم القاهرة الفاطمية والمملوكية والعثمانية» تما 
يجعلها تمثل ترانًا معماريًا تاريخيًا _ من المحافظة عليه» ويجعل وجودها 
مرتبطًا بمواثيق دولية متعلقة بالمنع من هدم الآثار» وكثير من دول العالم 
الموصوفة بالتقدم والرقي الحضاري توجد مدافنها في وسط مدنها أو حوطها بلا 
غضاضة:» بل هي من المزارات السياحية ومعالم الجمال في هذه البلاد؛ فمقبرة 
العظماء تقع عل أجمل ربوة في منطقة (مونمارتر/ ©72201211221]1) الني هي 
إحدى الضواحي الواقعة في قلب العاصمة الفرذسية باردس» وهي مقصد سياحي 
شور هناك حيق توي برفات عدد كبير من أغبدة الأدب والقمء وكذلك مقيرة 
(هاي جيت/ 11158266) و(برومبتون/ 8101224012) و(كنسال/ [52مع]1) 
في لدن» وكذلك في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث توجد 
مقيرة الكو قرس _العاريفية» ومقيرة (جليتروة/' 660)تقع[6) ومقيرة رأوك 
هيل/ اانط عله0) والتي تقع في حي (جورج تاون/ 660186]0772) الذي 
هو من أرق أحياء العاصمة الأمريكية» وحول مدينة روما أيضًا مجموعة من 
المدافن التاريخية؛ ك(مقبرة الرهبان الكبوشيين/ 1704© أاءنام02).: والتى 
تعد من أماكن الجذب السياجي هناك. ْ 

وبناء عل ما سبق: فإننا نرى أن ثقل المقابر الواقعة داخل هدينة القاهرة 
إلى أطرافها أوإلى خارجها إذا حصل قبل المدة التى يعرف بواسطة أهل الخبرة أنه 
فعها لتحيل أجساد هوق هذه المقاير إن الصورة الثرابية فإنه يكون حرامًا؛ 
وإذا كان بعدها: فما كان منها له مالك -شخصًا كان أو جهة- اشتُرط فيه رضاه 
ببيعها أو استبدالها وإلا كان حرامًا أيضّاء ولا يجوز للدولة إجبارهم على البيع 
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أو العنازل بغير رضاهم؛ ويستثنى مقابر العلماء والأولياء والصالحين فلا يجوز 
مطلقًا نبهها خرض تقلها وان فرضعا مواققة اصيحات المقيرة الخاليين عل 
أخذ عوض عنها من الدولة. وما كان منها موقوقًا؛ كمقابر سفح المقطم لم يجُز 
التصرف فيها بغير الدفن» ثم إن تجميل هذه المنطقة وتشجيرها وتخضيرها أمر 
حسنٌ مندوب إليه» وكذلك إخلاؤها وتطهيرها من المجرمين أمر واجب لازم» 
ويممكن تحصيل هذا كله مع الحفاظ عليها في صورة المقابر. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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يغدا 


وفئف 
اللحجحادفة 
١‏ - إذا انتهى الوقف سواء بالقانون أو بأي طريق آخر فإن ملك الوقف يرجع إلى 
فاضي إذا كاؤب اء أونإن عدلقه ذ| كان هينا. 
؟- لا سائبة في الإسلام» فبيت المال وارث من لا وارث له. 


السحمل وال 
السيد الأستاذ/ مدير عام الإدارة القانونية - بنك ناصر الاجتماعي السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فإشارة إلى الخطاب الوارد إلينا بتاربخ 0ل/ /ا/ا هه "م والمتضمن إبداء 
الرأي الشرعي ني الوقف الخاص بالمرحوم/ ... لزوجته السيدة/ ... وبيان نصيب 
بيت المال الذى يشرف عليه بنك ناصر الاجتماعى. 


الخحواب 

نفيدكم بأن طبيعة الوقف هي غلال ومنافع؛ حيث إن ملك الرقبة قد 
انتقل من ملك الواقف إلى ملك اللّهء وتلك الغلال والمنافع تعود على الموقوف 
عليه» فإذا ما انتهى الوقف -سواء بالقانون أو بأي طريق آخر- فإن ملك الوقف 
يرجع إلى صاحبه إذا كان حيّاه أو إلى خلفه -وهم ورثته الشرعيون- إذا كان 
ميئًا؛ وذلك لأنه لا سائبةً في الإسلام؛ بمعنى أن عيئًا معينة لا يكون لها مالك: 
بل لا بدّ لكل عين على هذه الصفة أن يتملكها مالك ماء فلما كان إلغاء الوقف 
إخراجًا للعين الموقوفة من ملك الله فلا بدّ أن تدخل في ملك معين» وأقرب 
ملك تدخل فيه هوهلك الواققن إن كان حبًاء أوورقته إن كان عيثاء وبيت المال 
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وارث من لا وارث له تحقيًا للقاعدة السابقة: ١لا‏ سائبة في الإسلام». وقد رويت 
وغل ذلك فإئدا ترى أنه لا لحقية لبيت المال دوييقلة الآن يتك تاضر 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


+ 


/ 
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حكم التمثيل 
اللححاذئة 


١‏ - من القواعد المقررة شرعًا أن الوسائل لها حكم المقاصد. 
؟١-‏ إذا كان التمثيل وسيلةً توضيحية مجدية وفعالة لنشر القيم الأخلاقية والتربوية 
كان مشروعا ومستحسنا بشرط انضباطه بالضوابط والقيود الشرعية» وخلوه من 
المخالفات والمحظورات الشرعية. 
*- إذا اقترن بالتمثيل أمورٌ تتنافى مع الضوابط الشرعية وتخالفهاء فإنه يكون ممنوعًا 
بقدر المخالفة. 
؛ - لا يجوز تمثيل الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- مراعاة لعصمتهم 
ومكانتهم. 
4- من القواعد المقررة شرعًا أن درء المفاسد مُقَدّم على جلب المصالح. 
5- يجوز تمثيل الصحابة -رضوان الله عليهم- إلا أمهات المؤمنين والعشرة 
المبشرين بالجنة. 
السحمل وال 
ما حكم التمثيل عمومًا؟ وما حكم تمثيل الأنبياء والصحابة خصوصًا؟ 


أصل العمثيل مِن: مَثَّلَ الشيء بالشيء تمثيلا وتمْكالاء أي: شَبَّهه به 
وقد روعل قدرن والتعيديد الببالعف والليم والاناواللام أصل صحيح يدل عل 
مناظرّة الشَّيءِ للشيء؛ فيقال: هذا مِثْل هذاء أي: نَظِيرُه واليثْل واليثال في معقٌ 
واحد. وربّما قالوا: ميل كشبيه. والكَمُئال: اسم للشيء المصنوع مُشَبّها بخلق 
من خلق اللّهء وجمعه الكّمائيل» وأصله من مَثَلْت الشيء بالشيء إذا قدّرته على 


- 


قَدرهه ويكون تَمُثيل الشيء بالشيء تشبيهًا به واسم ذلك الممكّل تَمُثال. وأما 
الكَمْئال -بفتح العاء- فهو مصدر مَكَّلْت تمثيلا وتَمُثالا. ويقال: امْتَكَلْت مِثال 
فلان إذا احْتَدَّيْت حَدُوَهِ وسَلّكت طريقته. 


والحمثيل أسلوبٌ تثقيفيٌ تثم بزة 3 فيه يقوم على تقليد وحكاية لشخصيات 
وأحداث وقعت بالفعل في و أو أحداث يُتخيل حدوثها في الماضي أو 
الخاضر او السعفيل: 

ويُعَرّف دأنة: «التصوير المجسد للصورة الذهنية» وهو إيصال محتوى 


الانفعال والعاطفة إلى الجمهور). وقيل: اهو عرض 2 ٌّ لقصة وأصتحابها واقعة 
أو متخيلة). 


والأصل في العمثيل بهذا المعنى الجواز؛ إذ ليس ّم دليلٌ ينهض على المنع؛ 
بل قد ورد في أدلة الشرع ما يدل على أصل مشروعية حكاية الأقوال والأفعال 
التي هي حقيقة التمثيل؛ من ذلك ما جاء في قصة النفر الغلاثة من بني إسرائيل: 
الأبرص والأقرع والأعمى؛ ومجيء الملك لهم في صورة إنسان ابتلاء من الله 
لهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أنه 
سمع رسول اللّه -صل الله عليه وسلم- يقول: "إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص 
وأقرٍ وأغ؛ يدانه ع وك اك يبتليهم؛ فبعث إليهم ملكا فاق الأبرص» 
فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حَسَنٌ وجادٌ حَسَنٌّ؛ قد قَذِرَن الناس. قال: 
فنسحه» فذهني عثةة فأغطى: لودًا حسكًا وجلدًا حسثًا. فقال: أي ادال أحب 
إليك؟ قال: الإبل -أو قال: البقر هو شك في ذلك: إن الأبرص والأقرع قال 
أحدهما: الإبل» وقال الآخر: البقر- فأعطى ناقة عشراء. فقال: يُبارَك لك فيها. 
ون الأقرع؛ فقال: 5 شيء 526 إليك؟ قال: شَّعرٌ حَسَنٌ؛ ويّذهّب عني هذا؛ 
قدا قذرق الناسسن. قال: فمسحة» فذهب وأغطى شعرًا سسكا قال: فأي:المال 
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أحب إليك#قال: البق كال» فأعطاء بقرة حافلة: وفال؟ ثيائك لك فيهاة وأق 
الأعمى؛ فقال: أي شيء 55 إليك؟ قال: يرد الله إِلّ بصري» رده الناس» 
قال#اتسبحعة قوذ ابله اليه يضر قال: فى المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطاه 
شاة والدّاء فأنتج هذان وولد هذاء فكان لهذا وادٍ من إبل» ولهذا وادٍ مِن بقرء ولهذا 
وادٍ من غنم؛ ثم إنه أقى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجلٌ مسكينٌ تقطعت 
بي البّال في سفري» فلا بلاغ اليوم إلا باللّه ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسن والجلد الحسن والمال بعيرًا أتبلغ عليه في سفري» فقال له: إن الحقوق 
كثيرة. فقال له: كأفي أعرفك» ألم تتكن أبرص يقذِرك الساس» فقيرًا فأعطاك اللّهء 
فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر» فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك اللّه إلى ما كنت» 
وأقى الأقرع في صورته وهيثته» فقال له مثل ما قال لهذاء فرَدّ عليه مثل ما رَدَ 
عليه هذاء فقال: إن كنت كاذيّا فصيرك اللّه إلى ما كنت» وأ الأعمى في صورته: 
فقال: رجل مسكين وابن سبيل» وتقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ اليوم 
إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاءً أتبلغ بها في سفري. فقال: قد 
كنت أعمى فردً الله بصري» وفقيرًا فقد أغناني» فخذ ما شئت» فوالله لا أجهدك 
اليوم بشيء أخذته لله فقال: أمسك مالكك» فإنما ابتليتم» فقد رضي اللّه عنك» 
وسخط على صاحبيك). 

وكذلك ما جاء في حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- أن الدي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة... 
الحديث). وفي آخره: 'وبينا صبي يرضع من أمهء فمرّ رجل راكب على دابة فارهة 
-أي: نشيطة حادة قوية- وشارة حسنة -أي: هيئة ولباس-» فقالت أمه: اللهُمَ 
اجعل ابني مثل هذاء فترك الشدي وأقبل إليه» فنظر إليه» فقال: اللْهُمَ لا تجعلني 
مثله» ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع). 
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قال أبوشويرة: «فكان أنظر إلى وسول الله 0 الله عليه وآله وسلم- 
وهو يحكىي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يم يمَصّهًاا. في هذا الحديث 
حاق النبي -صلى اللّه عليه وسلم- حال الصبي ومَكّل رضاعه. 

وتما يُستأفس به مِن سير الصحابة -رضي اللّه عنهم- ما رواه الإمام 
مسلم في صحيحه من قصة السيدة أسماء بنت أبي بكر مع الرجل الفقير وفيها 
تقول: «فجاءني رجلء فقال: يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل 
دارك. قالت: إني إن رخصت لك أنى ذاك الزيير» فتعال فاطلب إِلّ والزيير شاهد. 
فجاء» فقال: يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت: 
مالك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير: مالك أن تمنعي رجلا فقيرًا يبيع؟ فكان 
يبيع إلى أن كسب 


فحكاية الأفعال والأقوال ليس جديدةٌ من حيث جنسهاء وإنما الجديد 
هو جعلها فنّا وعلمًا له أصول وقواعد باسم: «العمثيل)» والقاعدة الشرعية أن 
الوسائل للها حكم المقاصدء فإذا كان التمثيل وسيلةً توضيحيةٌ مجدية وفعالة لنشر 
القيم الأخلاقية والتربوية وبناء العقليات المستقيمة» كان مشروعًا ومستحسنًاء 
وينبل بمقدار نبل غايته» بشرط انضباطه بالضوابط والقيود الشرعية» وخلوه من 
المخالفات والمحظورات الشرعية؛ كالإثارة والنظر واللمس والألفاظ المحرمة. 

فإذا اقترن به أمورٌ تتنافى مع هذه الضوابط وتخالفهاء فإنه ييكون ممنومًا 
بقدر المخالفة» فتارةً يكره وتارةً يحرم لكن يكون حينئذ منشأ الكراهة 
أواشرمة أم| خاركًا لاذات السفيل من بخيث هو وهذا ما هسيه الأصوليون 
بالمكروه لغيره والحرام لغيره؛ فالحرام نوعان: حرام لذاته» وحرام لغيره. فالحرام 
لذاته هو ما كان منشأ الحرمة فيه هو ذات الشىء» كشرب الخمر والزنا وأكل 
الميتة ونحو ذلك» وافا الحرام لغيره: هو ما أن متا ال حرمة فيه أمرًا خارجّاء 
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كالوطء في الجيض؛ فإِنَّ المُحَرَّم ليس الوطء في نفسه؛ بل المّحَرّم إيقاعه في هذه 
الحال. 

فإذا اقترن بالتمثيل أمرٌ محرّم كدعوة إلى ما يخالف الدّين والخلق» أو 
تجميل وتحسين المعاصيء أو كشف للعورات التي يحرم إبداؤهاء أو التلاصق 
المحرم بين الرجال والنساءء أو التخنث والتشبه من الرجال بالنساء» أو أدّى 
الاشتغال به إلى تفويت واجب - كان ممنوعًا حينئذ لما اقترن به» لا لذاته» بخلافه 
إذا خلا عنها. 


ومن نصوص الفقهاء القداى التي يستأنس بها على تحريم العمثيل إذا 
اقترن به أمرٌ محرّم» ما ذكروه من صورة الجماعة المجتمعين» ثم يجلس أحدهم 
على مكان رفيع تشبهًا بالوعاظ والمذكرين» فيسألوه المسائل وهم يضحكونه ثم 
يضربونه» أو يتَسَبِّهِ بالمعلمين» فيأخذ خشبة» ويجلس القوم حوله كالصبيان» 
فيضحكون ويستهزؤون» ويقول: قصعة ثريد خير من العلم. وهاتان الصورتان 
ذكرهما الإمام الرافعي من أثمة الشافعية في شرح الوجيز ٠١4 /١١(‏ ط.دار الكتب 
العلمية)» والفقيه داماد من الحنفية في مجمع الأنوى (/ فد ةو طيدار إحباء 
التراث العربي) على أنهما من المكمّرات» يعنى إذا قُصِدَ بذلك الاستهزاء بذات 
النين أو العلم التتركيه لذلك قال العوري فى الروضة يعد أن لقلهما زار /411 
ط. دار عالم الكتب): «قلت: الصواب أنه لا يكفر في مسألتي التشبه) اه 

أما تمثيل الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- فالحكم 
المتجه هو عدم الجواز؛ مراعاة لعصمتهم ومكانتهم» فهم أفضل البشر على 
الإطلاق» ومن كان بهذه المنزلة فهو أعرٌ من أن يُمَثّل أو يَكَمَمّل به إذسانُ أوحتى 
شيطان» يدلا على هذا ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «سَمُوا باسمي؛ 
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ولا تَكَنّوا بحُنيّي» ومن رآني في المنام فقد رآني حقّا؛ فإن الشيطان لا يَكَمَكَل 
في صوري» ومّن كذب عا متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار). وهذا الحديث فيه 
دلالة واضحة على صيانة اللّه تعالى لمقام البي -صل اللّه عليه وسلم- من أن 
يظهر الشيطان في صورته» لا في الحقيقة ولا في المنام؛ حفاكًلا لمقام الرسول ومقام 
الرسالة. فإذا ثبت هذا فإنه -ومن باب الحفاظ على هذا المقام أيضّا- يُمنع أن 
يُمثّل أحدٌ شخصيةً البي -صل الله عليه وسلم- أو أن يقوم بدوره في عمل 
دراي. 

وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر في كتابه: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب) 
,/١(‏ وهم 850 ط. دار الجيل) في ترجمة الحكم بن أبي العاص أن رسول الله 
-صل الله عليه وآله وسلم- أخرجه من المدينة وطرده عنهاء فنزل الطائف وأنه 
قد قيل في السبب الموجب لنفي رسول اللّه -صلى الله عليه وآله وسلم- إياه 
إنه كان كيه ف شيعه ويعض حركاته قال ابن عبد البرة «ذكروا أن رسول 
اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- كان إذا مشى يتكفأء وكان الحكم بن أبي العاص 
يحكيه» فالتفت النبي -صل اللّه عليه وسلم- يومًا فرآه يفعل ذلك» فقال -صلى 
الله عليه وسلم-: «فكذلك فلتكن). فكان الحكم مختلجًا يرتعش من يومئذا 
اه وفي هذا دليلُ على المنع من محاكاته -صل الله عليه وسلم- في أفعاله وتمثيله 
لا على وجه التأسّي والاتباع. 

ويثبت هذا المنع أيضًا لباقي الأنبياء -صلوات اللّه تعالى عليهم أجمعين- 
لأنهم جميعًا متساوون في مرتبة واحدة من حيث العصمة والتكريم. 

كبا أن كيل شخضيات: الأساء وتطرى عل مبوعة من المفاسده 
ككونه ليس مطابقًا لواقعهم من أن أفعالهم تشريع؛ وأن التمثيل يعتمد على 


-958- 


الحبكة الدرامية» ما قد يُدخل في سيرتهم ما ليس منهاء والمقرّر أن درء المفاسد 
مُقَدّم على جلب المصالح. 

وعلى أهل الاختصاص في مجال التمثيل البحتٌُ عن قوالبٌ فنية جديدة 

وأما تمثيل الصحابة -رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين- فالمختار 
للفتوى الجوان إلا أمهات المؤمنين والعشرة المبشرين بالجنة» فلا يجوز تمثيلهم؛ 
لما لحم من مكانة» فهم قادة الصحابة وأكابرهم؛ والجواز منوظ بالضوابط والقيود 
المذكورة في حكم التمثيل بصفة عامة» مع ضوابظ أخرى خاصة ستأقي. 

ووجه هذا الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تمثيلهم؛ ما دام أن ال هدف 
نبِيلٌ؛ كتقذيم صورة حستة للمشاهده واستحضار العاقي الى عاشوهاء وتعميق 
مفهوم القدوة الحسنة من خلاطم. 

وضوابط تمثيل الصحابة -خلا المستثنين-: 
حب أحدهم أوتفريط في حب البعض الآخر. قال الطحاوي في عقيدته المرضية: 
منهم؛ ولا نتبرَاً من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم؛ وبغير الخير يذكرهم؛ ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دينٌ وإيمان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيانٌ). 
(العقيدة الطحاوية ص: ١١‏ بشرح الميداني الحنفي - ط/ ؟ : دار الفكر - 
دمشق» ؟١11١ه-‏ 55م). 
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ثانيًا: التأكيد على حرمة جميع الصحابة؛ لشرف صحبتهم للنبي -صلى 
الله عليه وسلم- والتوقير والاحترام لشخصياتهم؛ وعدم إظهارهم في صورة 
تمتهنة» أو الطعن فيهم والاستخفاف بهم والتقليل من شأنهم. 

ثالمًا: نقل سيرتهم كما هي» وعدم التلاعب فيها من أجل تحقيق أرباح 
مادية» وألا يَتصّبّ الكاتب من نفسه حكمًا عليها ولا ناقدًا لحاء بل ينبغي الحرص 
على بيان دّورهم المشرف في نصرة النبي -صل اللّه عليه وآله وسلم- وحفظ 
الدين» ونقل الشريعة» ونذشر الوسلام. 

رابعًا: الاعتماد على الروايات الدقيقة» وتجنب الروايات الضعيفة 
والموضوعة. 

حامتاء تدب إثارة الففنة والفرقة بيق الآمة الاسلامية. 

هذا وقد قرّر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في قراره رقم 
)٠١(‏ ججلسته الرابعة عشرة في دورته الخامسة والشلاثين الي عقدت بتاريخ ١7‏ 
من ربيع الأول ::1هالموافق ١‏ من يونيه 1949م -قرّر أنه لا يجوز أن يشتمل 
عمل تمثيامٌ في المسرح أو السينما أو العلفاز-أوفي أي جها زآخر- على شخصية 
من الآتي تحديدهم: الأنبياء» والرسل» والعشرة المبشرون باللجنة» وآل البيت 
الكرام. 

وقد سبقه القرار رقم (20) في الجلسة الرابعة الطارثة في دورته الخامنة 
البي عقدت بتاريخ /ا من محرم ؟175ه الموافق ؟؟ من فبراير ؟157م؛ وفيه: عدم 
جواز تمثيل الشخصيات الإسلامية ذات المكانة والإجلال والقدوة. 

وهذا كله ينَّسق مع كوننا نرب بالشخصيات الدينية التي لها من الإجلال 
والاحترام أن تقع أسيرة رؤية فنية لشخصية الكاتب يفرضها فرضًا على المتلقي 
لاه بما يغير حتمًا من تخيل المتلقي لحذه الشخصيات والصورة الذهنية القائمة 
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عنده حوطاء ويستبدطا بالصورة الفحية القدمة: ا يكون له أكره البالغ في تغيير 
صورة هذه الشخصيات» وفرض رؤية الكاتب فرضًا. 

وبينما يحاول كثيرون نزع القداسة عن الأنبياء والشخصيات الدينية 
الأخرى ذات الإجلال والتقدير؛ تقليدًا منهم لمسار الفكر الغربي الذي نزع 
القداسة عن كل شيء تقريبًا -بناءً على نموذجه المعرفي-» ويرون بناءً على ذلك 
أن عدم نزع تلك القداسة يجعل الكاتب ناقص الرؤية ومجانبا للحقيقة» فإننا 
نرى ومن وجهة نظر إسلامية -دون خوض في تفاصيل جدلية فكرية- الرفض 
المطلق لفكرة نزع القداسة سواء في منطلقاتها الفكرية» أوفي تطبيقاتها العملية: 
كلف الفكرة التي أدت بهم إلى نقد النص الديني المقدس» وانتهت بهم إلى نقد 
الأنبياء والإساءة إليهم؛ واعتبارهم مجرد نماذج بشرية قابلة للنقد والتقويم. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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